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  بسم اللّه الرحمن الرحيم

قـالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك  " 

  ."أنت العليم الحكيم

  

  

  

  

  )32سورة البقرة الآية  (

  

  

  

  



  شكر وعرفـان

من لم يشكر الناس لم يشكر  . "  عليه وسلمعند حديث الرسول صلى االله  وقوفـا

  ".فـادعوا له  االله، ومن أسدى إليكم معروفـا فكافئوه، فـإن لم تستطيعوا

أولا وقبل كل شيء أشكر االله سبحانه وتعالى على نعمة العقـل ونعمة العلم  

والقدرة على التحصيل المعرفي، وأحمده سبحانه وتعالى على تثبيتنا وشد  

عزمنا وتمتين عودنا وعلى الصبر في ذواتنا والعزم في نفوسنا عند الاقبال  

ه مذللا كل العقبات ومهونا  على هذا العمل والوصول به إلى  آخر حرف من

  .علينا كل الصعوبات، فـاللهم لك الحمد وحدك

بوضياف عبد الرزاق  / د.أتقدم بخالص وعظيم امتناني إلى أستاذي الفـاضل أ

وتعهدهبالتصويب  هذا العمل رغم انشغالاته الكثيرة،قبل الإشراف على    الذي

  .فنعم المشرف الذي وجهني.والمتابعة طيلة مدة انجازه

أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من ساعدني في انجاز هذا العمل  كما  

الأستاذ الناصح والصابر الذي أدين له بدين سيبقى  ، وأخص بالذكر المتواضع

  .الأستاذ الدكتور قرشوش عبد العزيز  .ليوم الدين

والشكر موصول إلى كل الأساتذة الذين تشرفنا بالدراسة على أيديهم خلال       

  .لنظريةفترة السنة ا

  .إلى كل من علمني حرفـا أو علما انتفعت به طوال مشواري العلمي

هذه    لى الأساتذة الأفـاضل الذين سوف يناقشونعرفـان إلكما أتوجه بالشكر وا

 .المذكرة ويحكمون عليها



  

  الإهداء

ن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم خير الأنام محمد عليه  بسم االله الرحم

  .الصلاة والسلام  أزكى

إلى من لو قدمت لهما روحي، لما أوفيت مقدار ذرة من تعبهما لإيصالي إلى  

  .أمي وأبي...................ما أنا فيه

  .أفراد عائلتي  إلى كل

 .زوجي.......إلى رفيق دربي في هذه الحياة

  .إلى كل من كانوا سببا في نجاحي

  .إلى كل زملائي وزميلاتي

  ".الجزائر" إلى الأرض الطاهرة بلد الخير  وطني الحبيب، 

ليحقق كل    يه الخير والفـلاحراجية من المولى عزوّجل أن يوفقنا ويهدينا لما ف

  .أمانينا وآمالنا وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 

  .وهيبة
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 مقدمة

ن فكرة اعتبار المحل التجاري بأنه وحدة قانونیة مستقلة معدة للاستغلال التجاري ویتكون من ا

فقبل  الأموال المعنویة والمادیة هي فكرة معاصرة لم تتبلور إلا في نهایة القرن التاسع عشر،

التي تكون هذا التاریخ لم یكن تعبیر المحل التجاري یعني غیر مجموع الأموال المادیة 

إلا بعد أن استقرت في  میلاد الفكرة القانونیة للمتجر لم تكن أن موضوع نشاط التاجر، إذ

  .الأذهان أهمیة العناصر المعنویة و زوال النظرة المادیة للمحل

 لظهور 19شاط التجاري واتساع الأسواق التجاریة خلال القرن إضافة إلى أن ازدیاد الن     

وقیام المشروعات الصناعیة والتجاریة الكبرى قد زاد من أهمیة المحل  ،الأسواق الحدیثة

التجاري وجعل منه موضوعا للصفقات التجاریة وأصبح التاجر مالكالمال جدید قد یكون 

حیث دخل هذا المال التجاري عنصر المضاربات التجاریة  موضوع عمل تجارته الوحید،

الاقتصاد الوطني وازدادت العملیات التي ترد تأثیر كبیر على التجارة العامة و وأصبح ذا 

  .علیه، إضافة إلى إمكانیة تقدیمه كحصة في الشركة

ن نویا موضوعا للعدید مباعتباره منقولا مع -وعلیه یمكن أن یكون المحل التجاري     

، ولعل أهم عملیة ترد علیه هي المساهمة .......التصرفات كالبیع، الهبة، والرهن،العملیاتو 

وهذا ما یستشف من نص المادة  .به في رأس مال شركة، أي تقدیمه كحصة في الشركة

من القانون التجاري الجزائري، لكن هذا الأخیر لم یحدد نوع الشركة الجائز فیها ذلك؛  117

ه یجوز في كل أنواع الشركات طالما أن المشرع لم یمنع صراحة أي نوع من ممّا یعني أن

  .ذلك بشرط أن یتماشى مع طبیعة كل نوع من أنواع الشركات

وباعتبار شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال ارتأینا أن یكون موضوع      

واء تم تقدیم الحصة على في هذا النوع من الشركات سا تقدیم المحل التجاري كحصة بحثن

 .سبیل الملكیة أو كحصة على سبیل الانتفاع
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  :أهمیة الموضوع

یكتسي المحل التجاري أهمیة بالغة في ممارسة الأنشطة التجاریة المختلفة، ولهذا تعرف -

الحیاة التجاریة یومیا ظهور العدید من المحال التجاریة ذات الأنشطة المتنوعة، نظرا لما 

الصناعي والتجاري من تطور سریع مرتبط بما وصلت إلیه آخر التكنولوجیا  یعرفه النشاط

الحدیثة، كل ذلك جعل المحال التجاریة تكتسي قیمة مالیة واقتصادیة هامة في اقتصاد أي 

بلد، وهو الأمر الذي أدى بمعظم التشریعات التجاریة المقارنة بما فیها التشریع الجزائري إلى 

  .ما له من آثار على النمو الاقتصادي لأي بلدمعالجة هذا الموضوع ل

ن إمن العناصر المادیة والمعنویة ف فمن جهة ونظرا لكون المحل التجاري مجموعة     

التصرف في عنصر من  تم كما لو ؛كن أن ینصب علیه بطریق غیر مباشرالتصرف یم

شركة ما لفائدة عناصره بصفة مستقلة، أو في حالة التنازل عن كل الحصص أو الأسهم في 

 .وكذا في حالة تقدیم فرع من فروع الشركة كحصة في شركة أخرى. شركة أخرى

ومن جهة أخرى، فتقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة یمس بعدة مصالح 

 .متضاربة مصلحة دائني مقدم الحصة، مصلحة الشركة، مصلحة مقدم الحصة

هذه العملیة سواء كان التنظیم مباشرا أو غیر مباشر أجل ذلك تدخل المشرع لتنظیم  من     

الإحالة إلى الأحكام المتعلقة ببیع المحل التجاري وكذا تأجیره، بقصد حمایتها  عن طریق

منح كل طرف امتیاز معینا  ومحاولة خلق نوع من الموازنة بین تلك المصالح، عن طریق

 .إلى تحقیق الغایة منه -مواعیدمن ناحیة الشكل وال - یؤدي استخدامه بطریقة قانونیة

إن خوضنا في هذا الموضوع نابع عن عدة أسباب ذاتیة وجملة من العوامل الموضوعیة 

  :یمكن حصرها في النقاط التالیة

فترجع إلى الرغبة الشخصیة في تناول مسألة تقدیم المحل التجاري  :الأسباب الذاتیةفأمّا-

رأینا تحتاج إلى مزید من الدراسة والبحث، كحصة في شركة المساهمة التي مازالت حسب 

  .خصوصا وأن الدراسات المتعلقة بها مازالت مقتضبة جدّا في الجزائر
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فترجع إلى خصوصیة وأهمیة الموضوع وكون أن میزة شركة  :الأسباب الموضوعیةوأمّا-

، المساهمة فیما یخص رأسمالها بعد تأسیسها قد یكون أسهما أیضا جدیدة وقد یكون سندات

  .وكیف یتحول إلى هذه الصفة كیفیة تقدیم المحل التجاري كحصة فیها،فنتساءل عن 

حركة وتداول هذه الأسهم والسندات التي تُغذي النشاط التجاري العالمي، ولیس المحل فقط، -

  .فهنا نحاول التعرف عن موقع المحل التجاري من أنواع الأسهم المشكلة لرأس مال الشركة

المحل التجاري عندما یقدم كحصة في الشركة یصبح حصة عینیة معنویة یجب تقویمها -

على هذا الأساس، فإذا قُدم كحصة في المساهمة وهي في طریق التكوین سواء باللجوء العلني 

للادخار أو بدونه، فالحصص العینیة جمیعا تقُوم عند تقدیمها وتحول إلى قیمة نقدیة معروفة 

وذلك تسهیلا لمعرفة مركز المساهم ومقدار مساهمته، وذلك تمهیدا للأرباح في رأس المال 

أیضا المحل التجاري یقوّم على هذا الأساس باعتباره . والخسائر أو موجودات الشركة بعد ذلك

مالا منقولا معنویا، إذا قدم مستقلا عن العقار الذي یمارس فیه، أما إذا قدم مع العقار فیقیم 

  .محل لوحده والعقار لوحدهكل على حدة، ال

  :الدراسات السابقة

في محاولتنا لإیجاد مراجع ودراسات تتناول هذا الموضوع، تم الاطلاع على عینة من      

الرسائل والمذكرات الجامعیة والمقالات والبحوث العلمیة كدراسات سابقة والمغزى المتوخى من 

ومعالم  ،وأبعاد مفصلة ،كاملةتمراسات تجمیع أعمال البحث في أطر توظیف هذه الد

منسجمة، غیر أن كل هذه الدراسات والبحوث التي اطلعنا علیها سلّطت الضوء في مجملها 

 .سوف یتم بیانه ضمن قائمة المراجعا على جزء  فقط من الموضوع محل الدراسة وهذا م
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  :إن من بین أهداف دراسة هذا الموضوع مایلي: أهداف البحث

على فكرة المحل التجاري من خلال محاولة معرفة مدلول هذا الأخیر من الناحیة  التعرف-

وكذا دراسة مختلف العناصر المشكلة للمحل التجاري والتي . القانونیة، الفقهیة والقضائیة

  . باجتماعها یتحقق النظام القانوني للمحل التجاري

إبراز الخصائص الممیزة له عن  الطبیعة القانونیة للمحل التجاري، مع الكشف عن محاولة-

  .باقي النظم المشابهة له

تبیان الشروط المختلفة لعملیة تقدیم المحل التجاري كحصة في الشركة، الآثار القانونیة -

  .المترتبة عن عملیة التقدیم، وضعیة دائني مقدم المحل التجاري كحصة في الشركة

إبراز الأحكام القانونیة الخاصة بمسألة تقییم المحل التجاري موضوع الحصة سواء عند -

  .تأسیس الشركة أو بمناسبة زیادة رأسمالها

  :إشكالیة البحث

  :یثیر موضوع البحث إشكالیة رئیسیة تتمثل فیما یلي     

ة؟ وكیف ماهو موقع المحل التجاري من أنواع الأسهم المشكلة لرأس مال شركة المساهم

یتم تقدیمه كحصة في شركة المساهمة سواء كحصة على سبیل الملكیة أو كحصة على 

  وكیف تتم الموازنة بین مختلف المصالح المتضاربة في الشركة المساهمة؟ سبیل الانتفاع؟ 

  :وهذه الإشكالیة الرئیسیة تستتبع جملة من التساؤلات الفرعیة التالیة

  ماهي حقیقة المحل التجاري؟-

  ماهو مفهوم المحل التجاري؟-

  ماهي خصائص المحل التجاري؟-

  ما الطبیعة القانونیة للمحل التجاري؟-

  ماهي شروط تقدیم المحل التجاري كحصة في الشركة المساهمة؟-

  فیما تتمثل التزامات أطراف عقد الحصة؟-
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  ماهي الضمانات المقدمة لدائني مقدم المحل التجاري؟-

 الخاصة بمسألة تقییم المحل التجاري موضوع الحصة؟فیما تتمثل الأحكام -

  :  المنهج المتبع

لمعالجة هذه الإشكالیة وللإجابة عن مختلف التساؤلات الفرعیة المنبثقة عنها اعتمدنا في 

  .المنهج الوصفي، التحلیلي: دراستنا هذه على المناهج التالیة

المنهج المحل التجاري، وأما تم توظیفه بغرض الإلمام بمختلف أحكام  فالمنهج الوصفي

  . فیظهر من خلال تحلیل المواد القانونیة التي سنعتمد علیها في هذه الدراسة التحلیلي

الفصل ، تطرقنا في فصلینوللإجابة عن كل تلك الإشكالیات ارتأینا تقسیم الموضوع إلى 

المبحث إلى المدلول القانوني لفكرة المحل التجاري، یندرج ضمنه مبحثین تناولنا في  الأول

الطبیعة القانونیة للمحل التجاري  الثانيتعریف المحل التجاري وعناصره، وفي  الأول

حكام تقدیم المحل التجاري كحصة لأ الفصل الثانيوصفاته الممیزة في حین تّم تخصیص 

إلى المبحث الأولیندرج ضمنه هو الآخر مبحثین، تطرقنا في  في شركة المساهمة والذي

الآثار  الثانيشروط تقدیم المحل التجاري كحصة عینیة في شركة المساهمة، وتناولنا في 

  .المترتبة عن تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة
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  الفصل الأول

 فكرة المحل التجاريالمدلول القانوني ل

حاجة المجتمع إلى التجارة ترجع إلى عهد بعید، كما أن التاجر استخدم المحل حقیقة أن 

 وإلى الأدوات ،تجارته التجاري منذ القدم عندما ظهرت حاجته إلى المكان الذي یمارس فیه

، ولا شك وإلى السلع التي یبیعها للجمهور ،والمعدات التي یستخدمها في الاستغلال التجاري

في أن التاجر كان دائما یعلق أهمیة كبیرة على العملاء كما أنه كان یسعى إلى التعرف على 

محل التجاري زمنا رغباتهم وإرضائهم من أجل المحافظة علیهم، وبالرغم من ذلك ظلت فكرة ال

طویلا غیر معروفة لأن أحدا لم یحاول التقریب بین العناصر المختلفة التي تلزم للاستغلال 

التجاري على اعتبار أنها مجموع واحد یختلف النظر إلیه عن النظر إلى كل واحد من 

  .1العناصر التي یتركب منها

معنویا مستقلا عن العناصر التي وبالرغم من ذلك فإن فكرة اعتبار المحل التجاري مالا 

وذلك عندما ازدادت  ؛ریعیا إلا في غضون القرن العشرینیتركب منها فكرة حدیثة لم تستقر تش

إذ قبل ذلك كانت  .العلامة التجاریة، الاسم التجاريأهمیة العناصر المعنویة للمحل التجاري ك

المادیة التي یتألف منها المحل النظرة إلى المحل التجاري نظرة مادیة تقتصر على المقومات 

  .2البضائع والآلات والمعداتالتجاري، وأهمها 

مة ولیس معنى ذلك أن فكرة المحل التجاري المعنویة لم تبرز إلا بظهور التشریعات المنظّ 

للمحل التجاري، إذ كانت معروفة لدى أصحاب المحال التجاریة قبل ذلك، عندما اضطروا 

ل التجاري مع عدم التخلي عن حیازته للدائن المرتهن حتى لا إلى الاقتراض بضمان المح

تتوقف تجارتهم، الأمر الذي كان یخضعه إلى قواعد شبیهة برهن العقار رغم أنه مال منقول، 

                                                           
  .4، القاهرة، ص1974دار الفكر العربي،  دون طبعة، علي حسن یونس، المحل التجاري،/ د 1
 .5المرجع نفسه، ص 2
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كما عرفت فكرة المحل التجاري أیضا عند قیام أصحاب المحال التجاریة ببیع المحل حیث 

 .1د تقدیر الثمنظهر بوضوح أثر عنصر الاتصال بالعملاء عن

الذین  سهم لا إلى رجال القانونوالفضل في ظهور فكرة المحل التجاري ترجع إلى التجار أنف

اصره وبكل القیم التي تصوروا لأول مرة إمكانیة انتقال المحل التجاري إلى الغیر بكل عن

  .اتنطوي علیه

وبناء على ماتقدم سنعمد في هذا الفصل إلى التطرق بنوع من التحلیل والاستفاضة للتعرف   

، وكذلك مبحث أولعلى فكرة المحل التجاري، وذلك من خلال تعریفه وبیان عناصره في 

  . مبحث ثانتبیان خصائصه وطبیعته القانونیة في 

  المبحث الأول

 تعریف المحل التجاري وعناصره

غالبا ما یحتاج إلى أداة احتراف التاجر للأعمال التجاریة بصورة مستمرة ومنتظمة      

 هذه الأداة التي یمارسارسها ویتخذها حرفة معتادة له،حكم الأعمال التي یمطبیعة و و تتلاءم 

من خلالها التاجر أعماله التجاریة تسمى بالمحل التجاري، وهذا الأخیر باعتباره مجموعة من 

هر إلا منقولة المخصصة لممارسة مهنة تجاریة هي فكرة حدیثة العهد نسبیا لم تظالأموال ال

ویرجع السبب في تأخر ظهورها إلى أن التاجر في بدایة الأمر ،رفي أواخر القرن التاسع عش

 ،اوجود ارتباط بینهم ودون إدراككان یعتمد على العناصر المادیة فقط كل واحد على حدى 

التجاریة كانت محدودة لذلك لم یكن للمحل التجاري أهمیة كبیرة في حیاة كما أن المشروعات 

 .2التاجر

 المنافسة بین المشروعات التجاریةوفي القرن التاسع عشر ازدهرت التجارة واتسعت دائرة      

ة الإنتاج وماترتب علیها من ظهور الاختراعات وغزار  ،على اثر النتائج الباهرة للثورة الصناعیة

                                                           
  .6، القاهرة، ص2000سمیحة القلیوبي، المحل التجاري، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربیة، / د 1
  .6المرجع نفسه، ص 2
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، إذ بدأت تظهر أهمیة بعض العناصر المعنویة فأصبح المحل رالمصانع والمتاج وتعدد

التجاري یتكون من مجموعة من العناصر المادیة والمعنویة تآلفت معا بقصد الاستغلال 

  .1التجاري

إن اصطلاح المحل التجاري لا یعني كما یتبادر إلى الذهن المكان الذي یمارس فیه التاجر 

أو الأثاث المخصص لغرض ، أو البضاعة الموجودة بداخل المحل، أعماله التجاریة

، وهي مستقلة تماما )معنویة كانت أو مادیة(وهذه الأموال لا تكون إلا منقولات  ،الاستغلال

مال منقول معنوي " عن مفردات هذه الأموال، ومن ثم یمكن تعریف المحل التجاري بأنه 

ص لاستغلال تجارة أو صناعة معینة، وقد یتضمن مجموعة عناصر مادیة ومعنویة مخص

  ".2یسمى بالمتجر أو بالمصنع تبعا لنوع النشاط الذي یزاوله الشخص

بینما عناصره فیتم  المطلب الأولوبناء علیه سوف نتناول تعریف المحل التجاري في      

 .المطلب الثانيالتطرق لها من خلال 

  المطلب الأول

  تعریف المحل التجاري 

تحدید المفهوم القانوني للمحل التجاري، خلق بعض الصعوبات لدى العدید من  إن     

فالمحل  .التجار وذلك نظرا للخلط الذي وقع بین مفهومه كجدران ومفهومه كمنقول معنوي

توصل الفقه ولا  قضاءولا ال تزال غیر محددة تحدیدا دقیقا، فلا التشریع التجاري فكرة ظلت ولا

  .ف دقیق جامع ومانع لهإلى وضع معیار وتعری

  

 

 

                                                           
  . 5علي حسن یونس، المرجع السابق، ص/ د  1
  .181ص ،، عمان2007عادل علي المقدادي، القانون التجاري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، / د 2
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  الفرع الأول

  التعریف القانوني للمحل التجاري 

تعد جزءا من المحل التجاري : " على أنه منه78بالمادة  الجزائري نص القانون التجاري     

الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري، ویشمل المحل التجاري إلزامیا عملائه 

وشهرته كما یشمل أیضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان 

بضائع وحق الملكیة المحل والاسم التجاري، والحق في الإیجار والمعدات والآلات وال

  ".1الصناعیة والتجاریة، كل ذلك مالم ینص على خلاف ذلك

یتضح لنا من استقراء هذه المادة أن المشرع الجزائري لم یعرف المحل التجاري بل عدّد      

عناصره دون بیان لطبیعته أو خصائصه القانونیة، أما في القانون المصري فلم یظهر المحل 

فبرایر  25الصادر بتاریخ  11یة إلا بإصدار المشرع المصري القانون رقم التجاري كفكرة قانون

مارس  17بشأن بیع ورهن المحال التجاریة والمأخوذ عن القانون الفرنسي الصادر في  1940

المتعلق ببیع ورهن المحل التجاري ولم یأت هذا القانون بتعریف المحل التجاري بل  1909

  :وعرفه بأنه 34بالفقرة الأولى من المادة  1999لسنة  17جاء به قانون التجارة المصري رقم 

  ." 2مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معینة "

                                                           
من القانون التجاري مستمدة من موقف الفقه والقضاء الفرنسي أما الأحكام الخاصة بالعملیات الواردة على المحل التجاري  78المادة  1

 136المشرع الجزائري وضع للمحل التجاري نظاما قانونیا یظم حوالي  والجدیر بالذكر أن .فمستمدة حرفیا من القانون التجاري الفرنسي

، كما أفرد له عدّة 06/02/2005المؤرخ في  05/02المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975ي القانون التجاري الصادر سنة مادة، وردّت ف

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  14/08/2004المؤرخ في  04/08مواد قانونیة أخرى جاءت في نصوص متفرقة كالقانون رقم 

المتعلق ببراءة  19/07/2003المؤرخ 03/07المتعلق بالعلامات والأمر رقم  19/07/2003المؤرخ في  03/06التجاریة، والأمر رقم 

المتعلق بالسجل  18/08/1990المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،  19/07/2003المؤرخ في  03/05الاختراع، والأمر

  .التجاري المعدّل والمتمّم

المؤسسة  - موجبات التجار القانونیة -نظریة التاجر -نظریة الأعمال التجاریة( هاني محمد دویدار، التنظیم القانوني للتجارة، / د 2

سلمان / ود. 261، الإسكندریة، ص 1997، دون طبعة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، )الشركات التجاریة -التجاریة

  .162، بیروت، ص 1995تجاري، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بوذیاب، القانون ال
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: لیه لفظ المؤسسة التجاریة بأنهحل التجاري ویطلق عأما القانون اللبناني فیعرف الم      

أداة المشروع التجاري وهي تتألف أصلا من عناصر غیر مادیة وتبعیا من عناصر مادیة "

  ". 1یرمي جمعها وتنظیمها لممارسة مهنة تجاریة لا تتسم بطابع عام

 37تضمنته المادة تعریف للمتجر  1990لسنة  55وقد أورد قانون التجارة العماني رقم       

  :منه حیث نصت على ذلك بالقول

المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل، ویشتمل المتجر على مجموعة من "  

الأموال المنقولة بعناصرها المادیة وغیر المادیة وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري 

والآلات الصناعیة والعملاء والاسم التجاري وحق الإیجار والعلامات والبیانات التجاریة، 

  .2"الاختراعیة، والتراخیص والرسوم والنماذج الصناعیة والبراءات

  الفرع الثاني

  التعریف القضائي للمحل التجاري

القضاء اكتشف فكرة المحل التجاري من واقع المنازعات التي كانت تطرح أمامه، وكان 

 .3یعطي لعنصر الاتصال بالعملاء الأهمیة التي تحدد طبیعة المحل

  :وقد عرفت محكمة النقض المصریة المحل التجاري 

یعتبر منقولا معنویا منفصلا  1940لسنة  11بأنه وعلى ما یقضي به القانون التجاري رقم "  

عن الأموال المستخدمة في التجارة ویشمل مجموعة العناصر المادیة والمعنویة المخصصة 

واسم تجاري وحق في الایجار وحقوق لمزاولة المهنة التجاریة من اتصال بالعملاء وسمعة 

الملكیة الأدبیة والفنیة مستقلة عن المفردات المكونة لها، فهو فكرة معنویة تظهر أموالا عدة، 

ولكنها هي ذاتها لیست هذه الأموال ویترتب على ذلك لا یكون التصرف في مفردات المحل 

                                                           
  .المتضمن قانون المؤسسة التجاریة 1967/ 7/ 11بتاریخ  11من المرسوم الاشتراكي رقم  1المادة  1
  .181عادل المقدادي، المرجع السابق، ص / د 2
-1980ي، الجزء الأول، دون طبعة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، أحمد محرز، القانون التجاري الجزائر / د 3

  . 177، بیروت، ص 1981
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البناء الذي یستغل فیه المتجر  التجاري تصرفا في المحل ذاته، ولا یعتبر العقار بطبیعته أي

عنصرا فیه ولو كان مملوكا لمالك المحل نفسه وهو بهذا الوصف یصح أن یكون محلا 

  ."لملكیة مستقلة عن العقار القائم به

  الفرع الثالث

  التعریف الفقهي للمحل التجاري

لنظر لم یأت الفقه بتعریف جامع ومانع، فذهب بعضهم إلى تعریف المحل التجاري با     

إلى عناصره المادیة والمعنویة، ومنهم من قصر تعریفه على الطبیعة القانونیة للمحل 

  :التجاري، ومنهم من عدّد خصائصه بدون ذكر لعناصره ومن هذه التعریفات

أنه مال منقول معنوي یشمل اتصال التاجر بعملائه واعتیادهم التردّد على المتجر نتیجة "     

بأن المحل : یقضي  ، وفیه تعریف آخر عن المحل التجاري1اريعناصر الاستغلال التج

  ."2مجموع عناصر مادیة ومعنویة یستخدمها التاجر في مباشرة نشاطه التجاري التجاري

بأنه مجموعة عناصر منقولة مادیة أو معنویة یجمعها التاجر " یعرفه البعض بینما      

  ".3ویستعملها بغرض تلبیة حاجیات عملائه

لفت معا ورتبت بقصد استغلال دیة ومعنویة تآبأنه مجموعة أموال منقولة ما" رأي آخر  ویعرفه

مشروع تجاري والحصول على عملاء والعناصر التي تتركب منها هذه المجموعة لا تذوب 

فیها ولا تتلاشى في محیطها ولا تتفاعل فیما بینها تفاعلا یترتب علیه فقدان معالمها أو 

                                                           
، الجزائر، ص 2011نادیة فوضیل، القانون التجاري الجزائري، الطبعة الحادیة عشر، دیوان المطبوعات الجامعیة، / د 1

162.  

  . 179أحمد محرز، المرجع السابق، ص / وأنظر أیضا د 
، 2008االله العربي بن مهیدي، الوجیز في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  رزق/ د 2

  .38الجزائر، ص 
3 B .Hess Fallon et A.M .Simon, droit des affaires, 18 édition, Editions Dalloz, 2009, p71. 
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ل عنصر منها محتفظا بذاتیته وطبیعته وخاضعا للقواعد القانونیة خصائصها إنما یظل ك

  ."1الخاصة به

وتجدر الإشارة أیضا أن المحل التجاري وإن كان یشمل عناصر مادیة كالسلع والمعدات      

وعناصر معنویة كالعنوان والاسم التجاري والحق في الایجار والاتصال بالعملاء والسمعة 

یة الصناعیة، إلا أن له قیمة اقتصادیة منفصلة تختلف عن القیمة التجاریة وحقوق الملك

الذاتیة لكل من هذه العناصر مجتمعة منظورا إلیها كوحدة معنویة مستقلة بقواعدها وأحكامها 

الخاصة، وقد یسمى المحل التجاري بالمتجر أو المصنع أو بالمنشأة في تطبیق قوانین 

  .2ضاءالضرائب أو القاعدة التجاریة في الق

على أنه مجموع ممتلكات خاصة بالمنقول الذي یجمعها " كما یعرف المحل التجاري      

بینما جانب منهم یعرف ".وینظمها تاجر أو صاحب صناعة، وذلك من أجل البحث عن زبائن

  ."3على أنه عنصر الاتصال بالعملاء في حد ذّاته" المحل التجاري 

الأموال المنقولة تخصص لممارسة مهنة تجاریة وتتضمن بأنه كتلة من " ویعرفه آخرون 

  ."4بصفة أصلیة بعض العناصر المعنویة، وقد تشتمل على عناصر أخرى مادیة

ویذكر جانب من الفقه الفرنسي أن مفهوم المحل التجاري برز في القرن التاسع عشر تحت 

، 5من جهة أخرى ضغط التجار من جهة وضغط دائني التجار: تأثیر عاملین أساسیین هما

فالتجار كانوا یهدفون إلى حمایة عنصر الاتصال ضد تصرفات المنافسین، ولهذا كان 

                                                           
1Barthélemy MERCADAL, Droit commercial ,19 édition, Editions FRANCIS LEFEBVRE, 
2011, p81  

فكان على القضاء  Fonds de commerceهذه التسمیة خاطئة، وماهي إلا ترجمة للتسمیة بالفرنسیة تجدر الإشارة أن 2

شاذلي نور الدین، القانون : ینظر في ذلك ل. استعمال التسمیة التي نص علیها القانون التجاري وهي المحل التجاري

  .12ص  الجزائر،،2003التجاري، دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزیع، 
3 Francis Kessler et Lréne Politis, Droit commercial Introduction générale Droit Sociétés, 
Ellipses, 3édition, Editions Marketing, paris, p61.  
4Barthélemy MERCADAL, Droit commercial, op, cit, p81. 

.7سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص/ د  5  
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غرضهم الأساسي البحث عن وسیلة تسمح بتحقیق استقراء هذا العنصر فكانونا یطلبون 

  .حمایة الاستثمارات الفكریة والمالیة المستعملة للقیام بنشاطهم

قد طلبوا الاعتراف بالمحل التجاري لأن الأموال المستعملة وفیما یخص دائني التجار فل     

لمزاولة التجارة تكون في مطلق الأحوال العناصر الجوهریة لأصول ذمة التجار ولذلك كان 

من الضروري حمایة المحل التجاري حتى لا یستطیع التاجر إخفاء العناصر التي تكونه قصد 

استعمال المحل التجاري للوفاء بدیون كافة الدائنین  التهرب من التزاماته ومن الثابت أنه یجوز

  .1دون النظر إلى طبیعة الدین إن كان تجاریا أم مدنیا فالمبدأ هو وحدة الذمة المالیة

  لثانيالمطلب ا

  عناصر المحل التجاري

یشمل مجموعة من الأموال المنقولة  لفة الذكرالسا تجاري 78مادة المحل التجاري وفقا لل   

تكون مادیة مثل البضائع اللازمة للاستغلال التجاري هي المكونة لعناصره، وهذه العناصر قد 

وقد تكون معنویة مثل اتصال بالعملاء والسمعة التجاریة والاسم التجاري والحق في  والمعدات

یعة تجارة التاجر، فلیست هذه الخ، ویمكن دائما إضافة عناصر أخرى حسب طب.....الإجارة،

  .2العناصر سوى أمثلة لما یتضمنه المحل التجاري غالبا

والعناصر  )الفرع الأول(العناصر المادیة للمحل التجاري فیما یليسنستعرض    

 .)الفرع الثالث(اصر المستبعدة من المحل التجاري، ثم العن)الفرع الثاني(المعنویة

 

 

  

                                                           
فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، القسم الأول، المحل التجاري والحقوق الفكریة، دون طبعة، / د1

  .4، الجزائر، ص 2001ابن خلدون للنشر والتوزیع، 
من القانون التجاري التي تفید أن ما ذكر من عناصر كان على  78الواردة بنص المادة " لاسیما"والدلیل على ذلك عبارة  2

  .سبیل المثال لا الحصر
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 الفرع الأول

  المادیةالعناصر 

من القانون التجاري أن المحل التجاري یشتمل على مجموعة  78/02یستفاد من نص المادة 

من العناصر المادیة كالمعدات، البضائع والآلات، غیر أن القضاء الفرنسي أكد الدور الثانوي 

، من ذلك أن محكمة استئناف باریس في حكم لها بتاریخ لعناصر المادیة في المحل التجاريل

ل جعل لیس من شأن بیع المعدات الداخلة في تكوین المح :صرحت بأنه 13/12/1967

كما قضت محكمة النقض الفرنسیة من جهتها بأن البائع یكون حراً . المحل ذاته مشمولاً بالبیع

،كما إذا احتفظ د العناصر المادیة كلها أو بعضهاعند التنازل عن المحل التجاري في استبعا

أو باعها لآخر ومما یؤكد الطابع الثانوي للعناصر المادیة في المحل  لنفسه بالبضاعة

  .1التجاري، أن من لا یملك في المحل غیر المعدات و السلع لا یعد مالكاً لمحل تجاري

 )أولا(منها المحل التجاري،هي البضائعیتضح مما تقدم أن العناصر المادیة التي یتض

  .رتوضیح لهذه العناص یليوفیما  ،)ثانیا()الأثاث التجاري(المعدات و الآلات و 

  البضائع: أولاً 

تحتل البضائع مكانة خاصة بالنسبة للعناصر المكونة للمحل التجاري، فهي كل الأشیاء 

مؤقتة فهي المعدة للبیع، وتعد العنصر الأقل استقراراً في المحل التجاري لأن وجودها مسألة 

، إذ نجد أن للبضائع أو السلع أهمیة 2اً دائماً ، لأنها لیست عنصر معدة أصلاً لغرض بیعها

تجاریة فهي كبیرة سواءً في تجارة الجملة أو في تجارة التجزئة، فبدونها لا یمكن القیام بعملیات 

وتعد بالنسبة لبعض المحلات القیمة الأساسیة وتفقد قیمتها في  موضوع أغلب التجارات

                                                           
حلو أبو حلو، القانون التجاري، دون طبعة، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات بالتعاون مع جامعة القدس / د 1

  .215القاهرة، ص ،2009المفتوحة،
  .196أكرم یاملكي، القانون التجاري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، دون سنة نشر، عمان، ص/ د 2



 الفصل الأول                                                    المدلول القـانوني لفكرة المحل التجاري

 

~ 15 ~ 
 

ت، كالفنادق ومؤسسات النقل ومكاتب المحلات الأخرى التي تقتصر على تقدیم الخدما

  .1السمسرة

ویترتب على ذلك أن تكون مشمولة في البیع الوارد على المحل التجاري، وینصب علیها     

ذلك  للبائع یجري فیه استغلال المحل التجاري مملوكاالبائع حتى ولو كان العقار الذي امتیاز 

أن السلع بعكس المعدات لا یمكن عدها عقاراً بالتخصیص إلا أن الرهن الوارد على المحل 

التجاري لا یشملها، إلا أنه یمكن رهنها بصفة مستقلة عن المحل التجاري ویتم ذلك برهنها 

ع ور رهن السلظ، فالمحئن المرتهن طبقاً للقواعد العامةأي بالتخلي عن حیازتها للدا ؛2زیاحیا

إذ تفقد السلع منذ دخولها إلى المحل التجاري ذاتیتها . بوصفها عنصرا في المحل التجاري

لكي تصبح جزءً من المحل التجاري فیجب أن تبقى في حركة دائمة تبعاً لشرائها أو بیعها 

  .3لذلك لا ینظر إلیها كأشیاء معینة بالذات بل ینظر إلیها كأشیاء مثلیة قابلة للاستهلاك

  المعدات: ثانیاً 

یقصد بالمعدات المنقولات التي تستخدم في تسهیل نشاط المحل التجاري وإعداده للغرض 

، والسیارات التي تسهل أعمال الإنتاج استغلاله، مثل الآلات التي تستخدم في د منالمقصو 

وقد تصبح هذه المعدات عقاراً بالتخصیص رغم كونها منقولة بطبیعتها، إذا كانت  رالمتج

اطه مخصصة لخدمة المحل التجاري ومملوكة للتاجر مالك العقار الذي یباشر فیه نش

بیّد أن هذا الاعتبار لا  .الشاحنات وأدوات الوزن أو القیاسالسیارات و  التجاري، ومثال ذلك

  .4من عناصر المحل التجاري یمكن رهنها وبیعها معهیحول دون كونها عنصراً 

                                                           
، 2006وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، / مصطفى كما طه و أ/د.أ 1

  .648الإسكندریة، ص
، عمان، 2006شرح القانون التجاري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  فوزي محمد سامي،/ د.أ 2

  .187ص
3 Françoise DEKEUWER-DéFOSSEZET et Édith BLARY-CLéMENT, Droit Commercial, 
9édition, Editions Montchrestien, 2007, p252. 

الیاس ناصیف، الكامل في قانون التجارة، الجزء الأول، دون طبعة، منشورات بحر المتوسط وعویدات، دون سنة نشر، / أ 4

  .103بیروت، ص
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ل وتعتبر المعدات من العناصر الهامة للمحل التجاري وفقاً لطبیعة نشاطه كما هو الحا

حیث تمثل رأس المال الثابت به على أنها لا تعتبر في هذه  بالنسبة للمصانع وشركات النقل،

لأن المعدات  ؛المصنع بمعناه القانونيالحالة العنصر الوحید الذي یقوم علیه المتجر أو 

ومن جانب آخر قد لا تمثل المعدات أي أهمیة في . ا لا تجذب العملاء للمحل التجاريوحده

  .1أنواع أخرى من الأنشطة التجاریة كمحال السمسرة وبعض الوكالات التجاریة

تجاري، في یتضح لناّ ممّا سبق أن البضائع هي كل ما یجري علیه التعامل في المحل ال 

أن وإذا كان یبدوا . نشاطه التجاري حین أنّ المعدات هي الأدوات التي یستخدمها التاجر في

الأحیان على حسب  مجال كل منهما لا یختلط بالآخر إلا أنه قد تدق التفرقة بینهما في بعض

  .الاستغلالظروف 

قبیل المعدات إذا كان  من المقرّر أن المواد الأولیة التي توجد في المصانع عادة تعتبر من

الغرض منها تشغیل المحل وصناعة المواد كما هو الشأن بالنسبة للفحم و الزیت الذي یلزم 

أما إذا كانت الأشیاء الموجودة في المصنع عبارة عن مواد أولیة ممّا . لإدارة ماكینات المصنع

قد تعد السیارات من كذلك  ،ه المواد تعتبر من قبیل البضاعةیدخل في صناعة السلع فإن هذ

المعدات إذا كانت مخصصة لتسهیل أعمال المحل وقد تعد من قبیل البضائع إذا كان المحل 

  .2مخصصاً لبیع السیارات

ویمكن القول بصفة عامة في هذا الخصوص أن الضابط في معرفة ما إذا كان الشيء من 

بصرف النظر  لشيءالبضائع أو المعدات یكون بالرجوع إلى الغرض الذي خصص له هذا ا

 .عن طبیعته

 

  

                                                           
، بیروت، 2008سعید یوسف البستاني، قانون الأعمال والشركات، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، /د 1

  . 489ص
  .163لسابق، صسلمان بو ذیاب، المرجع ا/د 2
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 الثانيالفرع 

  العناصر المعنویة 

إضافة إلى العناصر المادیة التي یتركب منها المحل التجاري، هناك عناصر معنویة    

تعرف .رالجمهو و تظهر سعة النشاط التجاري للمتجر والسمعة التي یتمتع بها بین التجار 

تلك الأموال المنقولة المعنویة التي تستغل في النشاط التجاري وتتفاوت أهمیة هذه  "بأنها

مالا یتصور  ،غیر أن هناك من العناصر الضروریةالعناصر بحسب نوع النشاط التجاري

  . 1تصال بالعملاء و الشهرة التجاریةقیام المحل التجاري بدونها، كعنصر الا

مهما ه إلزامیتها في المحل التجاري وبدونها لا یمكن تصور وجودلهذا أكد المشرع الجزائري 

  .2كان غرضه أو طبیعة النشاط الذي یمارس فیه

 .ناصر المعنویة في المحل التجاريوفیما یلي توضیح للع

  الاتصال بالعملاء: أولاً 

عتادوا التردّد على محله لكل تاجر اتصالاته و معاملاته مع عملائه و زبائنه الذین ا

وعلیه فالمقصود بعنصر الاتصال بالعملاء الأشخاص الذین یتعاملون مع المحل ، التجاري

التجاري من أجل الحصول على الحاجات أو الخدمات سواءً كان ذلك بصفة اعتیادیة أو 

                                                           
  .208نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص/ د 1

والحقیقة أن جمیع عناصر المتجر المادیة والمعنویة تعمل مجتمعة بهدف جذب الزبائن إذ یعتبر عنصر الاتصال بالعملاء 2

اعد على تحقیق أهم عناصر المحل التجاري، بل أنه في الواقع هو المتجر ذاته وما العناصر الأخرى إلا عوامل ثانویة تس

الغرض الأساسي الذي یهدف إلیه صاحب المتجر ألا وهو دوام الاتصال بزبائنه وإقبالهم على متجره، ویترتب على ذلك أن 

فكرة المحل التجاري مرتبطة أساساً بوجود هذا العنصر وكلما توافر عنصر الاتصال بالعملاء توافرت فكرة المحل التجاري 

  . عناصرهباعتباره وحدة مستقلة عن 

حمادوش أنیسة، المركز القانوني للاتصال بالعملاء كعنصر جوهري في القانون التجاري ، دراسة مقارنة، : أنظر في ذلك

تیزي  - رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

  . 9، ص2012وزو، 
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ل فهم الذین یكون لهم بقد یتعاملون مع المحل في المستق لعبرة بالعملاء الذیناو ، بصفة عابرة

  .1قیمة المحل التجاريشأن في تحدید 

ویحرص التاجر كل الحرص على أن تستمر علاقاته مع عملاءه ویعمل دائماً على تنمیتها 

، ولا یعني اعتبار الاتصال یحقق الإقبال المنشود على متجره بكل الوسائل المشروعة حتى

إذ  بالعملاء عنصراً في المحل التجاري أن صاحب المحل یكون له حق ملكیة على العملاء،

لیس هناك ما یلزم العملاء بالاستمرار في التعامل معه فقد ینصرف العملاء عنه لأي سبب 

، كما لا یحظر على عملاء محل معین أن یكونوا ما حتى ولو لم یقع خطأ من التاجر

  .2عملاء لمحل آخر فهم لا یلتزمون بالتعامل مع محل بعینه

یعتبر حقاً ولكنه فائدة تنتج من الروابط وقد لاحظ البعض بحق أن الاتصال بالعملاء لا 

المحتملة أو الممكنة التي تنشأ مع العملاء ویكون لها قیمة اقتصادیة تراعى في تقدیر قیمة 

  .3المحل التجاري،إذ أن هذا الأخیر لیس له وجود إلا إذا توافر عنصر الاتصال بالعملاء

استمرار جمیع علاقاته  إلى ذا العنصر هو حق الاطمئنانولذا كل ما للتاجر لحمایة ه

أي عمل  واتصالاته بزبائنه وحمایتها من المساس بها أو بتجدیدها في المستقبل، ویكون

یترتب علیه إنقاص قیمة المحل التجاري عملاً غیر مشروع یستوجب مسؤولیة فاعله عن 

كما إذا سعى تاجر منافس  ؛طریق تعویض الضرر الذي أصاب مستغل المحل التجاري

غیر مشروعة إلى اجتذاب عملاء الغیر وتحویلهم عن المحل التجاري الذین اعتادوا  بطرق

التعامل معه، ففي هذه الحالة یكون لمستغل المحل رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة من 

أجل المطالبة بتعویض الضرر الذي أصابه من جراء نقص قیمة المحل التجاري بسبب 

  .4إضعاف عنصر من عناصره

                                                           
1 M .Barthélemy MERCADAL, op. cit, p82. 

  .15سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص/ د 2
3 Françoise DEKEUWER-DéFOSSEZET et Édith BLARY-CLéMENT, op. cit, p242. 

  .18علي حسن یونس، المرجع السابق، ص/ د 4
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  السمعة التجاریة: ثانیاً 

بهم قبل  والاحتفاظالزبائن  لاجتذابذهب جانب من الفقه أن الشهرة هي قدرة التاجر  

یختلط الأمر في ذهن البعض ویرى أنه لا مجال للتمییز بین مصطلحي  لكن .التعامل معهم

ع به ، لأن كل منهما یدل على ما تتمتئن أو العملاء و السمعة التجاریةالاتصال بالزبا

صطلحین غیر مترادفین في الواقع المؤسسة التجاریة من شهرة بین الجمهور إلا أن هذین الم

  .1وإن كان التمییز بینهما دقیقاً 

وعلیه قد أُثیر جدال فقهي حول الاتصال بالعملاء والسمعة التجاریة وهل یعتبران شیئاً 

  واحداً أو عنصرین متمایزین ؟

، لیست شیئاً متمیزاً عن عنصر الاتصال بالعملاء، لأن كلاً رأى البعض أن السمعة التجاریة

وتعتبر  ي من حركة التعامل التي تجري معهمنهما یعني الفائدة التي تعود على المحل التجار 

  .2الفائدة عنصراً جوهریاً في المحل التجاري

 غیر أن البعض الآخر فرّق بین الاتصال بالعملاء و السمعة التجاریة على أساس أن

 بسبب مزایا یتمتع بها صاحب المحلالمقصود بالعملاء هو الاتصال بالمحل التجاري 

بینما السمعة التجاریة تنشأ من اتصال . و نظافته أو حسن معاملته للزبائنكلباقته أو أمانته أ

العملاء بالمحل التجاري بسبب بعض المزایا الخاصة بالمحل نفسه كعرض البضائع بشكل 

  .3جید و جذاب

وهناك جانب آخر یرى أن هذه التفرقة تبقى قائمة إلا أن حقیقة الأمر أن عنصري     

، أو بالأحرى ائن الجدد هما وجهان لعملة واحدةالزبائن الدائمین والسمعة التجاریة لجذب الزب

، لأن كل منهما یؤثر ي علاقة جدلیة دائمة فیما بینهماعنصران متممان لبعضهما البعض وف

                                                           
1 Nébila MEZGHANI, Droit commercial, 2édition, Centre de Publication Universitaire, 2006, 
p159-160. 

  .207نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص 2
  .208، صنفسهالمرجع / د 3
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باً أو إیجابا فالشهرة أو السمعة التجاریة تتعزز بزیادة الزبائن الدائمین والعكس في الآخر سل

  .1صحیح

  الاسم التجاري: ثالثا

یعتبر الاسم التجاري أحد عناصر المحل التجاري المعنویة ویقصد بالاسم التجاري الاسم 

لتاجر الحق في ، أي ل2الذي یتخذه التاجر لتمییز محله التجاري عن المحال التجاریة الأخرى

أن یختار لمحله التجاري اسماً یعینه كما یشاء، كما یحق له أن یختار لمحله التجاري اسمه 

الحقیقي وفي هذه الحالة الأخیرة یبقى الاسم التجاري متمیزاً عن الاسم المدني لأن الاسم 

بینما  ،التخلي عنهو المدني عنصراً من العناصر الممیزة للشخص الطبیعي لا یجوز التصرف 

  . 3 فیه الاسم التجاري یعتبر من عناصر المحل ویكون بذلك حقاً مالیاً قابلاً للتصرف

وعندما یكون الاسم التجاري هو اسم التاجر نفسه لا یجوز للمشتري في حال بیع المحل 

، وبغیة اطلاع الغیر على انتقال ملكیة مل هذا الاسم إلا لحاجات التجارةالتجاري أن یستع

  .4التجاريالمحل 

ذ یستعمله التاجر لإجراء معاملاته شركة تجاریة إسم التجاري بأنه ضروري لكل ویتمیز الا

  .  5وتوقیع الأوراق المتعلقة بتجارته، ویختلف شكل الاسم التجاري بحسب نوع الشركة

                                                           
  .166سلمان بو ذیاب، المرجع السابق، ص/ د 1

2 Louis Vogel, Du Droit commercial, Au Droit Economique, Tome1, 2édition, L’extenso 
édition, 2010, p408. 

عاطف محمد الفقي، الحمایة القانونیة للاسم التجاري، دراسة مقارنة، دون طبعة، دار النهضة العربیة، دون سنة نشر، /د 3

  .19القاهرة، ص
، ومن الجائز أن "سابقاً "أو فلان " خلف"مشتري اسمه إلى الاسم التجاري للبائع مع عبارة یضیف اللكن في هذه الحالة  4

یشترط بائع المحل التجاري على مشتریه عدم استعمال الاسم التجاري ویكون هذا الاشتراط صحیحاً ولكن یستوجب على 

ائن المحل المبیع علیه وهذا ما یشكل مزاحمة غیر البائع أن لا یستعمل هذا الاسم خوفاً من أن یؤدي استعماله إلى إقبال زب

مشروعة ، ویدخل عنصر الاسم في تقدیر قیمة المحل التجاري وإذا اغتصب ولحق المحل التجاري ضرر من جراء ذلك 

  .22المرجع نفسه، ص. جاز مطالبة الغاصب بالتعویض و إزالة الاعتداء
 75/59من الأمر  2مكرر 563و 552ینظر للمواد ( بسیطة حیث إذا اتخذت المنشآت شكل شركة تضامن أو توصیة 5

وتنفرد شركة التوصیة . ، فإن عنوانها التجاري یظهر فیه اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنین فقط)السالف ذكره
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على أنه ما یجب ملاحظته أن الاسم التجاري له قیمة مالیة ویجوز التصرف فیه، فهو    

من الأموال المعنویة التي ترد على أشیاء غیر مادیة على أنه لا یجوز التصرف فیه مستقلاً 

عن التصرف في المحل التجاري المخصص له وقصد المشرع من ذلك حمایة الجمهور من 

ات المنشأة الأولى أو أحد ذي انتقل مستقلاً عن متجره إلى الغیر یُمثل ذالاعتقاد أن الاسم ال

 أو، على أنه یجوز التصرف في المحل التجاري وحده دون الاسم إذ یستطیع البائع فروعها

  .1مؤجر استغلال المحل التجاري اشتراط احتفاظه بملكیة الاسم التجاري

  العنوان التجاري: رابعاً 

بالاسم ، و اجر عند ممارسة الأعمال التجاریةالاسم الذي یتخذه التالعنوان التجاري هو 

المذكور یوقع التاجر جمیع العقود والتصرفات القانونیة التي یباشرها مع من یتعامل معهم 

  .2بشأن نشاطه التجاري

إذ یتمثل العنوان التجاري في التسمیة المبتكرة أو العلامة الممیزة أو الرمز الذي یضعه  

. 3على واجهة محله التجاري حتى یتمیز عن غیره من المحال التجاریة المماثلةالتاجر 

 l’enseigne"أما الرمز أو الشعار " كنوز البقاع "، "مقهى السلام "ال على ذلك تسمیة والمث

                                                                                                                                                         

 للشركة یرجع إلى عنوانها ویعد هذا العنوان التجاري اسماً تجاریاً " شركة توصیة بالأسهم " بالأسهم بضرورة إضافة عبارة 

، أما إذا اتخذت المنشأة شكل شركة مساهمة فإنه یجب أن یكون اسمها التجاري ) 75/59ثالثا من الأمر 715للمادة 

  ).75/59من الأمر  593المادة ( مستمداً من الغرض الأساسي من تكوینها 
  .105الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص/ د 1
تجاریة والصناعیة، الطبعة الأولى، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة صلاح زین الدین، شرح التشریعات ال 2

  .222، عمان، ص2003للنشر والتوزیع، 

، الجزائر، 2001سمیر جمیل حسین الفتلاوي، الملكیة الصناعیة وفق القوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

  .350ص
ر استعمال تسمیة عادیة أو شائعة بل من الأفضل له استعمال تسمیة مبتكرة حتى یستفید ولهذا لیس من مصلحة التاج 3

من الحمایة المقررة له على عكس التسمیة الشائعة،  ومن التسمیات المبتكرة مثل فندق دلیس، فندق بلاص، فمثل هذه 

یزها عن غیرها ویشترط في التسمیة أن التسمیة تستوجب الحمایة كونها غیر شائعة وتتعلق بمحلات أصبحت معروفة بما تم

  .224صلاح زین الدین، المرجع السابق،  .لا تكون غیر مخالفة للنظام العام والآداب العامة
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، ویتخذ شارة ممیزة أو شكلاً فریداً مثل صورة جر یتمتع بحریة واسعة في اختیارهفالتا" 

  . 1المحل التجاري المثلجات على لافتة

وكثیراً ما یكتفي التاجر بذكر اسمه التجاري على واجهة محله، وفي هذا الغرض یختلط     

 ،حالة بیع المحل التجاري أو رهنهالاسم التجاري بالعنوان التجاري ویشملها حكم واحد في 

وإذا اتفق على استبعاد الاسم التجاري من عناصر المحل المبیع أو المرهون لا یدخل العنوان 

  . ضمن هذه العناصر

  الحق في الایجار: خامسا

یقصد بعنصر الحق في الایجار،ذلك الحق الممنوح لمالك المحل التجاري المستأجر للمحل 

همیة هذا العنصر فإنه في بعض في الانتفاع بالأماكن التي یزاول فیها تجارته، ورغم أ

الأحیان لا یتوافر في المحل التجاري، وذلك في حالة ما إذا كان صاحب المحل التجاري هو 

  .2المالك للعقار

وأهمیة عنصر الحق في الایجار تجد أساسها في الدور الذي یلعبه في اجتذاب الزبائن  

بالنظر لموقعه، ویبرز هذا في المحال التجاریة المخصصة للبیع بالتجزئة وكذا الفنادق، كما 

، تكمن یجار من بین عناصر المحل التجاريأن الأهمیة التي یكتسبها عنصر الحق في الا

. تاجر في الانتفاع بالعین المؤجرةالتجاري أحیانا على استمراریة الفي توقف النشاط 

خصوصا إذا كان العقار المستأجر واقعاً في مكان عمومي أو استراتیجي یجعله محل اهتمام 

                                                           
وعلى عكس الاسم التجاري للمحل التجاري فإن عنصر العنوان التجاري قد یوجد وقد لا یوجد ضمن عناصر المحل 1

ه یوضع على واجهة المحل التجاري وعلى الأوراق التجاریة وعلى سیارات العمل التجاري ، وإذا وجد العنوان التجاري فإن

والكثیر من الفقه لا یفرق بین الاسم التجاري . التابعة للمحل التجاري لیكتسب هذا العنوان التجاري شهرة لدى الجمهور

وضعه على المحل، فالعنوان التجاري یدل والعنوان التجاري إذ لا یعد الاسم التجاري من عناصر المحل التجاري إلا إذا تم 

على شخصیة التاجر في الوسط التجاري وما یتصل به من سمعة بین التجار وبین الناس، و لاشك أن لسمعة التاجر وما 

یتمتع به من ثقة وصدق في التعامل أثر كبیر في جذب الزبائن إلى محله التجاري وبالتالي في ازدهار تجارته وتوسع 

  .354ر جمیل الفتلاوي، المرجع السابق، صسمی .نشاطه
2 Dimitri Houtcieff, Droit commercial, 3edition, Editions Dalloz, 2005, p156. 
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، كما أنه توجد بعض الأنشطة التي تستلزم بحكم استقرارها وظروفها ومقصد من قبل العملاء

  .1والصیدلیة مثل بیع المواد الغذائیة ر عقاريالخاصة أن تباشر في إطا

وإن كان الحق في الایجار یقصد به حق صاحب المحل في الانتفاع بالعقار         

كمستأجر، إذ جرت العادة أن یزاول التاجر نشاطه التجاري في مكان معین، غیر أن فكرة 

ومن ثم . المتجولین المكان لیست شرطاً لممارسة مهنة التجارة كما هي الحال بالنسبة للتجار

فلا محل لحق الایجار إلا إذا كان التاجر مستأجر للمكان الذي یمارس فیه تجارته،أو إذا 

  .2كان صاحب العقار هو الذي یمارس فیه التجارة

ونظراً لأهمیة هذا العنصر أفرد له المشرع الجزائري عدداً من النصوص القانونیة تنظم      

الك العقار بصفته مؤجر ومالك المحل التجاري بصفته مستأجر العلاقة الایجاریة ما بین م

  .للعقار الذي یمارس به نشاطه التجاري

من  169یجدر بنا الرجوع إلى نص المادة " الحق في الایجار " إلا أنه ولمعرفة هذا الحق  

  :القانون التجاري ودراسة الشروط التي جاء بها هذا النص، والتي یمكن حصرها فیما یلي 

  وجود عقار أو محل  -1 

من القانون التجاري فإن نظام الإیجارات التجاریة یطبق على تأجیر  169لنص المادة  طبقاً 

ویفهم كلمة عقار العقارات المبنیة فالقانون لا یطبق عند ) الأماكن ( العقارات والمحلات

تأجیر أراضي عاریة، مثل تأجیر أرض دون تهیئة لاستغلالها كموقف السیارات، غیر أن 

ما إذا قام المستأجر بتشیید بنایات علیها الاستعمال  نظام الایجار التجاري یطبق في حالة

  .التجاري أو الصناعي أو الحرفي

ولا تخضع لنظام الایجار التجاري المباني التي لیست مؤهلة للتجارة كتأجیر جدران لوضع 

علیها لائحات إشهار، كما تخضع لنظام الایجار التجاري الأمكنة المتغیرة باستمرار كما هو 

                                                           
  .652مصطفى كما طه ووائل أنور بندق، المرجع السابق، ص/ د 1
  .213نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص/ د 2

  .22علي حسن یونس، المرجع السابق، ص/ د   
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في الأسواق الكبرى كونها تفتقد إلى فكرة المكان المؤجر بدقة والذي ینتفع به  علیه الحال

المستأجر بصفة دائمة، ونفس الحكم یطبق على العقود التي تخص استغلال مكاتب بصفة 

  .1دائمة

  جود استغلال تجاري مستقلو -2

ملكاً لهم، مخصص للتجار الذین یشغلون محلات تجاریة ) الملكیة التجاریة(حق الایجار

وبناءً علیه یشترط أن یكون التاجر مسجل في السجل التجاري لكي یستفید من نظام 

الإیجارات التجاریة، بمعنى أن التجار غیر المسجلین في السجل التجاري لیس لهم الحق في 

  .2المطالبة بالاستفادة من نظام الإیجارات التجاریة

  وجود عقد إیجار لمدة محددة-3

المنصوص  3وجود عقد لا یكفي لمنح الحق في الایجار إلا عند توافر المدة إن توافر شرط

من القانون التجاري إما سنتین متتابعتین إذا كان العقد مكتوباً وهذا ما  172علیها بالمادة 

25/03/1990المؤرخ في  66021أكدته المحكمة العلیا في قرارها 
المنشور بالمجلة  4

وإما لأربع سنوات إذا كان العقد شفویا وهذا ما أكدته  1991لسنة  02القضائیة العدد 

06/04/1985المؤرخ في  34326المحكمة العلیا في قرارها رقم 
5.  

إذ یستشف وباستقراء نصوص المواد أنه یجوز للمستأجرین أو المحول إلیهم المحل التجاري 

تین متتابعتین طبقاً أو ذوي الحقوق التمسك بتجدید عقد الایجار إذا استغلوا المحل مدة سن

                                                           
  .121شاذلي نور الدین، المرجع السابق، ص / د 1

الصناعیون،الحرفیون و المؤسسات : غیر أنه یستفید من نظام الإیجارات التجاریة ولو كانوا غیر تجار الأشخاص التالیة2

ومیة الحرفیة سواءً كانوا مقیدین في السجل التجاري أو السجل الحرفي والصناعات التقلیدیة حسب الحالة،المؤسسات العم

  .الاقتصادیة، الأشخاص المعنویة العامة
فإن المدة أصبحت  2005، أما في ظل التعدیل الجدید للقانون التجاري لسنة أنه هذا ما كان معمول به سابقاً  نذكر 3

 وما یلیها من القانون 172وعلیه نجد أن المشرع الجزائري تعرض لحمایة هذا الحق في المادة . تخضع لإرادة المتعاقدین

  .التجاري
  .وما بعدها 96، ص 1991المجلة القضائیة، العدد الثاني، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، سنة  4
  .وما بعدها 124، ص 1989المجلة القضائیة، العدد الرابع، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، سنة  5
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لإیجار واحد أو أكثر أو مدة أربع سنوات متتابعة وفقاً لإیجار واحد أو أكثر متتالیة سواءً 

كما یحق للمؤجر أن یرفض تجدید الایجار إذا انتهت . كان عقد الایجار شفویاً أو كتابیاً 

مستأجر وفي مدته، غیر أنه یلتزم بالتعویض إذا ترتب عن عدم تجدد عقد الایجار ضرر لل

هذه الحالة یشمل التعویض، تقدیر القیمة الایجاریة للمحل التجاري التي تحدد وفقاً لعرف 

المهنة، مع ما قد یضاف إلیه من مصاریف عادیة للنقل وإعادة التركیب وكذلك مصاریف 

  .وحقوق التحویل الواجب تسدیدها لمحل تجاري له نفس القیمة

 6: الموافق ل  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  05/02لكن الملاحظ أن قانون رقم 

الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  75/59المعدل والمتمم للأمر رقم  2005فبرایر سنة 

فیما یتعلق بعقد  1المتضمن القانون التجاري قد جاء بحكم مغایر 1975سبتمبر  26: ل

  .مكرّر 187الایجار التجاري وهذا ما نصت علیه المادة 

یتضح من خلال استقراء هذا النص، أن المشرع قد أخضع شكل عقد الایجار التجاري 

للرسمیة فقط كما كرس في التعدیل الجدید قاعدة العقد شریعة المتعاقدین إذ مدة الایجار 

تحدد بكل حریة بین الأطراف على عكس ما كانت علیه محصورة في سنتین أو أربع 

على مغادرة الأمكنة المؤجرة بمجرد انتهاء المدة المحددة هذا وقد أُجبر المستأجر . سنوات

للإیجار بعدما كان یجبر مالك الأمكنة أي المؤجر على ضرورة توجیه تنبیه بالإخلاء مع 

التزامه بالتعویض الاستحقاقي في حالة ما إذا ترتب ضرر للمستأجر من جراء عدم تجدید 

  .عقد الایجار

سایر التطور الحدیث بإلغاء هذا النص نظرا لكون  وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد

الاقتصاد الحالي وهو اقتصاد السوق یقوم على دعامة حمایة الملكیة الخاصة وحریة التعاقد 

                                                           
ان من رواسب النظام الطائفي والذي اصطبغ به التقنین التجاري الفرنسي والذي نقل وتجدر الإشارة إلى أن النص القدیم ك1

عنه المشرع الجزائري، فقد كان یمنح دائماً الامتیاز لطبقة التجار لاسیما عند تفویت فرصة الربح علیهم إذ یلتزم المتعامل 

  .معهم بتعویض هذه الفرصة
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المشرع الجزائري حداً للتحایلات والغش حیث كان  وضع هذا من جهة، ومن جهة ثانیة لقد

نوناً لاستحقاق التعویض وهي أقل من یبرم المؤجرون عقود إیجار أقل من المدة المحددة قا

سنتین حتى یتهربون من الالتزامات المفروضة علیهم في حالة رفضهم تجدید عقد الایجار، 

فدرأً لكل هذا وحفاظا على استقرار المعاملات التجاریة أخضع المشرع مدة عقد الایجار 

  .للحریة التعاقدیة

  حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة    -سادسا

  براءة الاختراع-1

تعرف براءة الاختراع الشهادة التي یمنحها المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة إلى 

سنة تحسب اعتباراً  20صاحب الاختراع، تخول له الحق في احتكار استغلال اختراعه لمدة 

ویمنح  "Création de fonde" ویرّد الاختراع على الموضوع.1من تاریخ إیداع الطلب

أو تحسینات أو إضافات على اختراعه طیلة  ،وحق إدخال تغییرات ،صاحبه حق الاستغلال

  . الإضافة وتلحق بأصل الاختراعمدة صلاحیة الاختراع  وتمنح له شهادة 

لملكیة المعنویة للمحل التجاري ر االاختراع بوصفها عنصرا من عناصراً لتمییز براءة ظون

نویة الأخرى وكذا لوجود نظام قانوني خاص بها فإن المشرع عن غیرها من العناصر المع

الجزائري ألزم المتصرف في المحل التجاري بالبیع أو الرهن على ذكر عنصر براءة الاختراع 

  . 2صراحة في العقد وإلا اعتبر غیر متصرف فیه

ترف له وعلیه تمثل براءة الاختراع المقابل الذي تقدمه الدولة للمخترع نتیجة جهوده، فیع

سواءً بنفسه أو بطریق التنازل عنه . القانون بحق خاص على الابتكار والإفادة منه مالیاً 

للغیر وهو حق مطلق له دون غیره في مواجهة الجماعة ومن مصلحة المجتمع أیضا تقریر 

                                                           
، المتعلق بحمایة الاختراعات، الجریدة الرسمیة 07/12/1993مؤرخ في ، ال93/17من المرسوم التشریعي  9المادة  1

  .04، ص81للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
، المتعلق بالاختراعات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 29/07/2003، المؤرخ في 03/07أنظر في هذا الخصوص الأمر  2

  .44ددالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الع
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التشجیع على الابتكار وزیادة لك من حافز على إذاعة الاختراع و هذا الحق للمخترع لما في ذ

  .1م الصناعيالتقد

إذ یعد الابتكار بدون شهادة البراءة لا تعطي لصاحبها الحق اتجاه الجمیع ویجوز لأي     

بر براءة الاختراع وعلى ذلك تعتلابتكار مالیاً إذا كان غیر مسجل،شخص حق استغلال هذا ا

كشف  والتي تتضمن2عهد الوطني للملكیة الصناعیة بالجزائر العاصمةسلمها المیالوثیقة التي 

فهو محمي ضد كل من التمتع بانجازه بصورة شرعیة  لأوضاع الاختراع حتى یتمكن المخترع

 3."أن القانون لا یحمي المخترعین، بل یحمي أصحاب السند" التجاوزات مما أدى إلى القول 

ومما تجب الإشارة إلیه أخیراً أن طبیعة حق المخترع تختلف عن طبیعة حق الملكیة 

  .4عموماً 

                                                           
1

  .24، عمان، ص2000صلاح زین الدین، الملكیة الصناعیة والتجاریة، الطبعة الأولى، دار لثقافة للنشر والتوزیع، 

  .82، عمان، ص2008ریم سعود سماوي، براءات الاختراع في الصناعات الدوائیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

وتم تنظیم هیاكله الحالیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  1963في  INAPIإنشاء المعهد الوطني للملكیة الصناعیة  تم2

وهو عبارة عن مؤسسة عمومیة صناعي وتجاري یتمتع باستقلالیة مالیة وموضوع  1998فیفري  21الصادر في  98-69

  :  للمعهد مهام الخدمة العمومیة لفائدة الدولةوتجدر الإشارة أن . تحت وصایة الوزارة المكلفة بالصناعة

  : تنفیذ السیاسة الوطنیة للملكیة الصناعیة ومهام لفائدة المتعاملین الاقتصادیین والباحثین منها

  )العلامات، الرسوم، النماذج والتسمیات الأصلیة وبراءات الاختراع( دراسة تسجیل وحمایة حقوق الملكیة الصناعیة -

إلى المعلومات التقنیة ووضع تحت تصرف المواطنین كل الوثائق والمعلومات التي لها علاقة بمجال تسهیل الدخول -

  .الكفاءة

كما یؤدي نشاطات رئیسیة نذكر . ترقیة، تطویر وتعزیز قدرات الاختراع والابتكار بواسطة تدابیر تحفیزیة مادیة ونفسیة-

  :منها

تجارة والخدمات، حمایة الرسوم والنماذج الصناعیة، حمایة التسمیات حمایة الاختراعات، حمایة علامات الصناعة ال-

الأصلیة، توفیر معلومات حول التشریع في مجال الملكیة الصناعیة، توفیر معلومات تقنیة انطلاقا من قاعدة معلومات 

  .تتضمن أهم التكنولوجیة العالمیة التي تحصلت على براءات الاختراع
إلى  03الشروط القانونیة الموضوعیة والشكلیة لمنح براءة الاختراع على حسب نصوص المواد بمعنى أنه ینبغي تحقیق  3

  .66/54والذي بموجبه ألغي الأمر  93/17من المرسوم  20
حق المخترع، حق مؤقت وغیر كامل إذ ترد علیه بعض القیود تحد من حریة صاحبه في استعماله واستغلاله، فهو  فطبیعة4

أقرب الاحتكار منه غلى حق الملكیة، بینما براءة الاختراع تمثل حق الاختراع، وهو مال منقول معنوي ویجوز التصرف 

  .فیه
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  م والنماذج الصناعیةالرسو -2

فهي كبراءات الاختراع تمنح صاحبها احتكاراً لاستغلالها ولا تقع باختراع أو باكتشاف  

 Création(ج موجود وبالتالي تنصب على الشكلجدید، بل تتعلق باختراع شكل جدید لمنتو 

de forme(1.  

المؤرخ  86/66ونظراً لأهمیة الرسوم والنماذج الصناعیة، فإن المشرع الجزائري أفرد لها الأمر 

والمتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة إذ حددت المادة الأولى منه إطارات  28/04/1966في 

تطبیق الأحكام القانونیة إذ بینت المنشآت التي تخضع لهذا القانون باعتبارها رسماً أو 

  .2جاً، واستبعدت المنشآت الخاصة بالشكل والتي یجب إخضاعها لنظام براءات الاختراعنموذ

بل  على تعداد أمثلة الرسوم والنماذجلم یقتصر المشرع الجزائري على خلاف نظیره اللبناني، 

یعتبر رسماً كل تركیب خطوط أو ألوان . "ذكر على غرار المشرع الفرنسي تعریفاً دقیقاً لها

  "....بالصناعة التقلیدیة، عطاء مظهر خاص لشيء صناعي أو خاصیقصد به إ

 أو وعلیه یعرف الرسم بأنه كل تركیب للخطوط على سطح الإنتاج یكسب السلعة   

المنتجات طابعاً ممیزاً أو رونقاً جمیلاً، أو شكلاً یمیزها عن نظائرها من المنتجات أو السلع 

على المنتوج أو السلعة من منظور جمیل یجذب وتتمثل أهمیة الرسم فیما تضیفه . الأخرى

العملاء وفي تفضیل منتوج على آخر، فهي تمثل المجال الخصب في مجال المنافسة بین 

  .3التجار والمنتجین

بینما یعرف النموذج الصناعي أو یتمثل في شكل السلعة الخارجي نفسه فهو یسبغ على    

، أي الشكل الذي تتجسد فیه الآلة المبتكرة أو الإنتاج یزها عن السلع المماثلةیم ما السلعة

                                                           
دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  علي ندیم الحمصي، الملكیة التجاریة والصناعیة، 1

  .268، دون بلد نشر، ص2010والتوزیع، 
، المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة، الجریدة 28/04/1966، المؤرخ في 66/86من الأمر رقم  01أنظر المادة  2

  .406، ص1966، سنة 54الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد
فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكریة، دون طبعة، ابن خلدون للنشر والتوزیع، دون  3

  .وما بعدها 290سنة نشر، دون بلد نشر، ص
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، وكل ما یشترط في النموذج الصناعي هو "بیجو"أو " رونو"نفسه كالنموذج الخارجي لسیارة 

أن یؤدي إلى تمییز المنتجات المتماثلة وإعطائها خصائص ذاتیة، تضفي علیها جمالاً 

لع رغم تماثلها مع السلع الأخرى من حیث وجاذبیة عند الزبائن فیفضلونها عن غیرها من الس

  .1الجودة أو المواد الأولیة التي تتكون منها

  العلامات التجاریة والصناعیة-3

الخاص بحمایة الحقوق الخاصة بعلامات  66/57لم یرد أي تعریف في تشریع رقم  

ات أعطى تعریف للعلام 2003/06، إلاّ أنه وبصدور الأمر 2المصنع والعلامات التجاري

  :التجاریة والصناعیة من الشكل

هي كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي، لاسیما الكلمات بما فیها أسماء الأشخاص "  

والأحرف والأرقام، والرسومات أو الصور والأشكال الممیزة للسلع أو توضبیها، والألوان 

بفردها أو مركبة التي تستعمل كلها لتمییز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي 

  ." 3وخدمات غیره

لتعداد ورد على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر، والدلیل على ذلك العبارة إن هذا ا  

 . التي أدرجت في النص" لاسیما"

الشارات أو الرموز التي یضعها  :"وعلیه یتضح أنه یقصد بالعلامات التجاریة والصناعیة

التاجر لتمییز بضائعه عن البضائع الأخرى وتسمح العلامات التجاریة بالتعرف على منتج 

                                                           
لیتحقق  66/86الأمر  من 13لكن في هذه الحالة لابد من توافر الشروط القانونیة الموضوعیة والشكلیة حسب نص المادة  1

  .مفهوم الرسوم والنماذج الصناعیة
، 2003وادي جمال، العلامة التجاریة في التشریع الجزائري، العدد الثالث، دارهومة للطباعة والنشر والتوزیع، أكتوبر / أ 2

  . 50الجزائر، مجلة شهریة متخصصة تصدر في الدراسات والبحوث القانونیة، ص 
، المتعلق بالعلامات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 19/07/2003، المؤرخ في 03/06، من الأمر 02المادة  أنظر 3

  . 2003، سنة 44الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

، المؤرخ 64/1360التي كانت مستمدة من المادة الأولى من القانون الفرنسي رقم  66/57من الأمر رقم  02وراجع المادة 

  . 31/12/1964ي ف
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، نظراً لما 1السلعة بمجرد النظر إلیها، فهي تعتبر من أهم الوسائل لجذب الزبائن والعملاء

ن جهة، وحرص تسهله علیهم من یسر في التعرف على ما یفضلونه من سلع أو خدمات م

  .2التاجر على تحسین منتجاته وخدماته لیضمن جودتها ورواجها من جهة أخرى

وفي جمیع الأحوال إذا ما تم التصرف بالبیع أو الرهن بالنسبة لبراءات الاختراع، والنماذج    

 أو مع المحل التجاري الصناعیة والرسوم، والعلامات التجاریة و الصناعیة سواءً على حدا

الجزائري للملكیة  فیجب قید العملیة بالمركز الوطني للسجل التجاري، وكذا بالمعهد الوطني

الصناعیة قصد اطلاع الغیر على محتوى العقود المتعلقة بالمحلات التجاریة وهذا ما 

 .الجزائري من القانون التجاري 174أكدته المادة 

 

 

 

 

  

                                                           
یرمیان كذلك إلى جذب العملاء  وعلى هذا الأساس تعتبر العلامة التجاریة شبیهة بالعنوان التجاري والاسم التجاري اللّذان 1

فالمستهلك یفضل شراء منتجات تحمل علامات معروفة لأنها تمثل في ذهنه نوع من الجودة، فهو یشعر بالاطمئنان حیث 

رها وتلعب العلامة التجاریة دوراً في توزیع المنتجات المشهورة وفي الكشف عن محاولات الغش یتمكن من تمییزها عن غی

یمیزها عن باقي  على منتجاتها) لاكوست(فمثلاً علامة التمساح الأخضر الذي تضعه شركة الأزیاء الفرنسیة . والتقلید

 ة في القانون المغربي والاتفاقیات الدولیة، الطبعة الأولى،فؤاد معلال، الملكیة التجاریة والصناعیة، دراس/ د .الأزیاء الأخرى

  .412، الدار البیضاء، ص 2009دار الآفاق المغربیة للنشر والتوزیع، 

، عمان،ص 2006صلاح زین الدین، العلامات التجاریة وطنیا ودولیا، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، /د

39.  
م القانوني للعلامات التجاریة في التشریع الجزائري، العدد الخامس، مجلة المنتدى القانوني، جامعة رمزي حوحو، التنظی 2

ویشترط في العلامة التجاریة حتى تتمتع بالحمایة القانونیة توافر الشروط القانونیة الموضوعیة والشكلیة ، . 2بسكرة، ص

، المؤرخ في 84/85ا المرسوم رقم ، وكذ03/06من الأمر  07و 02راجع في هذا الخصوص المادة 

، بشأن حمایة الرمز الأولمبي، المعتمدة في NAIROBI،المتضمن انضمام الجزائر إلى معاهدة نیروبي21/04/1984

  .559، ص17، العدد 24/04/1984، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،26/09/1981نیروبي 
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  1حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة: بعاسا

وتأخذ 2الحقوق التي تتقرر للمؤلفین الأدبیین أو الفنیین على مصنفاتهم المبتكرةوهي 

الملكیة الأدبیة والفنیة أهمیة كبیرة في بعض أنواع المحال التجاریة كدور النشر والملاهي 

فضلاً عن أهمیتها بالنسبة إلى نشاط ح ودور السینما وقاعات الموسیقى،العمومیة من مسار 

  .3لحاسوب الآلي نظراً لحمایة هذه البرامج تحت مظلة حقوق المؤلفیناستغلال برامج ا

ویجوز إدراج حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة ضمن العناصر المكونة للمحل الجاري رغم 

من القانون التجاري، غیر أن النص المذكور  78عدم ذكر العنصر صراحة بنص المادة 

  :رة التالیةجاء بالعناصر على سبیل المثال وأورد العبا

یشمل أیضا سائر الأموال اللازمة لاستغلال المحل كعنوان المحل والاسم " 

  ." 4مالم ینص على خلاف ذلك....التجاري،

  

                                                           
) الصناعیة والأدبیة(لفكري حق الاختصاص باستعمال ثمرات إنتاجه وتمتاز حقوق الملكیة الفكریة وتعني لصاحب الإنتاج ا 1

أحدهما فني باعتباره ابتكارا فنیا لصاحبها، والآخر عملي باعتبار أن لصاحبها : عن غیرها من أنواع الحقوق أن لها جانبان

  . الحق في استغلال ذلك الحق أو الابتكار الفني

، مجلة 2007، الملكیة الفكریة، مطبعة القدس، دیسمبر 17أحمد عدنان الصمادي، العدد / د: ا الخصوصأنظر في هذ

  .13 -11العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة، مجلة علمیة محكمة نصف شهریة، جامعة باتنة الجزائر، ص 
فإنه بالنسبة لمستغل حق المؤلف كدور  وعلیه إذا كان العمل بالنسبة للمؤلف عند ترخیصه باستغلال مؤلفه عملاً مدنیاً،2

النشر یعد العمل بالنسبة لها عملاً تجاریاً، وما تجدر الإشارة إلیه فإن المشرع الجزائري لماّ صدر الأمر التشریعي رقم 

  .المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة استدرك بالحمایة حمایة برامج العقل الالكتروني 97/10

نواف كنعان، حق المؤلف، النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمایته، / د.أ: حقوق المؤلفبخصوص تعریف  أنظر

  .81، 80، عمان، ص 2004الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

یة حمایة شحاتة غریب شلقامي، الملكیة الفكریة في القوانین العربیة، دراسة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولخصوص/ د

  . 112 -110، دون بلد نشر، ص 2008برامج الحاسب الآلي، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، 
، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 19/07/2003، المؤرخ في 03/05الأمر رقم  3

  .2003، سنة 44الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
من القانون التجاري لما نص المشرع الجزائري على جواز رهن حقوق الملكیة  119/01ما یتلاءم مع نص المادة وهذا 4

  .من القانون التجاري 01، 96/02الأدبیة والفنیة ذكر صراحة بنص العقد، وهو ما یفهم من نص المادة 
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  الرخص والاعتمادات: ثامنا

عن الجهة  یفرض القانون في بعض النشاطات التجاریة ترخیصاً لمزاولتها یصدر   

وغیرها .....الإداریة المختصة، مثل بیع المشروبات الكحولیة، استغلال المقهى أو الملهى

  . من الأنشطة 

شكال أو بنوع النشاط المراد مزاولته والإوعادة ما یتعلق منح الترخیص إما بشخص التاجر 

  هل یجوز التصرف في الترخیص عند التصرف في المحل التجاري؟الذي یثور هو 

في حقیقة الأمر المشرع الجزائري لم یضع معیاراً دقیقاً لفض الإشكال وترك النصوص 

  .الخاصة المنظمة لكل نوع وعلیه یتعین علینا التطرق إلى بعض التطبیقات القانونیة

  نشاط بیع المشروبات الكحولیة  -1

 لقد أخضع المشرع الجزائري ممارسة هذا النشاط إلى ترخیص قبلي یصدر عن الوالي

  .1وأصدر مرسوماً ینظم منح الرخص الخاصة بمحلات بیع المشروبات. المختص إقلیمیا

رغم  من عدمه وباستقراء تلك النصوص نجد المشرع لم یحدد مسألة التنازل عن الرخص

شاط تعتبر عنصراً معنویاً أساسیاً ولا یمكن تصور نالنوع من الا ذأن الرخصة في مثل ه

وعلیه تطرح المشكلة عند . استغلال المحل التجاري الخاص بها دون وجود الرخصة

هل تنتقل الرخصة أم لا ؟ وفي حالة عدم التصرف بالبیع أو إیجار التسییر للمحل 

  الانتقال وهو الوضع الأصح ماهو الحل؟

مارسة نشاط المشروبات الكحولیة تمنح على أساس وحسب رأي الفقهاء فأن رخصة م

وعلیه فالشخص الذي انتقل إلیه المحل . مواصفات ترتبط بشخص طالب ممارسة النشاط

التجاري سواءً عن طریق البیع أو إیجار تسیر فإنه ملزم بتقدیم طلب للحصول على 

  .ترخیص

                                                           
صة بمحلات بیع المشروبات، الجریدة ، المتضمن منح الرخص الخا14/10/1965، المؤرخ في 65/252المرسوم رقم  1

المؤرخ في  65/139وذلك تطبیقاً للمرسوم رقم . 1186ص  ،1965، سنة 88الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الشعبیة، العدد

  .534، ص40، العدد 1965المتعلق برخص بیع المشروبات، الجریدة الرسمیة لسنة  03/05/1965
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  نشاط مؤسسات تحوز حیوانات غیر ألیفة-2

یتوقف ممارسة نشاط فتح مؤسسات تحوز حیوانات غیر ألیفة قبل إخضاعه لإجراء  

التسجیل في السجل التجاري إلى ترخیص قبلي یصدر عن الإدارة المكلفة بحفظ الطبیعة 

 1من المرسوم التنفیذي 03بعد استشارة الوالي المختص إقلیمیا، وهذا مانصت علیه المادة 

  .95/321رقم  

 04ذا النشاط لا یمكن التنازل عنها أو نقلها وهو ما أكدته صراحة المادة والرخصة في ه 

تمنح رخصة فتح المؤسسة التي تحوز الحیوانات غیر " بقولها  من المرسوم المذكور آنفاً 

  ."ولا یمكن التنازل عنها أو نقلهاالألیفة شخصیاً 

حالة ما إذا تم التصرف في المحل التجاري وجب الحصول على رخصة جدیدة وهذا ما  وفي

  .من المرسوم نفسه 16قضت به المادة 

  نشاط استغلال وكالات الأسفار والسیاحة-3

اشترط المشرع صراحة على الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یستغل محلاً تجاریاً 

من  05كوكالة السیاحة والأسفار أن یكون حائزاً على رخصة، استناداً إلى نص المادة 

  .2المتعلق بوكالات السیاحة والأسفار 90/05القانون رقم 

قل ملكیتها وهذا ما یستشف من ولا یجوز التنازل عن رخصة وكیل السیاحة والأسفار ولا ن

وإذا ماتم التصرف في المحل التجاري المخصص  90/05من القانون رقم  18المادة 

كوكالة للسیاحة والأسفار فإن المالك الجدید ملزم قانوناً بالحصول على ترخیص قبل البدء 

  . في ممارسة نشاطه

                                                           
، المتعلق بشروط منح الرخص لفتح مؤسسات تحوز حیوانات 18/10/1995رخ في ، المؤ 95/321المرسوم التنفیذي رقم  1

  .05، ص1995، سنة 62غیر ألیفة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
مهوریة ، المتعلق بوكالات الأسفار والسیاحة، الجریدة الرسمیة للج18/10/1995، المؤرخ في 90/05القانون رقم  2

  .318، ص08الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
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حة والأسفار، وكذا قرار من القانون المتعلق بوكالات السیا 20هذا ما أكدته المادة 

في القضیة المطروحة بین  07/01/1984المؤرخ في  30906رقم ) سابقاً (المجلس الأعلى

المؤرخ في  13780، كما جاء في قرار المحكمة العلیا رقم 1)م .م( و ) س. ش( 

من المقرر قانوناً أن كل تغییر في ترخیص المحلات المستعملة : "مایلي 10/10/1995

جراحة الأسنان والصیدلیة، یخضع لتقدیم رخصة كتابیة، یسلها وزیر في الطلب و 

  ."2الصحة

 الفرع الثالث

  العناصر المستبعدة من المحل التجاري

أن عرفنا مفهوم المحل التجاري والعناصر المكونة له المادیة والمعنویة، فلابد أن نستبعد  بعد

حیث تستبعد  .بعض العناصر الأخرى حتى لا تختلط مع المفهوم الدقیق للمحل التجاري

  .)ثالثا(، الحقوق الشخصیة والدیون )ثانیا(، الدفاتر التجاریة )أولا(العقارات 

  العقارات-أولا

دراسة مدّى اعتبار العقار عنصراً من عناصر المحل التجاري من خلال التفصیل الآتي تتم 

  :بیانه

  العقار بالطبیعة -1

فهل یمكن أن نعتبر ذلك العقار من لو كان التاجر مالكاً للعقار الذي یمارس فیه تجارته 

  ضمن العناصر المكونة للمحل التجاري ؟

                                                           
  .وما بعدها 101، ص1989المجلة القضائیة، العدد الأول، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، سنة  1
  .عدهاوما ب 135، ص1995المجلة القضائیة، العدد الثاني، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، سنة 2



 الفصل الأول                                                    المدلول القـانوني لفكرة المحل التجاري

 

~ 35 ~ 
 

بطبیعته عنصراً من عناصر المحل التجاري، إذ یرى بعض اختلفت آراء الفقه في عدّ العقار 

الفقهاء أن العقار عنصراً من عناصر المحل التجاري من الناحیة المنطقیة خاصة إذا أنشئ 

  .1العقار خصیصاً لاستغلال هذا المحل ولا یمكن استعماله في محل آخر

قول متى خصص لخدمة وتجدر الإشارة إلى أن القول بأن العقار فقد صفته ویتحول إلى من

المحل التجاري قیاساً على حالة المنقول المرصد لخدمة العقار لا أساس له من الصحة إذ لا 

یمكن إخراج العقار عن بیعته وطرح صفة المنقول علیه بمجرد اتفاق طرفي العقد على 

لا  إدماجه في المحل التجاري بحیث یصیر تابعاً له، لأن تقسیم الأموال إلى عقار ومنقول

  .2یتوقف على إرادة الأفراد وإنما یتوقف على طبیعة المال من حیث الثبات والحركة

بینما یرى الاتجاه الثاني أن العقار لا یمكن أن یعد عنصراً من عناصر المحل التجاري لكون 

الطبیعة المنقولة للمحل التجاري یتناقض مع اعتبار العقار من مكونات المحل، حیث یتمتع 

یان قانوني خاص یختلف تماماً عن الكیان القانوني للمنقولات المكونة المحل العقار بك

  .3التجاري

لى ذلك أن العقار بحكم طبیعته والنظام القانوني لتداوله یخرج عن میدان العلاقات عویضاف 

التجاریة إذ یحیطه القانون بجملة من الإجراءات الشكلیة لاعتبارات خاصة بالنظام العام 

  .4لعقاریة والتقلیل من المنازعات بشأنهاللملكیة ا

                                                           
وأخذ بهذا الرأي بعض أحكام القضاء الفرنسي حیث قضت بوصف العقار إذا اتفق طرفا العقد على إدماجه في كتلة من 1

الأموال المنقولة ، أو بعبارة أخرى عدّ منقولاً بالتخصیص قیاساً على حالة المنقول الذي یصبح عقاراً بالتخصیص متى رصد 

لماني الذي أجاز إمكانیة انتقال العقار الذي یملك صاحب المحل ویمارس فیه نشاطه ضمن وهذا تأثراً بالفقه الأ. لخدمة عقار

مصطفى كما طه و وائل أنور بندق، ./ أ: أنظر في هذا الشأن. عناصر المحل التجاري المباع إذا اتفق المتعاقدان على ذلك

  .          650، 639المرجع السابق، ص
ل التجاري في التشریع المقارن، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر كامران الصالحي، بیع المح/ د 2

  .89، عمان، ص1996والتوزیع، 

.91المرجع نفسه، ص  3  
4

إذا :" هتنص على أن 1999من قانون التجارة لسنة  37واستناداً إلى المبررات أعلاه جاء المشرع المصري بنص صریح مقرراً ذات المبدأ في المادة 

لا یعتبر العقار " وقضت محكمة النقض المصریة بأنه ." كان التاجر مالكاً للعقار الذي یزاول فیه التجاریة، فلا یكون هذا العقار عنصراً في متجره

 ."لملكیة مستقلةبطبیعته أي البناء الذي یستغل فیه المتجر عنصراً فیه ولو كان مملوكاً للمالك نفسه وهو بهذا الوصف یصح أن یكون محلاً 
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غیر أنه یترتب على استبعاد العقار بطبیعته من عناصر المحل التجاري قیام بعض 

المحل التجاري  بیعالمشكلات التي سعى القضاء ولا یزال إلى تذلیلها، من ذلك أنه في حالة 

و العقار معاً لشخص واحد فإن ذلك یستوجب إفراغ هذا البیع في عقدین مختلفین یخضع كل 

  .1منهما لنظام خاص به والأمر نفسه بالنسبة لرهن المحل التجاري والعقار

  العقار بالتخصیص-2

ستغلال إذا فرضنا أن مالك المحل التجاري الذي هو نفسه مالك العقار الذي یباشر فیه الا

التجاري قد رصد بعض معدات محله لخدمة العقار وبالتالي أصبحت هذه المعدات من قبیل 

فهل تستبعد هذه المعدات من عناصر المحل التجاري قیاسا على العقارات بالتخصیص 

 استبعاد العقار بالطبیعة ؟

كالأثاث وفیما یتعلق بالمعدات المخصصات لخدمة العقار المملوك لصاحب المحل التجاري 

فالمسألة محل خلاف في اعتبارها من . الموجود في الفندق، والآلات التي تستعمل في الإنتاج

عناصر المحل التجاري وبالتالي تنتقل إلى المشتري في حالة التصرف في المحل التجاري أو 

  .2لا

                                                                                                                                                         

  .194فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص/ د.أ: أنظر في هذا الشأن
بن زواري سفیان، بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع  1

  .50، ص2013 -2012، كلیة الحقوق، 1قانون الأعمال، جامعة قسنطینة
الملاحظ أن القانون المصري یعتبر المعدات ضمن عناصر المحل التجاري ویجوز أن یشملها الرهن تبعاً لرهن المحل  2

التجاري، وفي فرنسا یعتبر الفقه القضاء مستقران على خروج العقارات بالتخصیص من عناصر المحل التجاري، وبالتالي لا 

والواقع أنه لاتثور صعوبة بالنسبة للعقارات بالتخصیص . ة مالك العقاریرد علیها الرهن عند رهن المحل التجاري بواسط

عند بیع المتجر إذ ما باع صاحبه العقار الكائن به المتجر في ذات الوقت، ذلك أن مشتري المحل التجاري ) المعدات(

لتجاري والاحتفاظ بالعقار أما إذا رغب صاحب العقار بیع المحل ا. علاوة على المتجر) المعدات(یتلقى العقار وملحقاته

 كمالك، ومنح المشتري عقد ایجار فإنه یثور التساؤل عن تحدید موقف المعدات التي أصبحت عقاراً بالتخصیص، وفي هذه

الحالة تعتبر عنصراً من عناصر المتجر تنتقل وفقاً للقانون المصري، على عكس القانون الفرنسي الذي لا یعتبر العقار 

  .من عناصر المحل التجاريبالتخصیص عنصراً 

مصطفى كما طه و وائل أنور بندق، المرجع السابق، / و د. 90كامران الصالحي، المرجع السابق، ص / د: أنظر في ذلك

  .649ص 
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مسألة اعتبار العقار ضمن عناصر المحل ( وبخصوص موقف مشرعنا من هذه المسألة      

من القانون التجاري لا نجد العقار من بین عناصر  78، فبالرجوع لنص المادة )التجاري

المحل التجاري ذلك أن المشرع أفرد للعقار نصوصا قانونیة تُعنى بتنظیمه نظرا لأهمیته 

  .بالنسبة للاقتصاد الوطني

 معنوي استبعاد العقار یجد تفسیره في طبیعة المحل التجاري الذي هو مال منقول كما أن     

 Les''متمیز عن العقار الذي یستغل فیه، لهذا یطلق أحیاناً على العقار تسمیة الجدران 

murs '' وهذا لتمییزه عن المتجر.  

  الدفاتر التجاریة -ثانیا

تجاریة التي تتطلبها طبیعة نشاطه التجاري یلزم التاجر في جمیع التشریعات بمسك الدفاتر ال

وذلك لمعرفة مركزه المالي، وماله من حقوق وما علیه من التزامات متعلقة بالتجارة وتلعب هذه 

هذه الدفاتر ار اعتبومسألة . الدفاتر دوراً هاماً في الإثبات إلى جانب تنظیمها النشاط التجاري

ضمن عناصر المحل التجاري من عدمه موضع خلاف، إذ اختلفت آراء الفقه والقضاء في 

  .1هذا الصدد

ویستدل  تنتقل بانتقالهفیرى بعض الفقهاء الدفاتر التجاریة عنصراً من عناصر المحل التجاري 

التجاري فهي أنصار هذا الفریق على رأیهم بأن الدفاتر التجاریة وسائل ضروریة للاستغلال 

تضم كل المعلومات التي من شأنها التعریف بطبیعة الأعمال المبرمة وبأسماء العملاء، 

ویؤدي فصلها عن المحل التجاري إلى فقدانها كل صلاحیاتها ذلك أن مبرر وجودها هو 

  .2ممارسة التجارة

                                                           
  .90كامران الصالحي، المرجع السابق، ص / د 1

حل المحل التجاري في حالة وقد ساندت بعض المحاكم الفرنسیة هذا الرأي فقضت بوجوب انتقال الدفاتر التجاریة م 2

بیعها، كذلك نجد الفقه الألماني یعتبر الدفاتر التجاریة من عناصر المحل التجاري المادیة وتنتقل معه إلى المشتري دون 

الیاس ناصیف، /د. 94المرجع نفسه، ص .حاجة إلى إدراجها في عقد البیع إلاّ إذا اتفق المتعاقدان على إقصائها من العقد

  . 103سابق، صالمرجع ال
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أنها  بینما ینكر فریق آخر عد الدفاتر التجاریة من عناصر المحل التجاري، على أساس

خاصة بإثبات النشاط التجاري للتاجر ولا علاقة لها بعناصر المحل التجاري، كما أن 

ن المشتري، كما أن و تتضمنها مسألة تهم البائع وحده دالعلاقات الدائنییة و المدیونیة التي 

 هذه الدفاتر ملك لبائع المحل وهو ملزم بالاحتفاظ بها مدة معینة، كما أنه مطالب بها قانوناً 

  .1عند المنازعات التي تتعلق بأعماله التجاریة حتى بعد تصرفه في المحل التجاري

ویرى هذا الفریق أن ما یعتبر من عناصر المحل التجاري هو حق الاطلاع على هذه الدفاتر 

أو الاستعانة بها لمعرفة مركز المحل ونشاطه قبل بیعه ویعتبر هذا الحق من ضمن العناصر 

  .2التجاري أما الدفاتر التجاریة بذاتها فإنها مستبعدة من عناصره المعنویة في المحل

ویستفاد من هذه النصوص القانونیة أن مالك المحل التجاري یحتفظ بدفاتره التجاریة ولا  

تنتقل مع المحل التجاري في حالة بیعه لأنها لیست عنصراً من عناصره، وإنما یقتصر حقه 

  .ن یمكنه من ذلك للوقوف على نشاط المحل التجاريعلیها وعلى البائع أ الاطلاعفي 

من القانون  82/3، 82/2، 12أما عن موقف المشرع الجزائري فیستشف من نص المادتین  

التجاري، إذ نجد أن الدفاتر التجاریة لا تندرج ضمن عناصر المحل التجاري، لأن البائع 

. هذا من جهة) ق تج 12المادة (سنوات ابتداء من تاریخ إقفالها  10ملزم بالاحتفاظ بها مدة 

على الدفاتر التجاریة والاستعانة بها  الاطلاعومع ذلك فقد منح المشرع للمشتري الحق في 

                                                           
سمیحة القلیوبي، / و د. 104الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص / ود. 164سلمان بو ذیاب، المرجع السابق، ص / د 1

  .48المرجع السابق، ص 
 10من القانون التجاري الفرنسي على التاجر ضرورة الاحتفاظ بدفاتره التجاریة لمدة  11وفي هذا الإطار تفرض المادة  2

 15/02یجعل هذه الدفاتر ملكیة شخصیة للتاجر أكثر مما هي عناصر في المحل التجاري كما نصت المادة سنوات مما 

على بائع المحل التجاري أن یضع دفاتره تحت تصرف المشتري لمدة "  29/07/1935من القانون التجاري الفرنسي لسنة 

والحكم ذاته اعتمده المشرع المصري في نص ."  عرفتهثلاث سنوات من التاریخ الذي یبدأ منه استغلال المحل التجاري بم

سنوات  5إذ ألزم التاجر بضرورة الاحتفاظ بالدفاتر التجاریة مدة  1999لسنة  17من قانون التجارة رقم  26/01المادة 

لتجاري، إذا ما والتاجر مطالب بها عند المنازعات التي تتعلق بأعماله التجاریة حتى بعد التصرف في المحل ا".......بقولها 

/ د ."تعلقت المنازعات بأعمال سابقة على هذا التصرف طالما كانت في خلال المدة القانونیة الملزم باحتفاظ الدفاتر خلالها

  .52سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص
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من الق تج، والحق في  82/2لمعرفة الوقائع المتعلقة بالاستغلال التجاري حسب المادة 

متعلق بالنظام العام وكل اتفاق على  -النحو السابقعلى  -الاطلاع على الدفاتر التجاریة

  ).ق تج 82/3المادة (خلاف ذلك یعد باطلا 

یلتزم البائع بأن یضع الدفاتر المؤشر علیها تحت تصرف المشتري لمدة ثلاث  وعلیه     

سنوات ابتداء من تاریخ بدء الانتفاع بالمحل التجاري على أن لا تعتبر من عناصر المحل 

  .المعنویة

  الحقوق الشخصیة والدیون:ثالثا

ضاها دائناً أو قد یرتبط صاحب المحل التجاري بسبب الاستغلال التجاري بعقود یصبح بمقت

مدیناً سواءً بمبلغ من النقود أم بتسلیم شيء أو بعمل شيء أو بالامتناع عن عمل شيء، 

هل تعد الحقوق الشخصیة والدیون المترتبة على المحل التجاري عنصراً من وعلى ذلك 

  عناصره أم لا ؟ وهل تنتقل تبعیاً إلى المشتري في حال التصرف في المحل بالبیع ؟

مارسة التاجر واستغلاله لمحله التجاري أن ینشأ له حقوق في ذمة الآخرین وقد ینتج من م

تقع علیه التزامات تجاههم، فهذه الحقوق والالتزامات تنشأ عن العلاقة بین شخصین أو بین 

ذمتین مالیتین، لذلك لا تعد من عناصر المحل التجاري ولا تنتقل إلى المشتري في حال بیعه 

  .1خلاف ذلك إلاّ إذا اتفق على

                                                           
والسبب في استبعاد الحقوق والدیون كقاعدة عامة من عناصر المحل التجاري هو أن هذه العناصر لیست من أدوات 1

استغلال التجاري بل هي نتیجة ایجابیة أو سلبیة للاستغلال ذاته، كذلك المحل لا یشكل ذمة مالیة مستقلة عن ذمة صاحبة، 

ك فهذه الحقوق والالتزامات تنصب جمیعها في ذمة التاجر ولا تنتقل إلى المشتري كما أن المشتري لا یعدّ خلفاً عاماً للبائع لذل

ویتفق ذلك مع ما . 29في المادة  1999لسنة  17في حالة بیع المحل التجاري، وأخذ بهذا الرأي قانون التجارة المصري رقم 

لال التجاري عنصراً من عناصر المحل التجاري یأخذ به التشریع الفرنسي، حیث لا تُعتبر الحقوق والدیون الناشئة عن الاستغ

وهذا یخالف بعض القوانین كالقانون الألماني والایطالي حیث یعدّ هذه الحقوق . إلا إذا اتفق على خلاف ذلك في العقد

خذ والدیون عناصر في المحل التجاري وتنتقل بانتقاله إلا إذا اتفق عل خلاف ذلك، والسبب في ذلك أن كلا التشریعین تأ

مصطفى كمال طه و / د .بمبدأ تجزئة الذمة المالیة وبالتالي فإن المحل التجاري یشكل ذمة مالیة مستقلة عن ذمة التاجر

 .650وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص
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وإذا كان الأصل أن الحقوق والدیون التي تكون لصاحب المحل لا تدخل في تكوین المحل 

  :ترد على هذا الأصل أهمها مایلي التجاري ولا تنتقل معه إلى المشتري، فإن ثمة استثناءات

التي أبرمها صاحب المحل التجاري قبل : الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل -1

التي  90/11من القانون 74/01التنازل عن محله التجاري تنتقل إلى المشتري تطبیقاً لحكم المادة 

إذا حدث تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة، تبقى جمیع علاقات " تنص على مایلي

  ."1العمل المعمول بها یوم التغییر قائمة بین المستخدم الجدید والعمال

التي ابرمها مالك المحل التجاري تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود التأمین -2

أو ) التأمین من السرقة أو الحریق(إلى المشتري سواءً أكان التأمین متعلقاً بالعناصر المادیة 

م كان تأمیناً من المسؤولیة المدنیة، وذلك باعتبارها من مستلزمات المحل التجاري تطبیقاً لحك

  .2المتعلق بالتأمینات 95/07من الأمر رقم  23المادة 

یكون مشتري المحل التجاري مسؤولاً بالتضامن مع البائع عما یكون مستحقاً من ضرائب -3

  .3حتى تاریخ البیع

ینتقل أیضا إلى مشتري المحل التجاري الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقات التي -4

سة، كحق البائع في عدم منافسة شخص آخر للمتجر أو عقدها البائع تنظیما للمناف

التزام صاحب المحل التجاري بالامتناع عن مباشرة التجارة في جهة معینة، وذلك 

  .4باعتبارها من مستلزمات المحل التجاري

 

  

                                                           
، المتعلق بعلاقة العمل، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 21/04/1990، المؤرخ في 90/11، من القانون رقم 74/01 المادة 1

  .562، ص17الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
ة ، المتعلق بالتأمینات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری25/01/1995، المؤرخ في 95/07، من الأمر رقم 23المادة  2

  .3، ص13الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
  .654مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص/ د 3
  .49،50سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص/ د 4
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  المبحث الثاني

  الطبیعة القانونیة للمحل التجاري وصفاته الممیزة

ناصر اللازمة للاستغلال التجاري مرهون بتوافر بعض العتبّین لنا ممّا سبق أن قیام المحل 

والملاحظ أن هناك بعض النظم التي یتطلب  ،واكتساب هذا المحل للصفة التجاریةالتجاري،

وجودها هي الأخرى توافر شروط شبیهة بشروط قیام المحل التجاري، كضرورة احتوائها على 

قبل التطرق لعنصر  ممّا یحتم علینا. عناصر معینة أو اكتسابها للصفة التجاریة أو غیر ذلك

بفكرة المحل التجاري لتبیان  هذه النظم مقارنة الطبیعة القانونیة للمحل التجاري وصفاته الممیزة

زیادة تحدید مفهوم فكرة المحل التجاري ومكانتها بین النظم القانونیة ل أوجه الشبه والخلاف

  .لهذه النقطة مطلب أولبتخصیص  المشابهة

سبق وأن عرفنا المحل التجاري بأنه مجموعة من الأموال المنقولة المادیة منها والمعنویة، 

ت معا بقصد الاستغلال التجاري والحصول على العملاء، وأن تجمع هذه المقومات والتي تآلف

فیما بینها لا یؤدي إلى تلاشیها وفقدانها لخصائصها في محیط المحل التجاري، بل یبقى كل 

عنصر محتفظا بذاتیته واستقلاله عن بقیة العناصر الأخرى من حیث خضوعه للنظام 

نیة التصرف في عنصر مستقلا عن بقیة عناصر المحل القانوني الخاص به، وكذا إمكا

  .)المطلب الثاني(1التجاري الأخرى مجتمعة

أما بخصوص الطبیعة القانونیة للمحل التجاري فقد ثار جدال فقهي كبیر بین مختلف 

التشریعات المقارنة، والسبب یرجع إلى أن المحل التجاري یظم عناصر من طبیعة مادیة 

نویة، هذا الاختلاف في طبیعة العناصر الداخلة في تكوین المحل وأخرى ذات خاصیة مع

هل هو مجموع التجاري أدى إلى التساؤل حول التكییف القانوني السلیم للمحل التجاري، 

                                                           
عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، دون سنة نشر، عمان، / د 1

  .170ص
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واقعي أم مالا مستقلا عن العناصر الداخلة في تألیفه، أم هو مجرد عناصر متفرقة بحیث لا 

  .)المطلب الثالث( مستقلة ومتمیزة عن أفرادهاینتج عن وجودها مع بعضها البعض وحدة 

سنفصل الكلام حول هذه المناقشات عبر المطالب الآتیة نوضح من خلالها الطبیعة 

 .القانونیة للمحل التجاري وخصائصه الممیزة

  ولالمطلب الأ 

  لمحل التجاري عن النظم المشابهة لهاتمییز 

مرهون بتوافر بعض العناصر اللازمة للاستغلال تبّین لنا ممّا سبق أن قیام المحل التجاري 

التجاري، واكتساب هذا المحل للصفة التجاریة والملاحظ أن هناك بعض النظم التي یتطلب 

وجودها هي الأخرى توافر شروط شبیهة بشروط قیام المحل التجاري، كضرورة احتوائها على 

 ا یحتم علینا مقارنة هذه النظمممّ . عناصر معینة أو اكتسابها للصفة التجاریة أو غیر ذلك

، )الفرع الثاني(، الاستغلال المدني )الفرع الأول(المقاولات أو المشروعات الاقتصادیة : مثلا(

بفكرة المحل التجاري  ))الفرع الرابع(، المؤسسة الاقتصادیة )الفرع الثالث(الاستغلال الحرفي 

لتبیان أوجه الشبه والخلاف وبالتالي زیادة تحدید مفهوم فكرة المحل التجاري ومكانتها بین 

 .النظم القانونیة المشابهة

  الفرع الأول

  المحل التجاري والمقاولات أو المشروعات الاقتصادیة

فنظّم بیعه  1975لسنة  75/59تكلم التشریع التجاري عن المحل التجاري في القانون رقم      

إلاّ " المقاولة" إذ نجده لم یتكلم عن المشروع . ورهنه ومختلف المسائل القانونیة المتعلقة به

إذ نصت المادة الثانیة من  عرضاً بمناسبة تحدید الأموال التي تعتبر تجاریة بحسب القانون،

  .القانون التجاري على تجاریة بعض المقاولات

المحل التجاري والمشروع في أن كلاهما یخدم الاستغلال التجاري، غیر أن المحل  ویتفق     

ویمكن . التجاري فكرة قانونیة في حین أن المقاولة أو المشروع الاقتصادي فكرة اقتصادیة
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تعریف المقاولة بأنها وحدة اقتصادیة وقانونیة تحتوي على عناصر بشریة ومادیة ومعنویة 

  .اقتصادي معین ضروریة لمباشرة نشاط

في حین أن المحل التجاري هو كتلة من الأموال المادیة والمعنویة التي تستخدم في      

النشاط التجاري، فبینما تشمل المقاولة العنصر البشري نجد أن المحل التجاري لا یشتمل على 

  .1هذا العنصر

ك غیر إلزامي فقد توجد وعادة ما یكون المحل التجاري عنصراً في المقاولة، ولو أن ذل     

المقاولة دون أن تتضمن محلاً تجاریاً، ذلك أن قوام المحل التجاري هو الاتصال بالعملاء فإذا 

وجدت مقاولة دون أن ینشأ للتاجر صاحب الاستغلال حق نحو العملاء لم ینشأ المحل 

تغلال مرفق التجاري كما هو الحال بالنسبة للشركات التي تحصل على التزام أو امتیاز باس

  .2عام

فبینما تدور . ویترتب على اختلاف المحل التجاري عن المقاولة أثره في دراسة كل منهما     

دراسة المحل التجاري على العناصر التي یتركب منها مادیة كانت أو معنویة وهي الأموال 

ور التي تستخدم في الاستغلال، في حین دراسة المقاولة تستوجب إلى جانب ذلك بحث د

العناصر البشریة في الاستغلال وهو دور له أهمیة كبیرة سواءً من الناحیة الاقتصادیة أو 

من ذلك أن دراسة المشروع تبحث العلاقة بین رب العمل والعمال وتنظم هذه . القانونیة

العلاقة قواعد خاصة یطلق قانون العمل، كما تُعنى دراسة المشروع ببحث أسالیب الإدارة 

  .3هي مسألة یهتم بها علم الاقتصادوالتنظیم و 

كذلك یثیر المشروع الكلام في مسؤولیة رب العمل عن الالتزامات الناتجة من عملیات      

الاستغلال، ففي حالة ما إذا كان المستغل شركة فإن مسؤولیة الشركاء تختلف باختلاف 

                                                           
  .58علي حسن یونس، المرجع السابق، ص/ د 1
  .204حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص/ د 2
علي سید قاسم، المشروع التجاري الفردي محدود المسؤولیة، دراسة قانونیة مقارنة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، / د 3

  .5-1، القاهرة، ص2003
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و المسؤولیة الأحوال، فهي مسؤولیة محدودة بمقدار رأس المال في شركات المساهمة 

في حین یُسأل الشركاء المتضامنین في شركات التضامن و التوصیة مسؤولیة . المحدودة

فلا یعتبر المشروع ذمة مستقلة ومنفصلة عن ذمة . شخصیة وتضامنیة عن دیون الشركة

  .المستغل الذي تثبت له الحقوق ویتحمل بالالتزامات الناتجة عن عملیات الاستغلال

ى دراسة المشروع ببیان الأشخاص الذین یعاونون المستغل في إدارة المشروع وأخیرً تُعن     

  .1واستغلاله كالمدیرین والوكلاء الممثلین التجاریین

  الفرع الثاني

  المحل التجاري والاستغلال المدني 

 الداخلة في تركیب المحل التجاري قد تتوافر للاستغلال المدني العناصر نفسها   

وكذلك المزارع قد . فأصحاب المهن الحرة مثلاً لهم عملاؤهم، وشهرتهم، وحقهم في الایجار

یتخذ له محلا لبیع المحاصیل الزراعیة الناتجة من زراعته الخاصة، وتحتوي هذه المحلات 

فهل تعد هذه المحلات تجاریة وبالتالي تخضع . على معدات وأثاث وبضائع إلى غیر ذلك

  لتجاري؟لنظام القانون ا

  محلات أصحاب المهن الحرة ومكاتبهم-أولا

على الرغم من أن هذه المكاتب تنشأ في أغلب الأحیان للغرض نفسه الذي تقوم من      

أجله المحلات التجاریة ألا وهو الاتصال بالعملاء، إلا أنها لا تعد من قبیل المحلات التجاریة 

  .2لافتقارها إلى الصفة التجاریة

وبالتالي  لصفة التجاریةة إلى أنه من أهم خصائص المحل التجاري اكتسابه لوتجدر الإشار 

لا نكون بصدّد محلاً تجاریاً إلا إذا كان الاستغلال تجاریا، وكان من یباشر هذا الاستغلال 

أما ممارسة مهنة حرة كالطب والمحاماة والهندسة فهي أعمال مدنیة ولا یكتسب القائم . تاجراً 

                                                           
  .59علي حسن یونس، المرجع السابق، ص/ د 1
  .185، دون بلد نشر، ص2006مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، / د 2
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مهما احترف مباشرتها، إذ أن الحرف قد تكون مدنیة كما یمكن أن تكون بها صفة التاجر 

  .1تجاریة

من أهم أوجه الشبه بین المحل التجاري ومكاتب أصحاب المهن الحرة هو عنصر  ولعّل

الاتصال بالعملاء، ففي النشاط المدني لا یجوز التنازل عنه للغیر لارتباطه بالشخص القائم 

أما بالنسبة للمحلات التجاریة . بالعمل ولیس بالعناصر الأخرى التي تستخدم في الاستغلال

  .، حیث یجوز التنازل عن عنصر الاتصال بالعملاءفهي عكس ذلك تماماً 

وعلى الرغم من أن القضاء الفرنسي قد أجاز في بعض الحالات التنازل عن العملاء 

كما إذا اتفق طبیب على أن یتنازل أحدهما عن عملائه  ،) Clientèles civiles(المدنیین 

غیر أنه في . لرغبته في اعتزال المهنة لطبیب آخر فیعرف المتنازل خلفه بالعملاء ویقربهم له

هذا الوضع فإن التنازل لا یخضع للقواعد العامة التي تنظم انتقال ملكیة المحل التجاري، وهذا 

 .2وأطباء الأسنان مهن الحرة كالأطباء العامینما ینطبق على جمیع محلات أصحاب ال

  محلات الاستغلال الفلاحي-ثانیا

یعد الاستغلال الفلاحي من قبیل النشاط المدني حتى لو توافرت فیه عناصر شبیهة   

بالعناصر الموجودة في المحلات، كالعلامة التجاریة ومع ذلك لا یعد هذا الاستغلال من قبیل 

یلزم توافر الصفة التجاریة للمحل موضوع النشاط وكذا صفة التاجر  المحلات التجاریة لأنه

  .3في القائم بالنشاط وهذا مالا یتحقق في الاستغلال الفلاحي

فإذا باع المزارع منتجاته دون أن یدخل علیها أي تعدیل فلا خلاف في الصفة المدنیة  

ن القضاء الفرنسي لا یعّد لهذه العملیة حتى ولو استعان ببعض المعدات الخاصة، ومن ذلك أ

أما إذا عمد المزارع إلى صناعة المحصول الزراعي قبل . مربي النحل صاحب محل تجاري

 فالأصل أن المستغل مزارعا. لدقیقنقله إلى المشتري كصناعة الخمور أو النبیذ أو صناعة ا

                                                           
  .125كامران الصالحي، المرجع السابق، ص/ د 1
  .60علي حسن یونس، المرجع السابق، ص/ د 2
  .127،128كامران الصالحي، المرجع السابق، ص/ د 3
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ا كان من شأن إلا أن هناك اتجاه یرى ضرورة تقییم أهمیة المعدات الصناعیة للاستغلال، فإذ

  .هذه المعدات أن تجعل من هذا الاستغلال مقاولة فإنه یجب إضفاء الصفة التجاریة علیها

وقد یحصل أحیانا أن یتعدى نشاط المزارع دائرة الزراعة، فلا یقتصر على بیع المحصول 

الناتج من أرضه ولكنه یشتري محصولات الآخرین لحسابه ثم یبیعها مع محصولاته من أجل 

ح ففي هذه الحالة إذا كان المحصول الناتج من أرضه أكثر أهمیة من المحصول الذي الرب

  .اشتراه من الآخرین فإن العملیة تعد مدنیة والعكس صحیح حیث تعد العملیة تجاریة

على صناعة المحصولات الناتجة من أرضه بل  وضع نفسه لو أن المزارع لم یقتصروال

كما إذا كان یملك طاحونة ، ناتجة من أرض غیرهتعدى ذلك إلى صناعة المحصولات ال

غلاله وغلال الآخرین فهنا أیضا یعتد بالنشاط الأكثر أهمیة، فإذا كانت صناعة  1لطحن

محصولات الغیر ثانویة بالنسبة لصناعة محصولات المزارع فإن عمل هذا الأخیر یكون مدنیا 

  .2وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسیة. والعكس صحیح

  الفرع الثالث

  المحل التجاري والاستغلال الحرفي

قدمنا أن المستغل في المحل التجاري تكون له دائما صفة التاجر لأن المحل التجاري یقوم 

على استغلال النشاط التجاري، ومتى كان الشخص یقوم بالأعمال التجاریة على وجه 

 الثانیة من القانون التجاري على أنه من یراجع المادة. الاحتراف فإنه یكتسب صفة التاجر

وقعت مرة واحدة، كما  وصفة التجاریة على بعض الأعمال ولیجد أن المشرع أسبغ ال الجزائري

أن أعمال أخرى لم یسبغ المشرع علیها الصفة التجاریة إلا إذا وقعت على وجه المقاولة وهو 

  .ما یستوجب تكرار وقوع العمل بطریقة منتظمة ومستمرة

                                                           
  .206، صحلو أبو حلو، المرجع السابق/ د1
  .62،63علي حسن یونس، المرجع السابق، ص/ د 2
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ویقصد من المقاولة تنظیم نشاط معین في شكل مشروع، ولذلك یشترط فیها أن تخضع 

لقدر من التنظیم وأن تتبع في ممارسة النشاط الأسالیب التي تُراعى في إعداد المشروعات، 

ویقتضي ذلك أن یقوم المقاول في أغلب الأحیان بالمضاربة على عمل العمال أو على المواد 

  . الحاجة إلیهاالأولیة التي تلزم 

فإذا لم یأخذ النشاط صورة المشروع ولم یكن على قدر من الأهمیة یسمح بوقوع المضاربة 

ولا تثبت له صفة العمل التجاري، كما یعتبر الشخص مجرد حرفي  فلا یعتبر العمل مقاولة،

artisan یقتصر على استغلال نشاطه ومواهبه الشخصیة .  

رفي إلى معاونة قلیل من أقاربه مادام أن هذه المعاونة ولا یغیر من الأمر أن یحتاج الح

ولما كان الحرفي لا یقوم بالأعمال التجاریة فإنه لا یكتسب صفة التاجر، كما . ثانویة الأهمیة

  . 1أن الاستغلال الذي یقوم به لا یصلح في وجود المحل التجاري

ومع  ا یكون له عملاءلبضائع كمویمارس الحرفي نشاطه عادة في مكان به الأدوات أو ا

ذلك تسري على النشاط الذي یقوم به الحرفي الأحكام الخاصة بالمحل التجاري في حین لا 

تسري علیه الأحكام المتعلقة ببیع المحال التجاریة ورهنها، كما لا یكون للحرفي التنازل عن 

  .2العملاء لأن ذلك لا یكون إلا في المحال التجاریة

تمییز بین الحرفیین وصغار التجار، فإنه لا یمكن القول بأن محل على الرغم من صعوبة ال

الحرفي یكتسب صفة المحل التجاري لأن الحرفیین لم یحصلوا بعد على الاعتراف لهم بحق 

لذا أوجد لهم نظام قانوني خاص . ملكیة على محلاتهم كما لا یحق لهم التنازل عن عملائهم

  .في كثیر من الدول وخاصة في فرنسابهم 

  

  

                                                           
  .208حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص/ د 1
  .130كامران الصالحي، المرجع السابق، ص/ د 2
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  الفرع الرابع

  المحل التجاري والمؤسسة التجاریة 

" إن مفهوم المؤسسة یعتبر من المفاهیم القدیمة والمعروفة عند رجال الاقتصاد إذ یرون فیه 

فهي خلیة اقتصادیة أساسیة، غیر أنه لا یوجد تعریف " كائنا اقتصادیا أساسیا لا مفر منه 

التعریفات في هذا المجال فیرى جانب من الفقه اقتصادي موحد للمؤسسة نظرا لاختلاف 

الفرنسي القدیم أن المؤسسة هي كل تنظیم غرضه الإنتاج أو التحویل أو تداول الأموال أو 

  .الخدمات

النشاط الاقتصادي والقانوني الذي یجمع العوامل البشریة " ولذلك تعرف المؤسسة بأنها 

ها التنظیم الذي یجمع عوامل بشریة من جهة كما قیل أیضا أن. والمادیة للنشاط الاقتصادي

  ".1ورؤوس أموال وعمل من جهة أخرى لإنتاج خدمات أو ثروات قصد بیعها

لكن بجانب هذه المفاهیم الواسعة نجد مفاهیم ضیقة تسمح بتعریف المؤسسة بالنّظر إلى 

العوامل التي تكونها وبالنّظر إلى الغرض الذي ترمي إلیه والذي یتمثل خاصة في البحث عن 

شكل النتاج الذي یجمع في نفس " الفائدة النقدیة، وتأسیسا على هذا اعتبرت المؤسسة بأنها 

ل الإنتاج المقدمة من أشخاص یتمیزون عن صاحب المؤسسة وهذا قصد بیع الذمة عوام

  ".2أموال أو خدمات للحصول على دخل نقدي

ویستنتج من كافة هذه المفاهیم واسعة كانت أو ضیقة أن المؤسسة تجمع بین ثلاث 

 عناصر أساسیة هي رؤوس الأموال المستعملة، العمل المقدم من العمال والموظفین والهیئات

التي تسیرها، ولذا نستطیع القول أن المؤسسة حسب مفهومها الاقتصادي هي مجموعة عوامل 

مختلفة بشریة أو مادیة مستعملة لتحقیق غرض معین هو الإنتاج بمعناه الواسع أي إنتاج 

  .أموال أو خدمات

                                                           
  .2،3، صمرجع السابقفرحة زراوي صالح، ال/ د 1
  .5المرجع نفسه، ص 2
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نوني ویظهر من هذا أن تعریف المؤسسة یؤكد على مفهومه الاقتصادي أكثر منه القا

ویبدوا أن . الراهن مصطلحا من الصعب تحدیده من الناحیة القانونیة یبقى إلى یومنا ولذلك

التشریع الایطالي كان أول قانون قد استعمل هذا المفهوم بینما ظهر اهتمام رجال القانون في 

فرنسا بعد الحرب العالمیة الثانیة لكن هذا لا یعني تجاهل الدراسة الدقیقة والبناءة التي جاء 

جانب من الفقه الفرنسي والذي یرى أن المؤسسة تكتسي طابعا ثانیا فهي نظام الإنتاج  بها

  .1والتوزیع ومركز الحسابات والقرارات الاقتصادیة وأخیرا خلیة اجتماعیة

ویتیبن من كل ما سبق أن المؤسسة لا تقتصر على الأنشطة التجاریة فحسب فهي تشمل 

ب المؤسسات التجاریة مؤسسات مدنیة تحص الأنشطة كافة میادین الإنتاج لذلك توجد بجان

  .المدنیة كالزراعة والعملیات الحرفیة

وعلاوة على ذلك فإن المؤسسة تعد مفهوما واسعا إذ تشمل من بین عناصرها المحل 

التجاري ورؤوس الأموال المستعملة والید العاملة ویبقى العامل البشري الركن الأساسي في 

ما یطبق هذا المفهوم على المؤسسة الفردیة والمؤسسة الجماعیة أي المؤسسة التجاریة، ك

الشركات التجاریة مهما كانت رؤوس الأموال المستثمرة خاصة أو عمومیة، ولابد من الإشارة 

أخیرا إلى أنه یمكن أن تشتمل المؤسسة على عدة محلات تجاریة أي یمكن أن تقوم المؤسسة 

  .2مكن أن تكون للشركة التجاریة عدة فروعباستثمار عدة محلات تجاریة كما ی

ویستنتج من كافة هذه الملاحظات أن المؤسسة تختلف عن المحل التجاري الذي یعتبر من 

لستینات أنه عبارة عن تركیب الناحیة القانونیة مفهوما أكثر دقة، على الرغم أنه اعتبر في ا

ولا یتمتع بالشخصیة المعنویة،  إضافة إلى أن المحل التجاري یعتبر ملكیة غیر مادیة.مصنع

" المؤسسة التجاریة"ویجب أن نشیر إلى أنه یطلق علیه في بعض التشریعات الأجنبیة بتسمیة 

على أن  1967یولیو  11وعلى ذلك تنص المادة الأولى من المرسوم الاشتراكي اللبناني رقم 

                                                           
  .66علي حسن یونس، المرجع السابق، ص/ د  1
  .8ص،مرجع السابقالفرحة زراوي صالح، / د  2
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غیر مادیة وتبعیا من  المؤسسة التجاریة أداة المشروع التجاري وهي تتألف أصلا من عناصر

ومن ثم  ة مهنة تجاریة لا تتسم بطابع عامعناصر مادیة یرمي جمعها وتنظیمها لممارس

  .1یستعمل الفقه والقانون اللبناني كلمة المؤسسة التجاریة للدلالة على المحل التجاري

كمجموعة إن المحل التجاري أداة تستعملها المؤسسة التجاریة لتحقیق أغراضها فهي تظهر 

عناصر مختلفة مستعملة لنفس الغرض التجاري ولقد حدد المشرع العناصر التي تكون المحل 

من أجل ممارسة حقوق وامتیازات البائع والدائن المرتهن، وهكذا یجوز للبائع فصل أحد 

العناصر ومن هنا التنازل عنه باحترام الشروط الشكلیة الخاصة، ولا ریب في أن وحدة هذه 

تمثل الطابع الجوهري للمحل التجاري فالوحدة الموجودة بین هذه العناصر ذات  العناصر

الطبیعة المختلفة أدت إلى اختلاف الفقهاء في تكییف الطبیعة القانونیة للمحل التجاري كما 

  .سنرى في المبحث الثاني

یم ومن هذه التفریقات التي قمنا بها یتضح أن المحل التجاري مختلف تماماً عن المفاه

المشابهة له، فهو مال منقول معنوي یستعمله التاجر لغرض نشاطه التجاري وسوف نتطرق 

إلى الطبیعة القانونیة للمحل التجاري خصائصه الممیزة وبهذا یتسنى لنا فهمه على أكمل 

  .وجه، لأنه بفهم هذه العناصر،نفهم لا محالة المحل التجاري ومعناه الحقیقي

  

  

  

 

 

 
                                                           

  .161سلمان بو ذیاب، المرجع السابق،/د 1

  .97الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص/ د   
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  ثانيالمطلب ال

  الطبیعة القانونیة للمحل التجاري

ینشأ المحل التجاري نتیجة ائتلاف مجموعة عناصر معنویة ومادیة واجتماعها في إطار 

رابطة اقتصادیة وقانونیة واحدة، ویتعین علینا لمعرفة طبیعة هذا المحل أن نحدد مدى قوة هذه 

وما إذا كان لهذه الكتلة من  الرابطة الاقتصادیة والقانونیة التي تجمع عناصر المحل التجاري،

وهل . الأموال التي نسمیها بالمحل التجاري كیان خاص متمیز عن العناصر التي تتركب منها

تتمتع هذه الكتلة بالشخصیة المعنویة أم أن المحل التجاري هو مجرد تسمیة ملائمة تطلق 

كما یتعین  على تجمع فعلي لمجموعة عناصر مختلفة یحتفظ كل منها بكیانه المستقل ؟

علینا أن نحدد مكان المحل التجاري من الأموال الأخرى، فهل هو عقار أم منقول؟ وان كان 

  .1منقول فهل هو منقول مادي أم معنوي؟

إذا كان الرأي الراجح في الفقه والقضاء أن المحل التجاري وحدة واحدة ومجموع مستقل 

الآراء اختلفت حول التكییف القانوني لهذا ومال متمیز عن العناصر الداخلة في تركیبه، فإن 

ویرى آخرون بأنه )الفرع الأول(المجموع، فیرى بعضهم بأن المحل التجاري هو مجموع قانوني

، في حین ینظر إلیه فریق ثالث على أنه حق من حقوق الملكیة )الفرع الثاني(مجموع واقعي

  .2لافات الفقهیةوفي مایلي توضیح لأهم هذه الاخت )الفرع الثالث(ةالمعنوی

  الفرع الأول

  نظریة المجموع القانوني

نقل بعض الفقهاء الفرنسیین هذه النظریة عن الفقه الألماني، ومفادها أن المحل التجاري 

ومؤدى هذا الرأي أن هناك فصل بین المحل . هو مجموع قانوني أو ذمة مالیة مخصصة

                                                           
  .166عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص/ د 1
  .223نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص/ د 2
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یعد ذمة مالیة قائمة بذاتها لها أصولها التجاري والذمة المدنیة للتاجر، وأن المحل التجاري 

 .1وخصومها، ولذا یتضمن بیعها التنازل عن الحقوق والدیون التابعة لها

تعد هذه النظریة تطبیقا للمبدأ السائد في التشریع الألماني الذي یجیز تعدد الذمم بالنسبة 

رى مخصصة للشخص الواحد، فتخص كل ذمة لعملیات معینة كأن تكون له ذمة زراعیة وأخ

لمباشرة التجارة إلى غیر ذلك، فیكون لكل ذمة كیان خاص ووجود مستقل عن غبرها، فلا 

تسأل الذمة إلا عن دیونها، وقد تعسر هذه الذمة وتظل الذمة الأخرى موسرة دون أن یكون 

 . 2لدائني الذمة المعسرة الحق في التنفیذ على الذمم الأخرى

لقانوني على رأي في هذا الصدد، فمنهم من عد المحل ولم یستقر أنصار نظریة المجموع ا

فتكون عناصر هذه الذمة . التجاري ذمة مالیة مخصصة داخل الذمة المالیة العامة للمستغل

في الأصل عناصر في ذمة المستغل ولكنها تخصص لاستغلال نشاط معین هو المحل 

والسلبیة تقوم إلى جانب الذمة  التجاري، وتكون بذلك نواة لذمة مالیة لها عناصرها الایجابیة

 .3المالیة للفرد

وللقضاء الفرنسي أحكام . 4ومن الفقهاء من ذهب إلى اعتبار المحل التجاري شخصا معنویا

تؤید هذه النظریة، من ذلك حكم محكمة النقض الذي استثنى المحلات التجاریة من قاعدة 

مدني فرنسي، والصادر بتاریخ  2279الحیازة في المنقول سند الملكیة الواردة في المادة 

 .5، وذهبت بعض المحاكم إلى إقرار وجود دیون خاصة للمحل التجاري26/01/1914

  : یترتب على الأخذ بالرأي الذي یعد المحل التجاري مجموعا قانونیا ما یأتي

  .تنتقل الدیون والالتزامات الناشئة عن استغلال المحل التجاري بانتقال المحل-1

                                                           
1 Michel.Mnjuca, Droit commercial et des Affaires, Lextenso éditions, 6édition, paris, 2009, 
p83. 
2. Louis Vogel, op.cit, p396. 

  . 166عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص/ د 3
من القانون المدني لما  49: لا یمكن اعتبار المحل التجاري شخصا معنویا حسب التشریع الجزائري وهذا ما أكدته المادة 4

  .عددت الأشخاص الاعتباریة
  .52ق، صعلي حسن یونس، المرجع الساب/ د 5
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الأفضلیة على الدائنین بدین مدني في استفاء دیونهم من لدائنون بدین تجاري لإن -2

  .الأموال الداخلة في تكوین المحل التجاري

في حالة استغلال التاجر لمحلات تجاریة عدة یكون لدائني محل معین الأولویة في -3

  .استیفاء دیونهم من أموال هذا المحل التجاري

بین الحقوق غیر التجاریة والدیون التجاریة التي تكون للتاجر لا یمكن إجراء المقاصة -4

  .أوعلیه قبل الآخرین

إذا ثبت  یلزم المحل بالدیون التي یرتبها المسیر Garancé libreفي حالة التسییر الحر -5

 .أنها كانت لغرض التسییر

  :الجدیر بالذكر، أن نظریة المجموع القانوني قد وجهت لها الانتقادات الآتیة

قیل بأن المحل التجاري یكون شخصا معنویا أو ذمة مالیة مستقلة ومتمیزة عن غیرها -أ

تكون مخصصة للاستغلال التجاري، ولما كانت الذمة المالیة تسكن الشخص حتما فإن 

مستغل المحل التجاري یكون له ذمة مدنیة كسائر الأفراد وذمة مخصصة للاستغلال 

 .ن التي تنتج من نشاط المحل التجاريالتجاري هي مجموع الحقوق والدیو 

غیر أن هذا الرأي لا یمكن لأخذ به بالخصوص في التشریعات التي تأخذ بمبدأ وحدة الذمة 

، فلا المالیة، التي تفید أن لكل شخص ذمة مالیة واحدة تشمل جمیع حقوقه والتزاماته

من  188ه المادة وهذا ما أكدت. 1ولا بأكثر من ذمة واحدة یتصور شخص بدون ذمة مالیة

 ."أموال المدین جمیعها ضامنة لوفاء دیونه" القانون المدني الجزائري 

یستشف من هذا النص أن القانون الجزائري یأخذ بمبدأ وحدة الذمة المالیة الذي یعني      

لك ا، وتطبیقا لذأن لكل شخص ذمة مالیة واحدة مهما تعددت أوجه أنشطته التي یمارسه

تعد أموال التاجر جمیعها، ولیس فقط محله التجاري بمثابة ضمان عام لكافة دیونه 

                                                           
  .51، صالسابقعلي حسن یونس، المرجع / د 1
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المستحقة للغیر و الناتجة عن نشاطه التجاري، كما یحق لدائني التاجر العادیین مزاحمة 

 .دائنیه التجاریین في التنفیذ والحجز علیه استفاءا لحقوقهم لدیه

أموال المدین جمیعها "  365المادة  ني الأردنيیقابل هذا النص في القانون المد     

ضامنة للوفاء بدیونه، وجمیع الدائنین متساوون في هذا الضمان ولیس للدائنین بدین تجاري 

كما أن نظام ." أفضلیة بالنسبة للدائنین بدین مدني على الأموال المكونة للمحل التجاري

فتعد جمیع أموال المدین ضامنة لدیونه الإفلاس في التشریعین یرتكز على مبدأ وحدة الذمة 

 .وشملها الجرد الذي یقوم به وكیل التفلیسة دون تمییز بین المحل التجاري وبقیة أمواله

كما یؤكد مبدأ وحدة الذمة المالیة أن المشرع الفرنسي وسایره في ذلك المشرع الجزائري      

بالمعارضة في دفع الثمن بغض إذ سمح في حالة بیع المحل التجاري لجمیع دائني البائع 

  .1النظر عن أصل الدین وطبیعته

إن الرأي القائل بأن المحل التجاري یكون شخصیة معنویة قول غیر سلیم لأن المحل -ب

بالشخصیة المعنویة وسیلة یقصد  فالاعتراف. التجاري یفتقر إلى مقومات الشخص المعنوي

منها تسهیل قیام الروابط القانونیة بین المجموع المراد إضفاء الشخصیة المعنویة علیه 

 .والآخرین، وإسناد هذه الروابط إلى المحل التجاري دون الشخص القائم باستغلاله

في وفضلا عن ذلك فإن الاعتراف للمحل التجاري بالشخصیة المعنویة متعذر       

من القانون المدني حددت الأشخاص الاعتباریة ولم یرد من  49التشریع الجزائري، فالمادة 

بینها المحل التجاري، ونفس القول أو الحكم ینطبق على التشریع الفرنسي، كذلك یذكر أن 

القضاء الفرنسي رفض من جهته إمكانیة أن یعد المحل التجاري شخصا معنویا حكم باریس 

29/12/1934.  

  

                                                           
، المتضمن القانون 1395رمضان  20الموافق ل 09/1975/ 26، المؤرخ في 75/59، من الأمر 84أنظر المادة  1

  . 30/09/1975، المؤرخة في 101التجاري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
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 الفرع الثاني

 نظریة المجموع الواقعي

ناد بهذه النظریة أغلب الفقهاء الفرنسیین وأقرتها جل التشریعات التي تأخذ بمبدأ       

وحدة الذمة المالیة، وعلى رأسها التشریع الفرنسي إلى أن توصل الفقه الحدیث إلى 

  .تعویضها بنظریة الملكیة المعنویة كما سنرى

النظریة فإن المحل التجاري مجموع واقعي من الأموال ینشأ من أما مضمون هذه      

مجرد ضم العناصر التي تخدم الاستغلال التجاري بعضها إلى بعض، والنظر إلیها على 

أنها تكون في مجموعها وحدة شاملة ومالا متمیزا، إذ یبقى كل عنصر محتفظا بكیانه 

  .1الخاص

اجتماعها مالا مستقلا ومتمیزا وله ذاتیته إلا أنه ینتج من تآلف هذه العناصر و      

الخاصة التي تختلف عن كل عنصر من عناصره، ویخضع لأحكام قانونیة خاصة تختلف 

عن الأحكام التي یخضع لها كل عنصر من عناصره الداخلة في تكوینه دون أن یعد هذا 

نصر من عناصر المال الجدید ذمة مالیة مستقلة لها عناصرها الایجابیة والسلبیة بل هو ع

فإذا تنازل عن المحل التجاري للآخرین فإن الحقوق والدیون لا تعد . ذمة مالك المحل

 .2مشمولة بهذا التنازل مالم ینص على خلاف ذلك

                                                           
، 2001أنور حمادة، التصرفات القانونیة الواردة على المحل التجاري، دون طبعة، دار الفكر الجامعي،  محمد/ د 1

  .10الإسكندریة، ص

رزق االله العربي بن المهیدي، الوجیز في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، / أ   

  .25، الجزائر، ص2008
  .225ضیل، المرجع السابق، ص نادیة فو / د 2

  .197فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص/ د   
2 Alexandre Braud, l’essentiel du droit commercial et des affaires, 2édition, Lextenso Editions, 
paris, 2010, p79.  
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في فرنسا للاستئناف بأن  هذا الرأي وهو ماقضت به محكمة ایكس 1وقد أقر القضاء الفرنسي

المحل التجاري یشكل مجموعا واقعیا ویشمل بالضرورة كل الأشیاء المستعملة في الاستغلال 

  . التجاري إلا ما أستثني منها بنص صریح أو باتفاق

والجدیر بالذكر، أن لهذا المجموع الواقعي دعواه التي تحمیه مستقلا عن الدعوى الخاصة      

ره كما أن انتقال ملكیته لا یستتبع بالضرورة نقل ملكیة عناصره وإنما بكل عنصر من عناص

  .لها طرقها الخاصة لنقل ملكیتها

  :إلا أن نظریة المجموع الواقعي وجهت لها انتقادات عدة أهمها     

أصحاب هذه النظریة التخلص من النقد الموجه لنظریة المجموع القانوني التي تعد المحل  أراد

  .التجاري یشمل العناصر السلبیة أي الدیون المتعلقة بالاستغلال التجاري

أن القول بأن المحل التجاري یعد مجموعا واقعیا من الأموال یستبعد فكرة  ،تجدر الإشارةو 

ر صحیح بدلیل أن التصرف في المحل جملة كوحدة من الأموال لا الرابطة القانونیة قول غی

  .معینة ینف الطبیعة القانونیة لكل عنصر من عناصره الذي یمكن أن یكون موضوع عملیة

 ثمةومن  ،المحل كمجموعة عدة عناصر،فهو منفصل ومستقل عنها إذ یجب النظر إلى    

ومثال ذلك  ،2للتطبیق على عناصرهیخضع لأحكام خاصة به تختلف عن الأحكام القابلة 

فالقواعد الخاصة برهن المحل التجاري لیست تلك القواعد التي یخضع لها رهن المعدات  

والآلات، فلا بد من النظر إلى المحل التجاري ككل من جهة والى كل  عنصر من  عناصره 

  . على حدة من جهة أخرى

التجاري بالحمایة الخاصة المقررة لكل  كما لا تختلط الحمایة التي یتمتع بها المحل    

 ري یشمل ضمن عناصره علامة تجاریةعنصر من عناصره، ومن ثمة إن كان المحل التجا

                                                           
  .21حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص/ د: أنظر في ذلك 1
  .660وائل أنور بندق، المرجع السابق، صمصطفى كما طه و / د 2
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فإن العلامة التجاریة تستفید من حمایة خاص لا تحل محل دعوى المنافسة غیر المشروعة 

 .1التي یحمي المحل التجاري في مجموعه

لقة ببیع المحل التجاري أو رهنه لا تنظر إلى المحل أكثر من هذا فإن الأحكام المتع 

التجاري كمجموع من الأموال، بل یعترف بأن لكل عنصر نظامه القانوني الخاص به، فمثلا 

الأحكام الخاصة بامتیاز بائع المحل التجاري تستوجب وضع أسعار ممیزة تخص العناصر 

من الأموال لا یمكن تصوره إلا مجموعا فالمجموع . المعنویة للمحل التجاري والمعدات والآلات

على أصول وخصوم وهو الأمر الذي یتعارض مع كون المحل التجاري یمثل  قانونیا یشمل

 .الضمان العام لكافة الدائنین هذا من جهة

ومن جهة أخرى، صحیح هذا الرأي لا یجعل المحل التجاري منفصلا عن ذمة مالكه إلا 

مجموع القانوني الذي یتكون منه المحل التجاري، فهذا أنه لم یحدد بشكل دقیق معنى ال

المصطلح لا وجود له في لغة القانون وهو مصطلح غریب لا یكشف عن الطبیعة القانونیة 

وذلك لأن اعتبار المحل التجاري مجموعة واقعیة من الأموال لیس بشيء . للمحل التجاري

 .2مجموعة من الأموالجدید، وما هو مطلوب بیان الطبیعة القانونیة لهذه ال

  :أهمها 3نتائجیترتب علیها مجموعة من ال ر أن هذه الانتقاداتغی

التصرفات القانونیة التي ترد على المحل التجاري تشمل جمیع عناصره بغض النظر  -1

 .عما یكون لبعض هذه العناصر من قواعد خاصة تطبق علیها

المحل التجاري یستطیع الدّفاع عن محله التجاري كوحدة واحدة وهذا لا یمنع  مالك -2

 .من أن تنظم حمایة خاصة لكل عنصر من عناصره

                                                           
  .53، الجزائر، ص2001مقدم مبروك، المحل التجاري، دون طبعة، دار هومة للنشر والتوزیع، / د 1
  .184عادل علي المقدادي، المرجع السابق، ص/ د 2
  . 57 -54علي حسن یونس، المرجع السابق، ص/ د 3

  .174سلمان بو ذیاب، المرجع السابق، ص/ د   

  .184عادل علي المقدادي، المرجع السابق، ص/ د   
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المحل التجاري لا یتأثر بالتغیرات التي ترد على عناصره، إذ قد تزول بعض  -3

 .العناصر أو تعوض بغیرها أو تتغیر زیادة أو نقصانا

 .قولا معنویا وهو مال معین بالذاتیعد المحل التجاري مالا من -4

لیس للدائنین الذین نشأت دیونهم بمناسبة الاستغلال التجاري أي أفضلیة على  -5

الأموال التي یتركب منها المحل، بل یكون لدائني المستغل الآخرین التنفیذ على كل أموال 

 .المدین لا فرق بین المحل التجاري وغیره

ري فیكون لدائني أحد هذه المحلات الحق في كان للتاجر أكثر من محل تجا إذا -6

 .استیفاء دیونهم على بقیة المحلات

إذا كان التاجر دائنا أو مدینا في الوقت نفسه لشخص واحد فإنه یمكن إجراء  -7

 .المقاصة بین الدینین حتى ولو كان أحد الدینین تجاریا والآخر مدنیا

ین أن یعارضوا في دفع الثمن یحق لجمیع دائني البائع مهما كان أصل أو طبیعة الد -8

 .في حالة بیع المحل التجاري

ینتقل المحل التجاري في حالة وفاة التاجر ضمن تركته طبقا للقواعد التي تنظم انتقال  -9

 .بقیة أمواله

والدیون حتى ولو كانت متعلقة بالاستغلال التجاري لا تعد عنصرا من  الحقوق -10

 .عناصر المحل التجاري وبالتالي لا تنتقل بنقل ملكیته إلا إذا اتفق على خلاف ذلك

وعلیه نقول أن نظریة المجموع الواقعي وإن كانت قد تفادت الأخطاء التي تضمنتها     

لذا . كشف عن الطبیعة القانونیة لفكرة المحل التجارينظریة المجموع القانوني إلا أنها لم ت

فهي لم تكن أكثر من مجرد تقریر أو إثبات لحالة اجتماع عناصر المحل التجاري بقصد 

مما یجعل لفظ المجموع كمصطلح . الاستغلال التجاري وهذه واقعة لا خلاف في حصولها
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ن یكون له مفهوم قانوني محدد قانوني یفقد معناه حیث اقتصر على تقریر الواقع من غیر أ

  .1فتزول عندئذ قیمته القانونیة

 الفرع الثالث

 )المحل التجاري حق ملكیة معنویة (نظریة الملكیة المعنویة 

 حل التجاري باعتباره وحدة مستقلةتمیل غالبیة الفقه المعاصر إلى التمییز بین الم     

اعتبار المحل التجاري ملكیة "ومؤیدهم في هذا الوصف . وبین العناصر المختلفة والمكونة له

هو أن حق التاجر على محله التجاري ینصب على عناصر غیر مادة معنویة، أي " معنویة 

ذات طبیعة معنویة لها ذاتیة متمیزة عن عناصره، ومحل هذا الحق وجوهره یتمثل في عنصر 

ء والعمل على زیادتهم، لأن قیمة هذا الحق تزداد بزیادة العملاء الذین الاتصال بالعملا

 .2یتعاملون مع المحل

ومبررات تقریر بأن حق التاجر على المحل التجاري ینصب بالذات على عنصر    

الاتصال بالعملاء هو أن هذا الأخیر یعد روح وجوهر المحل التجاري، إذ یذهب جانب من 

یة الملكیة المعنویة إلى أن المحل التجاري وعنصر الاتصال بالعملاء الفقه الذي یؤید نظر 

  .3س في حقیقة الأمر إلا هذا العنصروجهین لعملة واحدة، وأن المحل التجاري لی

باعتبار أن العناصر الأخرى للمحل مادیة كانت أم معنویة تسهم في جذب أكبر عدد   

فكلمة المحل التجاري بمعناها الحدیث تكاد تكون مرادفة لعنصر الاتصال ، من العملاء ممكن

فعنصر العملاء هو إذن المصدر المنشئ لملكیة . بالعملاء، فلا وجود للمحل من غیر العملاء

                                                           
  .168عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص/ د 1

2 Georges Decocq, Droit commercial, 4 édition, Hyper cours Dalloz, 2009, paris, p239. 

  .104لة المفكر، صحوریة بورنان، الطبیعة القانونیة للمحل التجاري، العدد الثالث، قسم الحقوق بسكرة، مج/ د
3
 Aristide LEVI, lamy droit commercial, Wolters Kluwer, France, SAS, 2011, p250. 
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المحل التجاري، ومتى وجد العملاء نشأت للتاجر ملكیة معنویة یطلق علیها بالمحل 

 .1التجاري

من القانون  71ا أخذ به المشرع الأردني حین یعترف في المادة كما یؤكد هذا الاتجاه م

نجد في . المدني الأردني بالحقوق المعنویة الواردة على أشیاء غیر مادیة تنظمها قواعد خاصة

هذا الصدد كذلك قرار محكمة النقض المصري في أحد المنازعات أو الطعون المرفوعة إلیها، 

صال بالعملاء والسمعة التجاریة وهما من صمیم ملكیة حیث قررت بما یفید أن عنصر الات

  .التاجر صاحب المحل التجاري أنهما أساس المحل التجاري وعماده

من المقرر قانونا أن المتجر یشمل جمیع عناصره من ثابت ومنقول، ومن " وهذا بقولها  

ولا یلزم توافرها  مقومات مادیة ومعنویة، وأن المقومات المعنویة هي عماد فكرته وأحد عناصره

جمیعا لتكوینه بل یكتفي بوجود بعضها، ویتوقف تحدید العناصر والمكونات التي لا غنى 

، إلا أن العنصر الرئیسي نوع التجارة التي یزاولها المحل عنها لوجود المحل التجاري على

ة، هو والذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري والذي لا یختلف باختلاف نوع التجار 

عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجاریة باعتبارهما المحور الذي تدور حوله العناصر 

 .2".خرىالأ

أما عن موقف المشرع الجزائري بخصوص الطبیعة القانونیة للمحل التجاري فیمكن أن 

من القانون التجاري فبقراءة متأنیة لنص هذه  78الأولى تخص المادة " یستشف من زاویتین 

مادة یتضح لنا أن المشرع ربط وجود المحل التجاري بوجود عنصر الاتصال بالعملاء ال

والسمعة إذ یمثلان جوهر وروح المحل التجاري وما بقیة العناصر الأخرى إلا مكملة لهذا 

تعد جزئا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة " الوجود المعنوي بقوله 

 ."لمحل التجاري إلزامیا عملاءه وشهرتهنشاط تجاري ویشمل ا

                                                           
  .112كامران الصالحي، المرجع السابق، ص/ د 1

  .197فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص/ د   
  .17سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص/ د 2
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أما الزاویة الثانیة التي من خلالها تظهر لنا موقف المشرع الجزائري في تبنیة نظریة الملكیة 

فتظهر في النقاش الذي یثور حول المدة الواجب توفرها عند استغلال المحل المعنویة 

 التجاري لاعتبار عنصر الاتصال بالعملاء موجودا أم لا ؟

فالأكید أن المحل التجاري قبل فتحه للجمهور لا یمكن تصور توفر عنصر الاتصال 

بالعملاء فیه، لكن هناك احتمال وجوده مستقبلا، ومن ثمة اعتبر الشخص الذي یقوم بتهیئة 

عمارة یملكها قصد ممارسة تجارة معینة لیس بتاجر مادام لم یشرع فعلا في استغلال نشاطه 

 إیجارعقد الایجار المبرم قصد تهیئة محل لممارسة التجارة یعتبر عقد التجاري، وعلیه فإن 

 .عقار فقط كون المحل التجاري غیر موجود بعد

هل الشروع في الاستغلال كاف لاعتبار المحل التجاري موجودا غیر أن السؤال المطروح 

عدد ؟ أم هل یجب وجود علاقات عمل مابین المعني بالأمر والغیر؟وهل یستوجب وجود 

 معین من الزبائن أو زبون واحد كاف ؟

  .1نحاول الإجابة عن تلك التساؤلات من خلال اجتهاد قضاء المحكمة العلیا بالجزائر 

ب . أ( في القضیة المطروحة بین  18/11/1997الصادر بتاریخ  144927ففي القرار رقم 

 :مایليأكدت المحكمة العلیا على حیث  )ب . خ أرملة ن.ر( و )  ر ومن معها . أرملة ح 

إن عدم تقدیم إثبات على أن المحل التجاري له نشاط وله عناصر مادیة ومعنویة یمكن 

تقدیرها بواسطة خبیر، یحرم المستأجر من حقه في التعویض الاستحقاقي وجاء ذلك جوابا 

وع أخطأوا لما على أوجه الطعن بالنقض التي أقامها الطاعنون والتي مفادها أن قضاة الموض

تبنوا تقریر الخبیر الذي یؤكد خطأ بأن المحل المتنازع علیه لم یسجل أي نشاط تجاري رغم 

أن الأمر یتعلق بمطعم مفتوح بصفة دائمة، وأن القاعدة التجاریة ومهما كانت حالتها ونشاطها 

ریة أو عدم نشاطها ومدتها فإن التعویض الاستحقاقي مستحق بمجرد أن هناك قاعدة تجا

  .ووجودها إلى جانب دفع الرسوم على الربح ومجموع المبیعات

                                                           
  .12مبروك، المرجع السابق، ص مقدم/ د 1



 الفصل الأول                                                    المدلول القـانوني لفكرة المحل التجاري

 

~ 62 ~ 
 

المقدمة من  وا بما فیه الكفایة على الدفوعكما أضافت المحكمة العلیا بأن قضاة الموضوع أجاب

طرف الطاعنین إذ أن هؤلاء لم یقدموا للمجلس أي دلیل على قیام النشاط التجاري للمحل رغم 

  .یع الطرق مما یجعل هذا الدفع غیر مؤسساستطاعتهم إثبات النشاط بجم

الطاعنون وجهاً آخر دفعوا فیه بانعدام الأساس القانوني كون القاعدة التجاریة لیست أقام 

مؤسسة فقط على العناصر المادیة وإنما هناك عناصر معنویة مثل الاسم التجاري ورخصة 

  .الاستغلال، الدفاتر التجاریة، شهادات علامات المعمل

ت المحكمة العلیا على هذا الوجه بأن قضاة المجلس أشاروا إلى أن الطاعنین لم یقوموا فأجاب

بإثبات أن المحل به نشاط تجاري وله عناصر مادیة ومعنویة یمكن تقدیرها وأن الخبیر توصل 

  .إلى كون المحل التجاري عدیم القیمة التجاریة ممّا یجعل الدفع الثاني غیر مؤسس

  : المحكمة العلیا بمایليوعلى إثر ذلك قضت 

  ."1قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع تحمیل الطاعنین بالمصاریف"

من خلال استقراء هذا القرار تكون المحكمة العلیا قد وضعت حدا� للتساؤلات المطروحة آنفا، 

  . والتي كانت نتاج جدل فقهي كبیر، كما تباین حولها القضاء الفرنسي

ویكون بذلك القضاء الجزائري قد أخذ بالرأي القائل بالنشاط الفعلي للمحل التجاري، أي تأكید 

وهذا ما . بخصوص إلزامیة توفر عنصر العملاء والشهرة في المحل التجاري 78ماأقرته المادة 

المؤرخ في  33120المحكمة العلیا حالیا في القرار رقم ) سابقا(أخذ به قضاء المجلس الأعلى 

من المقرر قانونا أنه في " بقوله ) م.ع(و) ع.ب(في القضیة المعروضة بین  06/10/1984

حالة اختلاف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من یرید الخروج من الشیوع أن یبادر 

برفع دعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة فإذا ما رأت هذه الأخیرة وجها لذلك تعین خبیر 

قویم المال الشائع وقسمته حصصا إذا كان المال یقبل القسمة ودون أن یلحقه نقص أو أكثر لت

  .كبیر في قیمته

                                                           
  .وما بعدها 72، ص1999، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، الجزائر، سنة 54نشرة القضاة، العدد  1
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ونظراً لعنصر العملاء الذي یدخل ضمن عناصر المحل التجاري، فإنه من المتعذر قسمته 

عینیّا دون التخفیض من قیمته والإضرار بمصالح المتقاسمین فإن بیعه بالمزاد العلني هو 

  .الوحیدة للخروج من حالة الشیوع الوسیلة

وللقضاء بخلاف هذا المبدأ، استوجب نقض القرار الذي بقسمته المحل التجاري عین�ا بین 

  ."المالكین على الشیوع

حیث أن المحل التجاري ونظرا " ویضیف المجلس في إحدى حیثیات تأسیس قراره مایلي     

ابل من ئن المرتبط أشد الارتباط بالمحل غیر قلطبیعة العنصر الأساسي فیه المتمثل في الزبا

  "1....الناحیة العملیة للقسمة

من خلال تحلیل هذا القرار یتضح لنا أن القضاء الجزائري الأعلى استقر على أن المحل     

التجاري هو حق ملكیة معنویة، لأن وجود العناصر المعنویة هو الذي یعطي للمحل التجاري 

وجود المحل التجاري مرهون باستمرار الاتصال بالعملاء وهو عنصر أصالته، وأن استمرار 

معنوي، ویؤید ذلك أن الملكیة المعنویة تختلف عن الملكیة العادیة الواردة على شيء مادي، 

  .فالأولى مؤقتة في حین أن الملكیة العادیة دائمة كقاعدة

  لثالمطلب الثا

  خصائص المحل التجاري

الطبیعة القانونیة للمحل التجاري یتضح أنه فكرة معنویة تنطوي تحتها من خلال تحلیل      

مجموعة من الأموال المخصصة لغرض الاستغلال التجاري، وأن یتمتع بقیمة اقتصادیة 

منفصلة عن القیمة الذاتیة لكل عنصر من عناصره المادیة والمعنویة وأنه یمثل هذه العناصر 

حكامها الخاصة، كما تبین أن الفكرة التي استغرقت في كوحدة معنویة ومستقلة بقواعدها وأ

الفرع (معنویا)الفرع الأول(منقولا  الفقه والقضاء المقارن تعتبر المحل التجاري مالا

                                                           
وما  153، ص1989المجلة القضائیة، العدد الأول، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، الجزائر، سنة  1

  .بعدها
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وفیما یلي عرض لهذه الخصائص مع بیان .)الفرع الثالث(1مخصص لنشاط تجاري)الثاني

 .النتائج المترتبة على ذلك

 الفرع الأول

 مال منقولالمحل التجاري 

یرجع اعتبار المحل التجاري مال منقول كونه یستمد طبیعته هذه من طبیعة العناصر       

الداخلة في تركیبه والتي لا تخرج عن كونها عناصر ذات طبیعة منقولة في جمیع الأحوال 

سواء كانت عناصر مادیة أو عناصر معنویة وأن العنصر الجوهري الذي لابد من توفره في 

ولما . التجاري لیكتسب وجوده قانونا هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجاریةالمحل 

كان هذا العنصر ذا طبیعة منقولة فمن الطبیعي أن یتسم المحل بهذه الصفة إذ إنه یؤثر 

  .2تأثیرا فعالا في طبیعة المحل بحیث أنه یستمد خاصیته المنقولة منه

في المحل التجاري وهي تابعة لهذا العنصر تعتبر ویضاف إلى ذلك أن العناصر الأخرى    

جمیعها من المنقولات، لذا فإن الأمر لا یثیر الدهشة عندما تنعكس الصفة المنقولة لعناصر 

المحل على ذات المجموع وتضفى على المحل التجاري وصف المنقول، كما أن الاستنتاج 

محل، فالعقار هو مال ثابت مستقر المخالف لمفهوم العقار یثبت أیضا الطبیعة المنقولة لل

بینما المحل یمثل في ذاته وجودا معنویا غیر  3غیر قابل للنقل دون التعرض للتلف والهلاك

  .4مادي لا یتصور معه الاستقرار أو الثبات الذي یتمیز به العقار

                                                           
  .117ن الصالحي، المرجع السابق، صكامرا/ د 1
  .31ة القلیوبي، المرجع السابق، صسمیح/ د 2

، المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة 1975/ 09/ 26، المؤرخ في 75/58من الأمر رقم  683أنظر المادة  3

ن تعریف القانون للعقار لا ینطبق إذ نجد أ. 30/09/1975، المؤرخة في 78للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد

على المحل التجاري فالعقار هو كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه لا یمكن نقله منه دون تلف، وكل ماعدا ذلك من شيء 

راجع . بأنه كل شيء یمكن نقله أو تحویله من مكان لآخر دون أن یصاحبه تلف: في حین یعرف المنقول. فهو مال منقول

  .من القانون المدني 682لمادة في هذا الشأن ا
  .198فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص/ د 4
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ر ولو كان التاجر مالكا للعقا 1وقد سبق القول على عدم اعتبار المحل التجاري عقارا     

الذي یزاول فیه الاستغلال التجاري لأن حق ملكیة العقار لیس من عناصره فتبقى لملكیة 

إذ أنه یتكون من عناصر . العقار صفته كعقار، وتبقى لملكیة المحل التجاري صفته كمنقول

منقولة فقط مادیة كانت أم معنویة وما یترتب على ذلك من خضوعه للنظام القانوني الخاص 

  .2نقولةبالأموال الم

ویترتب على اعتبار المحل التجاري مالا منقولا وخضوعه تبعا لذلك للأحكام الخاصة     

 :بالمنقولات بعض النتائج منها مایلي

یخضع المحل التجاري باعتباره مالا منقولا للأحكام الخاصة بالمنقول كقاعدة عامة ولا -

  .لقواعد القانونیة الخاصة بالعقارتسري علیه ا

القاعدة التي تقضي بأن ملكیة العقار لاتنتقل إلا بشرط التسجیل في الشهر العقاري لا فمثلا 

تسري على المحل التجاري حیث ینتقل ملكیته بمجرد التعاقد أما فیما یتعلق بالحالات التي 

یعامل فیها المشرع المحل التجاري معاملة العقار كما هو الحال بالنسبة للقواعد الخاصة 

ز رهنه بغیر انتقال حیازته إلى الدائن المرتهن أو القواعد الخاصة بامتیاز البائع بالرهن لجوا

فإنها لا تغیر من طبیعة المحل المنقولة إذ أن القصد منها هو التوفیق بین ) شهر عقد البیع(

مصلحة المدین الراهن في الاحتفاظ بمحله التجاري ومصلحة الدائن المرتهن وكذا تنظیم حق 

 .3از البائع وصیانة حقه في الفسخملكیة امتی

                                                           
لكن نجد أن العقار یعتبر من عناصر المحل التجاري في التشریع الألماني ومع ذلك یرى الفقه الألماني أن هذا لیس من 1

جوهریا في المحل فإنه من الجائز أن شأنه أن یغیر من طبیعة المحل المنقولة لأنه إضافة إلى عدم اعتبار العقار عضوا 

قیاسا على حالة المنقول الذي یفقد صفته ویأخذ ) المحل التجاري(یصیر منقولا بالتخصیص متى رصد لخدمة مال منقول 

حكم الأموال العقاریة متى خصص لخدمة عقار، كما یضاف إلى ذلك كله أن العنصر الذي یطبع المحل التجاري ذي 

فوزي / د .173سلمان بو ذیاب، المرجع السابق، ص/ د .نقول باعتباره المحور الذي یتبعه بقیة العناصرالطابع المعنوي الم

  .200محمد سامي، المرجع السابق، ص
  .175سلمان بو ذیاب، المرجع السابق، ص/ د 2
  .119كامران الصالحي، المرجع السابق، ص/ د 3
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المحل التجاري مال منقول تسري علیه الأحكام القانونیة الخاصة بالمنقول مع كافة  -

النتائج التي تمیزه، فلا یمكن أن یكون المحل التجاري موضوع رهن رسمي أي عقاري 

)Hypothèque( بل یمكن أن یكون موضوع رهن حیازي ،)Nantissement(
1. 

ة المحل باعتباره من المنقولات فإن حقوق الارتفاق لا تتقرر علیه كما لا تطبیقا لصف -

أي لا یحق لبائع ) La Lésion(تطبق على بیعه دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن 

المحل التجاري التمسك بالأحكام القانونیة التي تنظم الغبن فلا یستفید منها إلاّ بائع 

 .2خمسد عن الالعقار في حالة بیعه بغبن یزی

كما لا یجوز لحائز المحل التجاري طلب الحمایة العینیة العقاریة كما أن بیع أو رهن  -

المحل التجاري یخضع لقواعد بیع أو رهن المنقول وبالتالي لا یخضع لإجراءات التسجیل 

 .3العقاري لنقل الملكیة، ولا لقواعد الرهن الرسمي

ویترتب على ذلك أن المحل التجاري یخضع بحسب الأصل للنظام القانوني الخاص  -

بالأموال المنقولة، فإذا أوصى شخص لآخر بأمواله المنقولة فإن المحل التجاري المملوك 

یدخل في الأموال التي تنصب علیها الوصیة، وإذا تزوج صاحب المحل  يلموصل

لمحل التجاري یدخل في ذمة الزوجین المشتركة التجاري على نظام اختلاط الأموال فان ا

 .4وهي تظم المنقولات المملوكة للزوجین

كذلك تكون دعاوى الحیازة من قبیل الدعاوى العینیة العقاریة ولذا لا تسري على     

الواقعة على العقار ولا یعتبر المحل  ، لأن الغرض منها حمایة الحیازةالمحل التجاري

                                                           
  .56مقدم مبروك، المرجع السابق، ص/ د 1
  .، السالف ذكره75/58من الأمر  358دة راجع الما 2
  .175سلمان بو ذیاب، المرجع السابق، ص/ د 3

  .219نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص/ د 4
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القانوني الخاص بالأموال المنقولة یه یخضع المحل التجاري للنظام وعل .1التجاري عقارًا

 .إلا ما استثني بنص خاص

 الفرع الثاني

  المحل التجاري مال معنوي

یعتبر المحل التجاري منقولا معنویا وإن كان یتضمن بعض العناصر المادیة لأن        

مجردا منها، فالمحل هو ذاته هذه الأخیرة لیست من مستلزماته ومن الجائز وجود المحل 

مال معنوي یمثل مجموع مكوناته المادیة والمعنویة بوصفه كتلة من الأموال لها 

  .2خصائصها المختلفة عن خصائص كل عنصر من عناصره

وعلیه یكتسب المحل التجاري صفة المنقول المعنوي من طبیعة غالبیة عناصره، رغم     

  . لآلات والبضائعوجود العناصر المادیة كالمعدات وا

إلاّ أن إلزامیة وجود عنصر الاتصال بالعملاء والشهرة التجاریة وجعل المحل التجاري 

  .3موجودا بوجوده جعل منه مالا معنویا

وفي هذا الإطار من الضروري التمییز بین ملكیة المحل وهي ملكیة معنویة وبین     

ادي یخول مالكه أن ینفرد باستعمال حق الملكیة العادیة، إذ ترد هذه الأخیرة على شيء م

  . واستغلال الشيء موضوع الحق والتصرف فیه

أما الملكیة المعنویة للمحل فیقصد بها أن التاجر قد ألف بین العناصر المادیة     

والمعنویة التي كونت في مجموعها وحدة متمیزة عن عناصرها تسمى المحل التجاري 

هم، وتنشأ هذه الملكیة باجتماع العناصر اللازمة تسمح باجتذاب العملاء والاحتفاظ ب

لاجتذاب العملاء وتتلاشى متى أعرض العملاء عن المحل التجاري، إذ أن مستلزمات 

هذه الملكیة هو استمرار الاتصال بالعملاء أي استمرار الاستغلال، أما إذا توقف 

                                                           
  .200حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص/د 1
  .186عادل علي المقدادي، المرجع السابق، ص/ د 2
  .201حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص/ د 3
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ال مضمونها وذلك الاستغلال فإن القیمة الاقتصادیة للمحل تزول وتنقضي الملكیة بزو 

  .1خلافا للعناصر المادیة التي لا یفقد التاجر ملكیته لها سواء استثمر محله أم لم یستثمره

إن الملكیة المعنویة للمحل التجاري لها جانبان ویقصد بالجانب الأول حق التاجر في     

الاتصال بالعملاء واستمراره في مزاولة نشاطه التجاري في ظل ظروف المنافسة 

لمشروعة، أما الجانب الثاني فیقصد به أن لا یكون لصاحب المحل التجاري حق ا

الاستئثار بالعملاء ومنعهم من التردد على محل تجاري آخر بل یجب أن یتحمل نتائج 

المنافسة المشروعة وما ینجم من تردد العملاء على محل تجاري منافس بسبب جودة 

محل على حمایة الملكیة عند الاعتداء علیها منتجاته مثلا، إذ تقتصر حمایة ملكیة ال

بسبب استعمال أسالیب المنافسة غیر المشروعة كاغتصاب العلامة التجاریة أو الاسم 

التجاري وغیرها من الوسائل غیر المشروعة التي یترتب علیها ترك العملاء للمحل 

  .التجاري والتردد على المحل المنافس

تجاري من فصیلة المنقولات المعنویة خضوعه لقواعد ویترتب على اعتبار المحل ال    

  :خاصة تمیزه عن باقي الأموال المنقولة الأخرى العادیة نذكر من هذه النتائج مایلي

لا تسري على المحل التجاري القواعد الخاصة بالمنقولات المادیة كقاعدة الحیازة في  -

المنقول سند الملكیة حیث یشترط لسریانها التسلیم المّادي وهو مال مالا یمكن تصوره في 

المحل التجاري وعلیه فهذه القاعدة تطبق على المنقولات المادیة لذا فإذا حصل بیع 

ن على التعاقب واستلم المشتري الأخیر المحل التجاري فإن حیازة المحل التجاري لشخصی

المحل لا تصلح في الاحتجاج بنقل ملكیته، ولكن تكون الأفضلیة للمشتري الأسبق في 

ومع ذلك یستطیع الحائز حسن النیة كسب ملكیة . التاریخ ولو انتقلت الحیازة لغیره

                                                           
  .121ي، المرجع السابق، صكامران الصالح/ د 1
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تنادا إلى القاعدة المذكورة لأن هذه العناصر المادیة كالبضائع والآلات والمعدات اس

 .1العناصر تحتفظ بطبیعتها الخاصة داخل المحل التجاري

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بیع المحل التجاري یختلف عن بیع أحد عناصره لما     

كانت هذه العناصر تحتفظ بذاتیتها داخل المحل التجاري فإن التصرف فیها یخضع 

لتصرف في الأموال التي من قبیلها، ومع ذلك ففي حالة بیع للأحكام التي یخضع لها ا

المحل التجاري في المثال المتقدم لا یجوز للمشتري الأخیر الذي انتقلت إلیه حیازة 

المحل أن یتمسك بملكیة البضائع والأثاث على اعتبار أنها منقولات مادیة تطبیقا لقاعدة 

داد ینصب على المحل التجاري في مجموعه الحیازة في المنقول سند الملكیة، لأن الاستر 

  .2لا یتعلق بالعناصر المادیة وحدها

ومن ناحیة أخرى لما كان المحل التجاري منقولا معنویا فلا یتقرر لمؤجر العقار إلي  -

یشغله هذا المحل الامتیاز الذي یتمتع به المؤجر على المنقولات الموجودة في العقار 

على المنقولات المادیة دون المعنویة وما عدا ذلك فإن  المؤجر لأن هذا الامتیاز ینصب

 .3المحل التجاري یمكن أن یكون محلا لامتیاز البائع

لا یكون المحل التجاري بوصفه منقولا معنویا محلا لهبة یدویة لأنه مال منقول معنوي  -

یمكن  وبالتالي لا تنطبق علیه قواعد الهبة أو الودیعة إذا ماتم هبته أو ودیعته كما لا

 .4ممارسة حق الحبس علیه لأن الحبس یقوم على فكرة الحیازة

                                                           
  .53علي حسن یونس، المرجع السابق، ص/ د 1

  .176سلمان بو ذیاب، المرجع السابق، ص/ د   

  .10محمد أنور حمادة، المرجع السابق، ص/  د   
  .220نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص/ د 2
  .220حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص/ د 3
  .192السابق، ص فوزي محمد سامي، المرجع/ د 4
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البضائع (یعتبر المحل التجاري شیئا قیما معینا بالذات رغم احتوائه على أشیاء مثلیة  -

لذا من الجائز أن یكون محلاً للانتفاع حیث یلزم المنتفع برّد المحل ذاته في ) والمعدات

 .1محافظة على العملاءنهایة مدة الانتفاع مع إلزامه بال

ومعنى فكرة كون المحل التجاري مال معین بالذات أنه یعد مجموعا متمیزا من    

الأموال كوحدة شاملة خاصة قائمة بذاتها بغض النظّر عن العناصر الداخلة في تكوینه 

فهو لایتأثر ولا یتلاشى بفقدان بعض عناصره أو  .سواء أكانت عناصر مادیة أم معنویة

  .2ا أو نقصانها بل یبقى محتفظا بوجوده ككیان مستقلزیادته

ویترتب على عد المحل التجاري مالا معینا بالذات نتائج مهمة نذكر منها على وجه 

  :الخصوص

المترتب على المحل التجاري هو حق انتفاع بالمعنى  "Usufruit"إن حق الانتفاع  -1

الكامل ولیس مجرد شبه حق انتفاع، أي أن التسلیم یتم بنقل ملكیة المحل ولیس 

 . بمعنى المناولة الیدویة

إن التزام شخص بنقل ملكیة محل تجاري فإنه یتحرر من التزامه هذا بتسلیم المحل  -2

 .مالم ینص على خلاف ذلك في الحالة التي یكون علیها وقت التسلیم

ینقضي الالتزام بتسلیم محل تجاري معین بزوال هذا المحل أو تلفه قبل التسلیم مالم  -3

 .یكن سبب ذلك راجعا إلى خطأ من الملتزم

إذا التزم شخص بتسلیم محله التجاري وتوفي قبل التسلیم فیمكن مطالبة الوارث بتسلیم  -4

التمسك بمبدأ تجزئة الدیون الموروثة ولو هذا المحل دون أن یكون لهذا الأخیر حق 

  .أن له أن یتمسك بهذا المبدأ في مواجهة المشتركین معه في الإرث

 

                                                           
  .123كامران الصالحي، المرجع السابق، ص/ د 1
  .220حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص/ د 2
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 الفرع الثالث

 )المحل التجاري مال تجاري(الصفة التجاریة للمحل 

الصفة التجاریة في المحل صفة أساسیة لاكتساب وجوده قانونا، وتجرد المحل من هذه       

استبعاده من نطاق المحلات التجاریة حتى في حالة احتوائه على العناصر الصفة یعني 

التي یتكون منها المحل التجاري كعنصر الاتصال بالعملاء والحق في الایجار والأثاث 

 .والمعدات

لا یكفي لإسباغ صفة المحل التجاري  غیر أن إثبات الصفة التجاریة لنشاط المحل    

هذه الصفة بصفة المشروعیة وعلیه فإن محلات الدعارة وبیوت علیه، بل لابد من ترابط 

القمار السرّیة والبیوت التي تبیع الكحول بدون ترخیص وغیرها من المحلات التي تمارس 

 .1أعمالا مخالفة للآداب والنظام العام لا تعتبر محلات تجاریة

ة به بل یجب وعلیه لنكون بصدد محل تجاري لا یكفي توافر بعض العناصر الضروری  

بالإضافة إلى ذلك أن یكون الاستغلال تجاریا وأن یتم الاستغلال من طرف تاجر ولحسابه 

طرف قاصر غیر مسموح له قانونا  فإذا وقع الاستغلال للمحل من. 2وتحت مسؤولیته

من القانون التجاري فلا  05بممارسة التجارة ولم یحصل على الإذن المنصوص علیه بالمادة 

 .بالاستغلالمحل تجاري لانتفاء صفة التاجر في الشخص القائم  نكون بصدد

ونفس الحكم یطبق إذا استغل تاجر محلا مدنیا لا یكون ثمة محل تجاري لكون الاستغلال  

من طبیعة مدنیة لا تجاریة، على الرغم أنها محال تستوجب الاتصال بالعملاء والحق في 

بأعمال مدنیة كما هو الشأن بالنسبة لمحال  الإجارة وتستخدم بعض المعدات، كونها تقوم

الطبیب والمحامي والخبیر، ویذهب بعض الفقهاء إلى أنه لكي نكون بصدّد محل تجاري 

                                                           
  .124كامران الصالحي، المرجع السابق، ص/ د 1
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یجب أن یكون الموضوع الرئیسي للاستغلال من شأنه أن یضفي صفة التاجر على الشخص 

 .1الذي یقوم بالاستغلال لحسابه وتحت مسؤولیته

) سابقا(إطار عنصر الصفة التجاریة للمحل فقد أكد قرار المجلس الأعلى  وفي    

  :مایلي) ز.ع(و)ع.ع.أ(في القضیة المطروحة بین  18/05/1985المؤرخ في  29769رقم

ولما ثبت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع لما قرّروا في قضائهم بأن بیع القاعدة "

حقه في استعادة المحل التجاري ولم یبقى له سوى یفقد ) باعتبارها منقول معنوي(التجاریة 

قبض بدل الایجار، یكونون بتفسیرهم هذا لفكرة ملكیة القاعدة التجاریة قد خالفوا أحكام المادة 

 .2"وما بعدها قانون تجاري 176

على الأعمال والتصرفات التي ترد علیه،  وتنعكس الصفة التجاریة للمحل التجاري    

وهذا ما أكدته  كما یعد مستثمرها تاجرا ولو لم تكن هذه الصفة من قبل فتكتسب هذه الصفة

القانون التجاري حینما عددت الأعمال التجاریة بحسب الشكل، إذ ذكرت من  من 03المادة 

 .بینها أنها تعد أعمال تجاریة بحسب الشكل التصرفات القانونیة الواردة على المحل التجاري

الإشارة إلى أن هذا الحكم أقرته كذلك المحاكم الفرنسیة في جل أحكامها ولكن السؤال  وتجدر

هل یعد بیع أو تأجیر المحل التجاري من طرف ورثة التاجر أیضا عملاً تجارًیا : المطروح

 ؟حتى ولو لم یكن هؤلاء الورثة تجاراً 

مدنیا وبعضهم یعدّه عملا  لقد اختلف الفقه في هذا الصدد فبعض الفقهاء اعتبره عملاً      

تجاریا لأن جمیع العملیات القانونیة الواردة على المحل التجاري من بیع أو شراء أو رهن أو 

وهذا هو الرأي الذي أخذ به المشّرع . تقدیمه حصة في شركة یعد عملا تجاریا بحسب الشكل

 .السالفة الذكر 03بصریح العبارة في نص المادة 

                                                           
  .203حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص/ د 1
  .وما بعدها 117، ص1990الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، سنة المجلة القضائیة، العدد الأول، الدیوان  2



 الفصل الأول                                                    المدلول القـانوني لفكرة المحل التجاري

 

~ 73 ~ 
 

ق ذكره أن المحل التجاري یتكون من عناصر معنویة وأخرى مادیة، نستخلص ممّا سب     

فالعناصر المعنویة منها ماهو إلزامي وهو عنصر العملاء والشهرة التجاریة ومنها ماهو 

ضروري كالعنوان التجاري والاسم التجاري والحق في الایجار إلى جانب ذلك توجد عناصر 

یة والتجاریة وكذا حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة معنویة أخرى تتعلق بحقوق الملكیة الصناع

أما العناصر المادیة فتتمثل في عنصر المعدات والآلات والبضائع وأدى تنوع .كحق المؤلف

هذه العناصر إلى اختلاف الفقه حول الطبیعة القانونیة للمحل التجاري، كما أدى إلى تمیز 

عنویاً وهذه الخصائص الثلاث تجعل منه المحل التجاري بخصائص جعلت منه مالاً منقولاً م

بالتفصیل في  هناتناول التصرفات القانونیة وهو ما بمختلف موضوعاً للتداول والتصرف فیه

 .الفصل الثاني بخصوص تقدیم المحل التجاري كإسهام في شركة المساهمة

 یستفاد من عرض خصائص المحل التجاري، أنه مال منقول معنوي تم استغلاله في     

إدارة مشروع تجاري، وینبغي أن یكون النشاط المدّار على مستوى المحل التجاري مشروعا، 

بمعنى لا یخالف موضوعه النظام العام والآداب العامة، إذ لاوجود لمتجر یزاول تجارة 

 .المخدرات، أو یدیر نشاط یهدد الكیان الأخلاقي أو الأمني للمجتمع

الأول من الدراسة، ومما یمكن استنتاجه هو أن المحل وبذلك نكون قد أنهینا الفصل      

التجاري مال منقول معنوي یتضمن مجموعة من العناصر المادیة والمعنویة والمخصصة 

لاستغلال تجارة أو صناعة معینة، كما یتمیز بمجموعة من الخصائص أو السمات التي 

مال منقول، كما أنه یعتبر  تجعله مستقلا ومتمیزا عن مختلف النظم المشابهة له، منها أنه

أما بخصوص الطبیعة القانونیة للمحل التجاري فقد ثار . مال معنوي، وأخیرا ذو صفة تجاریة

في ذلك جدل فقهي كبیر ففریق اعتبر المحل التجاري مجموع وقعي، وآخر اعتبره مجموع 

  .قانوني، إلا أن الرأي الراجح في الفقه هو القائل بفكرة الملكیة المعنویة
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 الفصل الثاني

  أحكام تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة

تكون الحصة المقدمة من الشریك في رأس مال الشركة حصة عینیة أو حصة بالعمل  قد     

أما الحصة العینیة فهي التي تكون محلها مالا آخر غیر النقود، وهذا المال . أو حصة نقدیة

قد یكون عقارا مثل الأراضي والأبنیة، وقد یكون منقولا سواء كان منقولا مادیا مثل الآلات 

ئع أو كان منقولا معنویا مثل العلامة التجاریة أو براءة الاختراع أو الرسوم والمعدات والبضا

  . والنماذج الصناعیة أو حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة أو المحل التجاري

مدني جزائري یمكن أن یتم تقدیم المحل التجاري كحصة على  422حسب نص المادة      

بمعنى أن الشریك یقوم بنقل ملكیة الحصة إلى  1عسبیل الملكیة تطبق علیها أحكام عقد البی

وهذا المقصود من . 2)وهي المسألة الأكثر شیوعا(الشركة فتخرج من ذمته لتدخل ذمة الشركة 

تجاري جزائري التي سمحت لصاحب المحل التجاري بتقدیمه كحصة عینیة في  117المادة 

ل الانتفاع، ففي هذه الحالة تطبق أما إذا قدم الشریكالمحل التجاري على سبی. شركة تجاریة

الحصة للشركة  بمعنى أن  الشریك لا یتخلى عن ملكیة 3على الحصة أحكام عقد الایجار

  .4وإنما یكون للشركة حق شخصي فقط في الانتفاع بالحصة

                                                           
اختلاف بسیط ھو أن ما یتحصل علیھ الشریك لیس ثمنا لمحلھ كما ھو الحال في عقد البیع العادي بل ھو حقھ الاحتمالي في  مع1

 .الأرباح طیلة حیاة الشركة وھو نصیبھ في موجودات الشركة عند انقضائھا

 .وما بعدها 734وروبلو، المرجع السابق، ص  ریبیر: أنظر في ذلك 

القانون المدني، العقود المسماة، البیع، التأمین، الإیجار، دراسة مقارنة، دون طبعة، منشورات الحلبي محمد حسن قاسم، / د

 .60، بیروت، ص 2007الحقوقیة، 

L’article 1843-4, alinéa3, du code civil française dispose que "l’apporteur est garant envers la 
société comme un vendeur envers son acheteur. 
Arnaud Reygrobellet et Christophe Denizet, Fonds de commerce, 2e édition, Editions Dalloz, 

2012-2013, paris, p899.   
، الطبعة الأولى، مطبعة 1المهدي شُبُر، الدلیل العملي في السجل التجاري، سلسلة الدلائل العملیة في المادة التجاریة / د 2

  .وما بعدها 290، الدار البیضاء، ص 2009دة، النجاح الجدی
3 Dans les relations avec la société, l’apporteur est garante comma et bailleur envers son 
preneur" (code civil française. Article. 1843-3, al.4)  

  .203عمار عمورة، المرجع السابق، ص / د 4
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ومن ثم فسوف نبحث، في هذا الفصل الشروط المتعلقة بتقدیم المحل التجاري كحصة      

في شركة المساهمة، سواء تم تقدیمه كحصة على سبیل الامتلاك أو كحصة على سبیل 

 مبحثال( ، ثم نتعرف على الآثار المترتبة على هذا التقدیم بنوعیه )الأول المبحث ( الانتفاع 

 .)الثاني 

 الأولالمبحث 

  في شركة المساهمةعینیة   شروط تقدیم المحل التجاري كحصة

بالمحل التجاري  إمكانیة الدخول الجزائري من القانون التجاري 117یتبین من نص المادة      

المطلب (سواء تم تقدیمه كحصة على سبیل التملیك (  1كشریك في شركة مساهمة جائز قانونا

، ذلك أن المشرع الجزائري بهذا النص )المطلب الثاني(أو كحصة على سبیل الانتفاع  )الأول

لم یحددّ نوع الشركة الجائز فیها ذلك، ممّا یعني أنه یجوز في كافة أنواع الشركات سواء 

  .شركات الأموال أو شركات الأشخاص مع ما فیهم من اختلاف في الأحكام

من القانون التجاري، فإنه یجب التحریر الكامل لقیمة الأسهم  596تطبیقا لنص المادة      

الممنوحة مقابل المساهمات العینیة منذ تاریخ الإصدار، فالذي یطرح للاكتتاب هو الرأس 

المال النقدي والأسهم النقدیة التي تمثله، أما الأسهم العینیة التي تمثل الحصص العینیة 

تطرح على الاكتتاب، لأن الحصة العینیة یجب تقدیمها  فلا) المحل التجاري موضوع الدراسة(

 .  مباشرة عند التأسیس، وإذا تم ذلك فإنها تقوّم بالنقود ویمنح أصحابها أسهما بقدر قیمتها

                                                           
بصیغة العموم بمعنى أن إمكانیة الدخول بالمحل التجاري كحصة جائز في كل الشركات جاء  117ذلك أن نص المادة   1

سواء شركات الأشخاص أو شركات الأموال، وموضوع دراستنا یخص تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة 

السالف ذكره،  59/ 75القانون  من 592شركة المساهمة طبقا لنص المادة وتعرف. باعتبارها النموذج الأمثل لشركات الأموال

ولا یمكن أن یقل عدد . الشركة التي ینقسم رأسمالها إلى حصص، وتتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم

الصادر في  93/08المشرع الجزائري قد نظّم شركة المساهمة بالمرسوم التشریعي والجدیر بالذكر أن  .الشركاء عن سبعة

  .معدل والمتمم للقانون التجاريال 25/04/1993

 :أنظر أیضا في القضاء الفرنسي

-civ 16 décembre 1936 si le fonds était apporté a une société en formation la publication de 
l’acte de société suffisait si le fonds était apporté a une société déjà constitué il fallait 
procéder aux publications prévues pour la vente.  
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  المطلب الأول

  الشروط المتعلقة بتقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل الملكیة

صة على سبیل الامتلاك في شركة نتناول شروط تقدیم المحل التجاري المقدم كح      

الشروط الموضوعیة، بینما الشروط  الفرع الأولالمساهمة من خلال ثلاث فروع ندرس في 

للتعرف على  الفرع الثالث، ثم نعمد في الفرع الثانيالشكلیة وشكلیات الإشهار فنخصص لها 

  .وضعیة دائني مقدم الحصة والشركة

  الفرع الأول

  الشروط الموضوعیة

من  )أولا(الرضا والأهلیةومعظم هذه الشروط مستنبطة من القواعد العامة، وتتمثل في      

  .من جهة أخرى )ثانیا() (L’objet du contratجهة، ومحل عقد الحصة 

  الرضا والأهلیة: أولا

 الطابع التجاري -1

اختلف الفقه في كل من مصر وفرنسا حول تجاریة التصرفات الواردة على المحل      

التجاري بما فیها تقدیمه كحصة في الشركة، فالبعض أسس رأیه على نظریة الأعمال 

  .2بینما البعض الآخر اعتمد على نظریة الأعمال التجاریة بطبیعتها. 1التجاریة بالتبعیة

                                                           
فإذا كان التصرف حاصلا من قبل تاجر، عد العمل تجاریا طالما أنه متعلق بشؤونه التجاریة، أما إذا تم التصرف من  1

كان مترددا، وحالیا، یخضع موقف القضاء الفرنسي . تبر مدنیافإن التصرف یع) كورثة التاجر مثلا(طرف شخص غیر تاجر 

صرفات المتعلقة بالمحلات التجاریة إلى نظریة الأعمال التجاریة بالتبعیة مع بعض التعدیلات الطفیفة لمضمون هذه الت

محمد السید الفقي، دروس في القانون التجاري، / د. وما بعدها 179عمار عمورة، المرجع السابق، ص/ أ:یرجع ل .النظریة

  .وما بعدها 288، الإسكندریة،2000ون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، الأموال التجاریة، د-التجار-الأعمال التجاریة
عقد تجاري بطبیعته، وذلك لأن موضوع العقد ) البیع( ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى اعتبار أن عقد تقدیم الحصة على سبیل الملكیة  2

أن الوعد بشراء مؤسسة  12/6/1972محكمة التمییز بقرارها المؤرخ في  فقضت. وقد جارى الاجتهاد هذا الرأي أیضا. هو عمل تجاري

في قرارها  Aix كما قضت محكمة اكس . من قانون التجارة الفرنسي 632تجاریة من أجل استثمارها یشكل عملا تجاریا سندا للمادة 

. 187سلمان بو ذیاب، المرجع السابق، ص / د.  بأن شراء مؤسسة تجاریة یعتبر عملا تجاریا بطبیعته 3/7/1943الصادر بتاریخ 

علي البارودي، المرجع السابق، / وأیضا د. وما بعدها 669وائل أنور البندق، المرجعالسابق، ص / مصطفى كمال طه و أ/ د. وكذلك أ

  .وما بعدها 395هاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص / د: وأكثر تفصیل. 163ص 
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صریحا في هذا الموضوع بفصل الخلاف وحسمه وهذا ما  اتخذ موقفا أن المشرع عندنابید 

حین اعتبر العملیات المتعلقة بالمحلات التجاریة، بما تجاري؛  3/4یتبین من خلال المادة 

ل، بغض النظر عن صفة القائم فیها تقدیمه كحصة في الشركة أعمالا تجاریة بحسب الشك

یات المتعلقة بالمحلات العمل -4..... :یعد عملا تجاریا بحسب شكله" حیث جاء فیها بها، 

 ".التجاریة

  الرضا -2

هو تحقق ) عقد الحصة(أول ما یشترط في تقدیم المحل التجاري كحصة في الشركة      

وینصب . التراضي، بمعنى توافق إرادة كل من مقدم الحصة والشركة أو من یقوم مقامها

من جهة أخرى، ویخضع objet 2وعلى محله.1التراضي أساسا على طبیعة العقد من جهة

ولا یكفي أن یكون الرضا موجودا، بل یشترط أن یكون .التراضي لأحكام النظریة العامة للعقود

القضاء  ، وإلا كان العقد قابلا للإبطال ویتجه   ) 3الغلط والتدلیس(عیوبالخالیا من  صحیحا

جاري عموما بسبب الغلط في فرنسا إلى التوسع في إبطال التصرفات الواردة على المحل الت

، ومرد ذلك أنه في مثل هذه التصرفات الواردة على المنقولات المعنویة من السهل 4أو التدلیس

بخصوص عناصر المحل التجاري وأهمیتها، ومن السهل  5وقوع الشركة والشركاء في غلط

  .من قبل مقدم الحصة) 1التدلیس(أیضا تغلیطهم 

                                                           
حقق إذا قصد صاحب المحل تقدیم محله التجاري مقابل حصوله على صفة الشریك بما تنطوي فالاتفاق على طبیعة العقد یت1

  .علیه من حقوق، وقبلت الشركة ذلك
التراضي على المحل یتحقق إذا اتجهت نیة كلا الطرفین إلى موضوع العقد ذاته؛ بمعنى التراضي على المحل التجاري 2

 .موضوع الحصة
وما  157، وص82، الجزائر، ص 2010، النظریة العامة للعقد، دون طبعة، موفم للنشر، علي فیلالي، الالتزامات/ د 3

  .بعدها
  .187سلمان بو ذیاب، المرجع السابق، ص/ د .670وائل بندق، المرجع السابق، ص .مصطفى كمال طه و أ/ د. أ 4

لا یكون الغلط سببا في إبطال العقد إلا إذا كان جوهریا، بمعنى أن یبلغ حدا من الجسامة بحیث یمتنع معه المتعاقد  :الغلط5

ویعتبر الغلط " ، وتواصل الفقرة الثانیة من نفس المادة بقولها)مدني 82/1المادة .( عن إبرام العقد لو لم یقع في هذا الغلط

للشيء یراها المتعاقدان جوهریة، أو یجب اعتبارها كذلك نضرا لشروط العقد ولحسن جوهریا على الأخص إذا وقع في صفة 
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 الأهلیة -3

لصحة عقد تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة یلزم في مقدم الحصة       

أما أهلیة . ، هذا من ناحیةOnéreuxتوافر أهلیة الأداء باعتبار عقد الحصة عقد معاوضة 

شركة  - ممارسة التجارة لا یلزم توافرها في مقدم المحل التجاري، وهذا بالنظر إلى نوع الشركة

هذا النوع من الشركات لا یكتسب الشخص الدخول فیها صفة التاجر  على اعتبار - مساهمة

  .2ومسؤولیته محدودة بمقدار الحصة المقدمة

وتجدر الإشارة إلى أن القانون التجاري لم یتعرض إلا لأهلیة القاصر المأذون له      

العامة في  بالتجارة، ولأهلیة المرأة المتزوجة، لذا ینبغي الرجوع فیما عدا ذلك إلى القواعد

  .الأهلیة الواردة في القانون المدني

  أهلیة الشخص المعنوي -أ

من القانون المدني تقریر مبدأ التخصیص للشخص  50یستخلص من نص المادة      

، فلا یتمتع الشخص المعنوي بالشخصیة Le principe de la Spécialitéالمعنوي 

أو التي یعینها  statutleسند إنشائه  حُددّت في التيالقانونیة إلا بالقدر اللازم لتحقیق أهدافه 

  .3القانون

وعلى اعتبار تقدیم المحل التجاري كحصة یعتبر عملا تجاریا بحسب الشكل، فإنه      

یشترط في الشخص المعنوي أن تكون له أهلیة القیام بالأعمال التجاریة، وعلیه فالشخص 
                                                                                                                                                                                        

عباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني، البیع والإیجار، دراسة مقارنة / د. أ: یرجع في ذلك ل". النیة

  .وما بعدها 60، عمان، ص 2009زیع، معززة بالتطبیقات القضائیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتو 
إلا إذا كان جوهریا ) Contrat d’apport(یخضع هو الآخر لنفس أحكام الغلط ،إذ لا یؤدي إبطال عقد الحصة : التدلیس1

 .ویقبل القضاء الفرنسي أن یكون التغلیط المنصب على رقم الأعمال أو قیمة الأرباح سببا لإبطال العقد). مدني 86المادة (

یستثنى الغبن هنا كعیب من عیوب الرضا، وعلى ذلك لا تجوز المطالبة بالبطلان على أساسه، لأن ذلك یتناقض مع  :بنالغ

فهو نادر من الناحیة العملیة وذلك لكونه یتنافى مع أحد الأركان الموضوعیة  :الإكراهأما. الطابع الاحتمالي لعقد الحصة

مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الأول، العقد، الطبعة الرابعة، / د: جع لیر . الخاصة لعقد الشركة وهو نیة الاشتراك

 .وما بعدها 410، بیروت، ص 2007منشورات الحلبي الحقوقیة، 
  .السالف ذكره 75/59من القانون  562بالاستناد إلى نص المادة  2
  .125-  124أحمد محرز، المرجع السابق، ص / د: ینظر في هذا الشأن 3
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وبناء علیه فتقدیم محل تجاري .اب محل تجاريالذي لیست له أهلیة الاتجار لا یمكنه اكتس

لكي -كحصة من قبل شركة، أو تلقي هذه الأخیرة لحصة متمثلة في محل تجاري، یجب 

أن یدخل ضمن غرض الشركة وأن لا یتجاوزه، كما هو مبین في قانونها  -یكون صحیحا

  .الأساسي

  أهلیة الشخص الطبیعي - ب

  :ونوضح أهم صورها   

  الشخص الراشد

، وكان متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه، فكل )مدني 40المادة ( سنة 19وهو من بلغ     

تصرفاته صحیحة، فإذا قدم محله التجاري كحصة في شركة المساهمة، فإن هذا التصرف 

والملاحظ أن الأشخاص الممنوعین من ممارسة التجارة، .یعتبر صحیحا ومنتجا لآثاره القانونیة

الخ، یمكنهم تقدیم محل تجاري كحصة في شركة ....لعمومیین، المحامینكالموظفین ا

  .لأن هذا التصرف لا یكسب القائم به صفة التاجر. المساهمة وتبقى تصرفاتهم صحیحة

 القاصرغیرالمرشد

من عمره، ویكون الصبي الممیز في هذه المرحلة  16وهو من بلغ سن السادسة عشر     

، بمعنى یجوز له إجراء التصرفات النافعة له نفعا  1ناقص الأهلیة ویلحق به السفه وذو الغفلة

محضا، على عكس التصرفات الضارة له ضررا محضا، أما التصرفات الدائرة بین النقع 

  . 2أو الوصيفإنها تتوقف على إجازة الولي ) كعقد الحصة ( والضرر 

  يالولي الشرع

نفعا محضا دون الضارة له ضررا محضا، أما للصغیر للولي القیام بالتصرفات النافعة      

التصرفات أو الأعمال الدائرة بین النفع والضرر، فتلزم فیها التفرقة بین أعمال الإدارة والتي 

یقصد منها صیانة رأس المال واتخاذ الإجراءات التحفظیة، و أعمال التصرف بعوض والتي 
                                                           

  .مدني جزائري 43یرجع للمادة 1 

  .جزائري مدني 44وهذا ما قضت به المادة 2



 الفصل الثاني                               أحكام تقديم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة

 

~ 80 ~ 
 

فللولي الشرعي أن یقوم بأعمال  ،)كعقد الحصة ( تؤثر في رأس المال زیادة أو نقصانا 

  .1الإدارة، أما أعمال التصرف بعوض، فیقوم بها الأب دون الحاجة إلى إذن المحكمة

وعلیه یجوز تقدیم المحل التجاري كحصة من قبل الولي أو الوصي لشركة مساهمة، لأن 

  .صفة الشریك المساهم أو الموصي لا تؤدي إلى اكتساب صفة التاجر

  القاصر المرشد

تجاري، أنه متى صدر الإذن للقاصر وصدّقت علیه  05یستشف من نص المادة      

المحكمة، یصبح القاصر كامل الأهلیة في حدود ما أذن له فیه، فتصح أعماله و یكتسب 

غیر أن المشرع منع القاصر المرّشد من التصرف في أمواله العقاریة . باحترافها صفة التاجر

  ).تجاري 06المادة ( علقة ببیع أموال القصر وعدیمي الأهلیةدون إتباع الإجراءات المت

وفي الأخیر نخلص إلى أن الإذن العام الممنوح للقاصر لمباشرة التجارة یمكنه من      

  .الانضمام كشریك في شركة المساهمة عن طریق تقدیم محله التجاري كحصة

  L’objet du contrat d’apport)موضوع عقد الحصة ( المحل : ثانیا

موضوع عقد الحصة هو المحل التجاري باعتباره منقولا معنویا أي وحدة أو مجموع      

وعلى اعتبار المحل التجاري محلا لعقد  .متمیز ومستقل عن العناصر الداخلة في تكوینه

  :مایلي2الحصة فیشترط فیه إضافة إلى توافر الشروط العامة

  یایجب أن یكون موضوع الحصة محلا تجار  -1

حتى تطبق الأحكام القانونیة الخاصة بتقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة،      

الحریة الكاملة في تحدید  وللمتعاقدین، 3لابد أن یكون موضوع عقد الحصة محلا تجاریا

                                                           
  .من قانون الأسرة الجزائري 82یرجع للمادة  1

وأن یكون معینا أو  ،فیه التعاملمدني جزائري، أن یكون مما یجوز  97 یشترط في موضوع عقد الحصة طبقا لنص المادة2

  .155كامران الصالحي، المرجع السابق، ص/ د:یرجع كذلك ل .وأن یكون موجودا أو قابلا للوجود ،قابل للتعیین

أن لا یخالف موضوعه النظام العام والآداب العامة؛ بمعنى أن یكون موضوع عقد الحصة  كذلك ینبغي هذا الأخیر3

  :وكذا. ، وهذا ما قضت به المادة مدني جزائريمشروعا

Xavier Delpech, Fonds de commerce, 18e édition, 2011-2012, p141. 
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" العناصر التي تدخل في تكوین ذلك المحل، بشرط أن ینطبق على هذه العناصر وصف 

، وعلیه یلزم توافر عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجاریة باعتبارهما 1"المحل التجاري 

، والذي بدونهما لا یعد العقد واردا على محل تجاري حسب )الإلزامیین (العنصران الأساسیان 

  .2من القانون التجاري السالفة الذكر 78نص المادة 

  )نطاق الحصة ( مكونات المحل التجاري - 2  

لحریة الكاملة في تحدید العناصر المكونة للمحل التجاري موضوع الحصة، إذ للأطراف ا     

یمكن أن تشمل الحصة المقدمة للشركة كافة عناصر المحل التجاري أو البعض منها فقطفإن 

لم یحصل هذا التحدید، افترض أن الحصة واردة على جمیع العناصر المكونة للمحل التجاري 

تلك –بناء على سلطته التقدیریة  -، وفي حالة الخلاف یحدد القاضي3وقت تقدیم الحصة

العناصر مسترشدا بإرادة المتعاقدان، مراعیا العناصر الجوهریة اللازمة لتكوین المحل 

 .4التجاري

  یجب أن یكون مقدم الحصة مالكا للمحل التجاري -3

لكیة المحل التجاري وحتى یتمكن مقدم الحصة من نقل م إضافة للشرطین السابقین      

في حالة تقدیم مالكا للمحل التجاري موضوع الحصة؛ أن یكون  للشركة المساهمة، یشترط فیه

 .5هذا الأخیر كحصة على سبیل الامتلاك للشركة، وإلا عدّ التصرف بیعا لملك الغیر

                                                           
  .240نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص / د 1

 2M .BarthélemyMercadal, op.cit, p90.   
  .60مقدم مبروك، المرجع السابق، ص 3
المشرع تكفل ببیان العناصر التي ینصب علیها امتیاز بائع المحل التجاري في حالة عدم تحدیدها في القید، حیث جاء في  4

تجاري توضیح لهذه النقطة، غیر أن هذا التحدید متعلق بالعناصر التي ینصب علیها امتیاز البائع، لذلك لیس  96/2المادة 

وعلیه . صر أخرى تدخل في نطاق الحصة بالاستعانة بظروف وملابسات العملیةهناك ما یمنع القاضي من الكشف عن عنا

تجاري،  78ما جاء به نص المادة  -كقاعدة عامة - یتضمن المساهمة نقول بأن المحل التجاري المقدم كحصة في الشركة

الفصل الأول من العناصر التي تم التطرق إلیها في  - كقاعدة عامة –وعلى العكس من ذلك یخرج من نطاق الحصة 

  .32، المبحث الأول، المطلب الثاني، الفرع الثالث، صالدراسة

  .166علي حسن یونس، المرجع السابق، ص / د :ل كذلك یرجع في هذه النقطة
  .مدني جزائري  397یرجع للمادة  5
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على  –في حالة النطق به من قبل المحكمة  –والسؤال المطروح، ما أثر بطلان الحصة 

  .1الشركة؟ بمعنى هل یؤدي إلى بطلان الشركة

 الفرع الثاني

  الشروط الشكلیة

حتى یكون تقدیم المحل  –إضافة للشروط الموضوعیة أنفة الذكر، اشترط المشرع      

ضرورة توافر شروط شكلیة، منها ما یتعلق  -التجاري كحصة في شركة المساهمة صحیحا

وحمایة لدائني . )ثانیا(مایتعلق بالوضعیة المالیة للمحل التجاري، ومنها )أولا(روط العقدبش

  .)ثالثا(مقدم المحل التجاري والشركة یلزم اتخاذ شكل شكلیات الإشهار

  الشروط المتعلقة بشروط العقد: أولا

  الرسمیة-1

نص المشرع على إجراءات خاصة یجب إتباعها عند تقدیم المحل التجاري كحصة على      

فاشترط الرسمیة واعتبرها شرط من . الملكیة في شركة المساهمة، خلافا للقواعد العامةسبیل 

سلیما وصحیحا ودونها یعتبر التصرف باطلا وهذا ما   شروط الانعقاد، بها ینعقد العقد انعقادا

 حیث تعتبر هذه الأخیرة تجاري 79/1من القانون المدني والمادة 1مكرر 324أكدته المادة 

                                                           
أسباب البطلان المنصوص علیها تجاري، والتي تفتح حسب رأیهم المجال لإعمال  733جانب كبیر من الفقه استند على نص المادة 1

الفقهاء أن تقدیم الحصة من  في القانون المدني، وبالأخص البطلان الناتج عن خرق للأحكام المتعلقة بعقد الشركة، وعلى ذلك اعتبر

عتبر غیر مالكها یعد خرقا لأحد الشروط الموضوعیة الخاصة لعقد الشركة، وهو وجوب تقدیم الحصص، لأن الحصة في هذا الفرض ت

لكن لو فرضنا أن مقدم الحصة لم یكن مالكا للمحل . یترتب علیه إمكانیة بطلان الشركة). مدني  416راجع المادة .( حصة صوریة

تجاري نجد أن المشرع نظم بطلان الشركات تنظیما  735التجاري عند تأسیس الشركة، لكن أصبح كذلك فیما بعد هنا حسب المادة 

وعلیه فإذا أصبح مقدم الحصة مالكا للمحل التجاري بعد . ب البطلان، ومنح فرصا لتصحیح الأخطاءخاصا، قلص من خلاله أسبا

لكن یشترط لانقضاء دعوى البطلان أن یزول سببه، في الیوم  (تأسیس الشركة، فإن دعوى البطلان تنقضي، وتبقى بذلك الشركة قائمة

تجاري، إذا زال سبب البطلان عند استئناف  735یجوز التمسك بنص المادة  الذي تنظر فیه المحكمة في الموضوع ابتدائیا، وعلیه لا

، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر )حصة على سبیل الملكیة(وشتاتي حكیم، تقدیم المحل التجاري كحصة في الشركة ).الدعوى

  .61ص، 2000- 1999في قانون الأعمال، جامعة باجي مختار، كلیة الحقوق، 
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لابد من توافره عند كل تنازل عن محل تجاري، بما في ذلك تقدیمه  1كن قانونيالرسمیة ر 

  .2كحصة في شركة المساهمة، ویترتب عن تخلف هذا الركن بطلان التصرف بطلانا مطلقا

تجاري الذي یشترط الرسمیة عند تقدیم المحل  78/1وتجدر الإشارة أن نص المادة      

التجاري كحصة في الشركة، یتفق مع القواعد العامة للشركات، ذلك أن كل شركة تثبت بعقد 

كما أن . مدني جزائري، إذا تعلق الأمر بحصة مقدمة لشركة في طور التأسیس 418/1رسمي

إذا ما تعلق ) م.ق 418/1 المادة(كل تعدیل للقانون الأساسي للشركة یخضع لنفس الشكل 

  .الأمر بحصة مقدمة لشركة قائمة من قبل، بمعنى بمناسبة زیادة رأسمالها

  البیانات الإلزامیة-2

من التدلیس الذي قد یصدر ) مكتسب المحل التجاري (  المساهمة شركةبهدف حمایة       

لحقیقیة للمحل عن مقدم المحل التجاري كحصة، وحتى تكون الشركة على علم كافي بالقیمة ا

التجاري استلزم المشرع في كل تنازل عن المحل التجاري مهما كان شكله، ذكر البیانات 

  .من القانون التجاري 79/2،1الواردة بنص المادة  3الإلزامیة

والهدف من اشتراط ذكر اسم البائع السابق وتاریخ سند ملكیته وطبیعة هذا السند، هو      

الحالي للمحل التجاري، أو بالأحرى ) المتنازل ( التأكد من السبب الصحیح لملكیة البائع 

التأكد من السبب الصحیح لملكیة مقدم الحصة للمحل التجاري، هذا من جهة، إضافة إلى 

                                                           
أما في فرنسا، فالقانون لم یشترط سوى الكتابة فقط، وعلیه فتقدیم المحل التجاري كحصة في الشركة یتم إثباته بعقد مكتوب 1

  :نظر في ذلكی. ة أو موقعا علیه فقط دون تصدیقسواء كان كتابة رسمی

Jean- jacques Burst, opt, cit, p12   

جاري عقدا رضائیا، یتم بمجرد تطابق الإیجاب والقبول دون حاجة إلى إجراء أما القانون المصري فیجعل بیع المحل الت

علي البارودي، القانون / د .170 -168علي حسن یونس، المرجع السابق، ص / د: یرجع في هذا الشأن ل.شكلي

/ د: كذلكو . 162، ص 1999التجاري، الأعمال التجاریة والتجار والمنشأة التجاریة وشركات الأشخاص، دون طبعة، 

طارق كاظم عجیل، الوسیط في عقد البیع، دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الغربي والإسلامي، الجزء الأول، انعقاد العقد، 

  .وما بعدها 303، عمان، ص 2010الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، 
  .61مقدم مبروك، المرجع السابق، ص2
وكل شرط وارد في . تجاري جاء على سبیل الحصر لا المثال 79/2التعداد الخاص بالبیانات الإلزامیة، والوارد في المادة  3

  .، یعد باطلا78/2عقد الحصة، یعفى بمقتضاه مقدم الحصة من الإدلاء بالمعلومات المنصوص علیها في المادة 
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ن یُمَكن الشركة من التأكد مما إذا كان مقدم الحصة قد استغل المحل التجاري أن هذا البیا

  .موضوع الحصة، أم أنه یحترف فقط عملیات المضاربة

المتعلق بقائمة الامتیازات والرهون المتعلقة بالمحل : والغایة من ذكر البیان الثاني      

لتجاري ومعرفة قیمة الدیون التي التجاري هو إطلاع الشركة على القیمة الحقیقیة للمحل ا

  .تثقله، والتي فیما بعد تعتمد كأساس لتقییم المحل التجاري

خلال الثلاث سنوات السابقة على تقدیم المحل  1أما بالنسبة لرقم الأعمال وقیمة الأرباح      

كحصة في الشركة، فإنها تعتبر من أهم البیانات التي یجب أن تكون الشركة على علم بها 

ذلك لعلاقتها الوثیقة بعنصر الاتصال بالعملاء، لأن هذا الأخیر جوهر المحل التجاري إن و 

  .لم نقل هو المحل التجاري ذاته

على ضرورة ذكر المعلومات الخاصة  79/2إضافة للبیانات السابقة، نصت المادة       

كذا تسهیل اتصالها من أجل تمكین الشركة من الاطلاع على مدة الایجار المتبقیة، و  بالإیجار

  .عند الاقتضاء بالمؤجر من أجل الكشف عن موقفه بخصوص تجدید الایجار مثلا

  الشكلیات المتعلقة بالمحاسبة: ثانیا

من القانون التجاري، وعلى الرغم من أنها تتكلم صراحة عن  82/1بالرجوع لنص المادة      

بیع المحل التجاري، إلا أنه یمكن اعتبارها قابلة للتطبیق على الحصة المقدمة للشركة، على 

تجاري؛ حیث أن التوقیع أو التأشیر على  80و79اعتبار أن هذه المادة مكملة للمادتین 

التأكد من صحة المعلومات المقدمة إلیها والمقیدة في یُمَّكن  الشركة من  2الدفاتر الحسابیة

  ).عقد الحصة(عقد التنازل

                                                           
رباح الخام، لكن قد یصعب الإدلاء برقم الأعمال وقیمة الأرباح في حالة والمقصود بالأرباح هي الأرباح الصافیة ولیست الأ1

ما إذا كان المحل التجاري موضوع الحصة مؤجرا تأجیر تسییر من قبل مقدم الحصة، الذي بدوره یجهل نتائج الاستغلال 

  . التي حققها المستأجر
سنوات  بالثلاثةتلتزم الشركة ومقدم المحل التجاري بالتأشیر على الدفاتر الحسابیة الخاصة بالمحل التجاري، والمتعلقة  2

كذلك یلتزم . السابقة على تقدیم المحل التجاري كحصة، أو لمدة حیازة المحل التجاري إذا لم تستمر تلك الحیازة ثلاث سنوات
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  شكلیات الإشهار: ثالثا

بدایة نوضح أن شكلیات إشهار عقد الحصة تختلف عن شكلیات الإشهار المتعلقة      

 ورغم التشابه القانوني بین تقدیم .1بالحقوق العقاریة سواء من حیث شكلها أو من حیث آثارها

المحل التجاري كحصة على سبیل الملكیة وعقد البیعإلا أن شكلیات الإشهار المتعلقة ببیع 

المحل التجاري تختلف عن تلك المتعلقة بتقدیمه كحصة في الشركة، وبالأخص من حیث 

  .2الآثار المترتبة عن كل منهما

  شكلیات إشهار الحصة-1

المحل التجاري المقدم كحصة في الشركة نظّمها  3وتجدر الإشارة أن شكلیات إشهار     

 117تجاري المتعلقة بإشهار بیع المحل التجاري، والمادة  83المشرع من خلال المادتین 

تجاري المتعلقة بالأحكام الخاصة بتقدیم المحل التجاري كإسهام في شركة، فبینما تخضع 

لشكلیات الإشهار المتعلقة ببیع تجاري المحل التجاري المقدم كحصة في الشركة  83المادة 

                                                                                                                                                                                        

یعد التأشیر بمثابة تقفیل للدفاتر التجاریة، بناء علیه . (الدفاتر، ویحتفظ كل منهما بنسخة منهاالطرفین بتوقیع قائمة جرد لتلك 

  .207علي حسن یونس، المرجع السابق، ص/ د:   ینظر ل.لا یمكن لمقدم الحصة إضافة بیانات جدیدة

ة التجاریة سواء أكانت بیعا أم رهنا شهر العقود الواردة على المؤسس 11/67من المرسوم الاشتراكي رقم  4كما أوجبت المادة 

أم تقدیما لمؤسسة كحصة في شركة أو تعاقد على إدارة المؤسسة وذلك عبر التسجیل في السجل التجاري ممّا یعني أن 

محمد علي عَبرُه، : یرجع في هذا الخصوص ل. التسجیل یُشكل قیدا على هذه العقود في سبیل إنتاجها لمفاعیلها تجاه الغیر

  .107، لبنان، ص 2011شكل في العقود، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، منشورات زین الحقوقیة، دور ال
شكلیات إشهار عقد الحصة تتم عن طریق إعلانات في الصحف، أما شكلیات إشهار الحقوق العقاریة فتتم بواسطة 1

هما من حیث الهدف فإذا كان الهدف من التسجیل في البطاقات العقاریة لدى السجل العقاري، كذلك یكمن الاختلاف بین

شكلیات إشهار عقد الحصة هو صیانة حقوق دائني صاحب المحل التجاري، فإن الهدف من شكلیات الإشهار العقاري هو 

  .تسویة النزاعات التي قد تنشأ بین أصحاب الحقوق العینیة العقاریة
ن المعارضة على الوفاء بالثمن والتي یترتب عنها حبس الثمن ذلك أن إشهار بیع المحل التجاري یمنح الدائنین الخیار بی 2

 هذا الخیار لا یتمتع به الدائنون في حالة تقدیم المحل التجاري. في ید المشتري، أو المطالبة بتجدید المزاد بزیادة السدس

صریح عن حقوقهم، كحصة في الشركة وذلك بسبب غیاب ركن الثمن، إذ في هذه الحالة یتمتع الدائنون بالحق في الت

  .وتصبح الشركة مسؤولة بالتضامن عن الدیون المصرح بها إذا لم یطلب الشركاء إبطال الحصة أو الشركة
تجاري یستخلص أنهحتى تتحقق شكلیات الإشهار لابد من أن تنصب الحصة على محل  117فبالرجوع لنص المادة  3

من جهة، ومن جهة أخرى، یشترط في الحصة المقدمة للشركة أن لا تكون معلقة على شرط أو قید، بمعنى  هذا. تجاري

  .تعوض كلیا في الشركة
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المحل التجاري، دون أي تمییز بین ما إذا قدم المحل التجاري لفائدة شركة في طور 

  .التأسیس أو لشركة قائمة من قبل

إذا قدم المحل لتجاري لشركة في طور : تجاري فرقت بین فرضین 117أما المادة     

، أما إذا 1التأسیسي للشركة یعتبر كافیا التأسیس فلا یشترط إشهار الحصة، لأن نشر العقد

، فیشترط حینها أن )بمعنى بمناسبة زیادة رأس مالها ( قدم المحل التجاري لشركة قائمة 

 .تجاري 83تكون محل إشهار خاص مطابق لإشهار بیع المحل التجاري الوارد في المادة 

  إشهار الحصة المقدمة لشركة في طور التأسیس-أ

في حالة تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة في طور التأسیس، فإن النشر      

المقتضي لإحداث هذه الأخیرة یكون كافیا، ویقصد بذلك إشهار عقد الشركة في السجل 

  .2التجاري بغیة التمتع بالشخصیة المعنویة

كة في جریدة بعد تحریر عقد الشركة من قبل الموثق یتم نشر القانون الأساسي للشر      

، وبعد ) 90/22من  9المادة ( الإعلانات القانونیة أو في إحدى الصحف الیومیة الوطنیة 

ذلك یقوم أحد مؤسسي الشركة باعتباره ممثلا مفوضا قانونا بطلب تسجیل الشركة في السجل 

  .3التجاري، ویعد لذلك ملفا یقدمه لمأمور السجل التجاري المحلي

                                                           
إشهار العقد التأسیسي للشركة لا یقوم : حیث أن نجد أن هذا الإشهار منتقد من زاویتین  90/22من القانون  22/01و  19بالرجوع لنص المادتین1

محل التجاري المقدم كحصة فكلا الإشهارین غیر موجهین لنفس الأشخاص من جهة، وموضوعهما مختلف من جهة أخرى، فالنشر مقام إشهار ال

فة المتعلق بإنشاء الشركة  یقصد منه إعلام الغیر بدون تحدید بتأسیس الشركة، أما الإعلان المتعلق بالمحل التجاري المقدم كحصة فیخص طائ

إشهار عقد الشركة  إضافة إلى أن .ئنو صاحب المحل التجاري، والهدف منه دفعهم إلى تقدیم تصریحاتهم عن حقوقهممحددة من الغیر وهم دا

علما أن التسجیل في  فكیف یتم نشر عقد الشركة دون أن یتم تحریر العقد التأسیسي؟تجاري،  117یتناقض مع الفقرة الثانیة من المادة 

، ...شهار القانوني الإجباري في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، یتطلب إیداع القانون الأساسي للشركة،السجلالتجاري والذي یترتب عنه الإ

لغرض القانون الأساسي للشركة و مداولات ا أن یودع لهذا) ممثل الشركة ( كما یجب علیه "  90/22من القانون  10/02حیث جاء في المادة 

  .84صالمرجع السابق، وشتاتي حكیم، : یرجع ل..."امة التأسیسیة ومحضر انتخاب أجهزة الإدارة والتسییر،الجمعیة العامة أو الجمعیات الع

  .السالف ذكره 75/59من القانون  549و 548لمادتین لرجع ی2
المرسوم ( .السالف ذكرهما 90/22من القانون رقم  10/2وكذا المادة  83/258من المرسوم رقم  28مكونات الملف یرجع للمادة  بخصوص3

، المتعلق بكیفیات القید 2015ماي  15، الموافق ل1336رجب عام  14، المؤرخ في 15/111ملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم  258/83

 ، الموافق ل1425جمادى الثانیة عام  27 ، المؤرخ في04/08ملغى جزئیا بموجب القانون  90/22القانون . التجاريوالتعدیل والشطب في السجل 

  .)، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة2004أوت  14
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التحقیق في مطابقة  -بوصفه ضابطا عمومیا –ور السجل التجاري وبعد أن یتولى مأم     

شكل الشركة التجاریة للأحكام القانونیة المعمول بها، وفي الدفع الفعلي لحصة رأس المال 

المطلوبة قانونا، یسلم للمعني وصل التسجیل في السجل التجاري، والذي یبقى صالحا مالم 

  .1یعترض علیه أي شخص له مصلحة في ذلك

  إشهار الحصة المقدمة لشركة قائمة من قبل-ب

في حالة تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة قائمة من قبل أي بمناسبة زیادة      

تجاري تكون الحصة محل نشر خاص تطبق بشأنها  83رأسمالها، فإنه طبقا لنص المادة 

تلزم إشهار العقود شكلیات إشهار بیع المحل التجاري، مع عدم الإخلال بالقواعد التي تس

المعدلة للشركات التجاریة وكذا العملیات التي تشمل رأس مالها لدى المركز الوطني للسجل 

  .2التجاري

وبناء علیه یمكن إجمال شكلیات إشهار المحل التجاري المقدم كحصة في شركة قائمة 

  :یليفیما

  التسجیل

التصریح بالتنازل عن عقد الحصة، وفي غیاب العقد تسجیل یجب أن یتم تسجیل      

المحل التجاري الذي یتطلبه قانون التسجیل، وذلك من أجل تحصیل الضرائب والرسوم 

المتعلقة بالتنازل عن المحلات التجاریة، كذلك یشترط أن یتضمن الإعلان أو الملخص 

ة إلى تواریخ ومقادیر التحصیل المنشور في الجریدة المختصة بالإعلانات القانونیة إشار 

ورقمه، وفي حالة التصریح البسیط تكفي الإشارة إلى تاریخ ورقم الإیصال الخاص بهذا 

  .3وفي الحالتین یتم ذكر المكتب الذي تمت فیه هذه العملیات. التصریح

                                                           
  .السالف ذكره 90/22من القانون  11دة مایرجع لل1
  .السالف ذكره 90/22من القانون  20/01تجاري وكذا المادة  548المادة  أنظر2
رتب في حالة عدم التسجیل أو عدم ذكر  مع العلم أن المشرع. السالف ذكره 75/59من القانون  83/02لمادة ل نظری 3

  . ة صحیحاالبیانات أنفة الذكر في الإعلان أو الملخص، بطلان الإشهار بطلانا مطلقا، مع بقاء عقد الحص

  .130سمیر جمیل الفتلاوي، المرجع السابق، ص/ د :ینظر ل
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   B.O.A.L الإشهار في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة

المحل التجاري المقدم كحصة في شركة قائمة یجب أن یكون موضوع إشهارین محلیین      

في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة في الدائرة أو الولایة التي یستغل فیها  1مستقلین

المحل التجاري، وبخصوص المحلات المتنقلة فمكان الاستغلال هو المكان الذي یكون مقدم 

  ).تجاري  83/01المادة (بالسجل التجاري   الحصة مسجلا فیه

  )BODAL(الإشهار في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 

 92/70من المرسوم التنفیذي  01تجاري، والمادة  83/04بناء على مانصت علیة المواد      

من القانون  23إلى  20، وكذا أحكام المواد من 2المتعلق بالنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

یقوم مأمور السجل التجاري المركزي، بناء على طلب الشركة، بإعلان عقد . 90/22رقم 

یوم 15الحصة المنصبة على المحل التجاري في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة خلال

من أول نشر، ولا یجوز للشركة أن تطلب في الوقت ذاته من مأمور السجل التجاري قید 

لا تجیز  117/02دیلي الذي یثبت تقدیم الحصة في السجل التجاري، لأن المادة العقد التع

                                                           
إبرام عقد (یوما من تاریخ التنازل عن المحل التجاري  15یجب أن یتم بمبادرة من الشركة خلال  :الإشهار المحلي الأول1

لنظر عن تاریخ تسجیل ابتداء من تاریخ الانتهاء من تحقیق زیادة رأس مال الشركة، بغض ا 15، بمعنى خلال )الحصة 

ویكون الإشهار على شكل ملخص بمعنى نسخة مختصة لعقد الحصة أو على شكل إعلان . العقد أو تاریخ بدء الحیازة

ویشترط أن یتضمن الملخص أو الإعلان، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة . بمعنى مجرد توضیح للبیانات القانونیة

اسم ولقب .اسم عقد الحصة، بمعنى تاریخ إتمام عملیة زیادة رأس مال الشركة:ات التالیةبالتسجیل والتي سبق ذكرها، البیان

بیان .نوع المحل التجاري ومركزه.وعنوان مقدم الحصة وكذا المعلومات الخاصة بالشركة، شكلها، عنوانها، أو اسمها، مركزها

تعیین الموطنالمختار .بدلا من تقدیم المعارضاتالمهلة الممنوحة لدائني مقدم الحصة من أجل التصریح عن حقوقهم وذلك 

، لكي یتم على مستواه التصریح بالحقوق من )تجاري  117/2(في مكتب التوثیق الذي یختاره الشركاء لوضع هذا العقد 

 .قیل الدائنین

القانونیة خلال مهلة تتراوح یتم عن طریق تكرار عملیة الإشهار في الجریدة المختصة بالإعلانات : الإشهار المحلي الثاني

یوما من تاریخ الإشهار الأول، ویتضمن الإشهار المحلي الثاني البیانات ذاتها التي سبق ذكرها بخصوص  15و  8مابین 

  . تجاري 83/03نصت علیه المادة  .الإشهار المحلي الأول
، یعدل ویتمم القانون 2013یلیة جو  23، المؤرخ في 13/06معدل بموجب القانون  70/ 92الملاحظ أن المرسوم   2

  .، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة04/08
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یوم من آخر یوم مخصص للإشهار في النشرة  15تحریر العقد التعدیلي إلا بعد انقضاء 

  .1الرسمیة للإعلانات القانونیة

  القید في السجل التجاري

ذلك یستتبع القیام بتصریح  عند تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة، فإن     

  .3والثاني من جانب مقدم الحصة. 2مزدوج، الأول من قبل الشركة

وبناء على ما سبق تفصیله نخلص أن النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة        

تتلقىبمناسبة تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة مكونة مسبقا، إشهارین مختلفین الأول 

تجاري، والثاني 117ل التجاري موضوع الحصة تطبیقا لنص المادة یتعلق بإشهار المح

                                                           
وتجدر الإشارة أن المشرع عددّ البیانات الواجب إدراجها في هذا الإشهار الوطني، على خلاف المشرع الفرنسي، وعلى 1

، نفس البیانات )BODAL(انونیة ذلك نرى من جانبنا أن یتضمن الإعلان المدرج في النشرة الرسمیة للإعلانات الق

  . المتطلبة في الإعلان المنشور في الجریدة المختصة بالإعلانات القانونیة
لاتطرح مسألة القید في السجل التجاري بخصوص المحل المقدم كحصة لشركة في طور التأسیس، ذلك أن تسجیل الشركة 2

أما بخصوص المحل التجاري . ت الإشهار المتعلقة بالحصةفي السجل التجاري یُغني عن اتخاذ شكلیا) العقد التأسیسي(

المقدم كحصة لشركة قائمة من قبل، بمعنى بمناسبة زیادة رأس مالها فلابد من التفرقة بین شكلیات إشهار الحصة التي 

طبقا لنص سبق الكلام عنها، وتسجیل هذه العقود في السجل التجاري باعتبارها عقود معدلة للعقود التأسیسیة للشركة، 

وعلیه فزیادة على شكلیات إشهار الحصة، تقوم الشركة بالتصریح عن زیادة رأس مالها من أجل تعدیل . تجاري 548المادة 

 83/258من المرسوم  28البیانات المقیدة في السجل التجاري، وتعد لذلك ملفا یتكون من الوثائق المذكورة في المادة 

ب على مطبوعات یوفرها المركز الوطني للسجل التجاري، نسخة مصدقة طبق طلب مكتو ( المتعلق بالسجل التجاري

الأصل من العقود التعدیلیة، إدراج عقد التعدیل في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفي إحدى الجرائد الیومیة الوطنیة، 

التعدیلي الذي یثبت تقدیم الحصة إلا بعد والملاحظ أنه لا یجوز تحریر العقد ، .)الأصلیة من خلال السجل التجاريالنسخة 

منحت لدائني مقدم المحل ) یوم15(، لأن هذه المهلة 83یوم من تاریخ انقضاء المهل المنصوص علیها في المادة  15

  ).تجاري117/2(التجاري من أجل التصریح عن حقوقهم
لى المطالبة بشطبه من السجل التجاري، الشركة یسارع صاحب المحل التجاري إ فيبمجرد تقدیم المحل التجاري كحصة 3

أو تعدیل البیانات المقیدة فیه، وذلك حتى یتملص من المسؤولیة التي تقع على عاتقه من جراء الالتزامات التي تتعهد بها 

لتوقف عن تجاري، إذ تجب المطالبة بالشطب خلال أجل شهرین من تاریخ ا 23وهذا مانصت علیه المادة . الشركة

وإذا كان الأصل أن الشطب من السجل التجاري أو الإشارة المطابقة تتم بمبادرة من مقدم المحل .محل التجارياستغلال ال

التجاري، إلا أنه یجوز أن تتم من قبل كل شخص له مصلحة، وبذلك یمكن للشركة المستفیدة من الحصة  أن تطلب شطب 

ه في نفس الوقت الذي تطلي فیه قید العقود التعدیلیة المتعلقة مقدم الحصة من السجل التجاري أو تعدیل البیانات الخاصة ب

 36/01والمادة .167أحمد محرز، المرجع السابق، ص/ د: راجع في هذا المعنى. بزیادة رأس مالها في السجل التجاري

  .تجاري 26المادة وكذا.المتعلق بالسجل التجاري 83/257من المرسوم 



 الفصل الثاني                               أحكام تقديم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة

 

~ 90 ~ 
 

تجاري،  548یخص إشهار العملیات المتعلقة برأس مال الشركة تطبیقا لنص المادة 

سواء من حیث الأشخاص المخاطبین به، أو من  1والملاحظ أن كلا الإشهارین مختلفین

 .حیث الهدف منه

 الفرع الثالث

  مقدم المحل التجاري والشركة وضعیة دائني

إشهار المحل التجاري المقدم كحصة في الشركة، الهدف منه إعلام الدائنین بهذا      

مع العلم أن هذا الإجراء یترتب علیه ، )أولا(التقدیم وحثهم على القیام بالتصریح عن حقوقهم 

  ).ثانیا( آثار جد هامة للطرفین

  التصریح عن الحقوق -أولا

ن المشرع دائني صاحب المحل التجاري، بمجرد علمهم بعملیة تقدیم المحل مكّ       

بشرط أن یكون الدین نشأ  2التجاري كحصة في الشركة مكنة تقدیم تصریحاتهم عن حقوقهم

قبل تأسیس الشركة في حالة الحصة المقدمة لشركة في طور التأسیس، وقبل تقریر زیادة 

لكي یتم التصریح عن الحقوق . ركة قائمة من قبلرأس مالها في حالة الحصة المقدمة لش

تجاري، بغض النظر سواء كان الدین دین تجاري أو دین مدني، ذلك  117طبقا لنص المادة 

أن المحل التجاري یمثل الضمان العام لكل الدائنین مهما كان مصدر حقوقهم ومهما كانت 

  .والدائن المقیدلدائن العادي لم تمیز بین ا 117/3صفتهم، ذلك أن المادة 

صورة صریحة واضحة عن وضع الشریك مقدم  إعطاءوالغایة من تصریح الدائن      

المحل التجاري بالنسبة لباقي الشركاء حتى إذا وجدوا أن المحل التجاري مثقل بالدیون 

                                                           
التجاریة یوجه إلى الغیر بدون تحدید من أجل إعلامهم بعملیة زیادة رأس مال الشركة، أما  فإشهار العقود التعدیلیة للشركات1

إشهار المحل التجاري فیخص طائفة محددة من الغیر وهي دائني مقدم المحل التجاري بقصد حثهم على تقدیم تصریحاتهم 

  .عن حقوقهم
مطول في القانون التجاري، الجزء الأول، المجلد الأول، ال، )ترجمة منصور القاضي( روبلو وربیر جورج ربیر: یرجع ل 2

الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،بیروت ،التجار، محاكم التجارة، الملكیة الصناعیة، المنافسة

  .470،471ص، 2007
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علیها وفي هذه الحالة تصبح  المترتبةرفضوا تقدیمه للشركة أو قبولها على الرغم من الدیون 

 .1الدائنین بالتضامن مع مقدم المحل التجاري تجاهالشركة مدینة 

، حدد المشرع 96/27من الأمر  21تجاري المعدلة بمقتضى المادة  145بموجب المادة  

الذي یعلن الدائن بموجبه عن صفته ومبلغ الدین المستحق له، ویسلم له  2شكل التصریح

 ، وعلیه یشترط أن یكون التصریح عن الحقوق كتابیا)117/3المادة ( ریحإیصال بهذا التص

  .3من خلال نسختین تتضمن بیانات هامة

یحتفظ المصرح بالنسخة الثانیة من التصریح بعد التأشیر علیها من قبل الموثق، لتكون      

تجاري، لم تشترط ذكر سبب الدین أو مصدره  145ویلاحظ أن المادة . بمثابة إیصال

التي یتطلب بشأنها  –المتعلقة بمعارضة بیع المحل التجاري  -تجاري  84/1بخلاف المادة 

  .أن تتضمن سبب الدین أو مصدره

  آثار التصریح عن الحقوق -ثانیا

لیة یوم التا 15الیترتب عن التصریح القانوني تمكین الشركاء من المطالبة، خلال      

ة بذلك أو لم فإذا لم تتم المطالبببطلان الشركة أو الحصة، لانقضاء مهلة تقدیم التصریحات،

فإن الشركة تصبح مسؤولة وبالتضامن مع المدین الأصلي عن الوفاء  یتم النطق بالبطلان،

                                                           
  .140الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص/د 1

شكلیات التصریح إجراء یقصد من وراءه المحافظة على حقوق الدائنین، دون أن یجعل الدیون مستحقة الأداء، كما أنه لا  2

یعد بمثابة مطالبة بالتسدید، أما الهدف الغیر المباشر منه فیتمثل في تحدید التاریخ الذي تصبح فیه الشركة مسؤولة 

على عدم قیام دائن مقدم المحل التجاري، بالتصریح عن حقوقه، أو إذا كان  ویترتب.وبالتضامن اتجاه دائني مقدم الحصة

التصریح المقدم باطل لأي سبب كان، فقدان الحق في الرجوع على الشركة باعتبارها كفیلا متضامنا، ولا یمكن لأي شكلیة 

كالمطالبة بإبطال تقدیم المحل  ، ولكن یبقى لهم حق المطالبة بحقوقهم وفقا للقواعد العامةأخرى أن تحل محل التصریح

  .140الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص/ د: یرجع ل. التجاري بسبب إفلاس مقدم الحصة
ومن . نوع المحل التجاري ومقره). مقدم الحصة(اسم المصرّح وكذا اسم وعنوان المدین. تاریخ التصریح عن الحقوق3

مقدار الدین، فالغرض من التصریح هو إعلام الشركاء بدیون مقدم  الضروري أن یقوم الدائن بالإعلان، وبصفة دقیقة عن

مقدار . الحصة حتى یتسنى لهم ممارسة الحقوق المخولة لهم قانونا ویترتب على تخلف هذه المعلومة بطلان التصریح

إیداعه بالمركز الوطني وعند الاقتضاء تاریخ ورقم عقد الشركة وكذا تاریخ . الحصة وكذا نوع الشركة المستفیدة منها، ومقرها

  .للسجل التجاري
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) الإلغاء(إذ تتم المطالبة بالبطلان  117/4بالخصوم المصرح بها وهذا ما قضت به المادة 

من قبل شركاء المساهم وبما أن القانون لم ینص على خلاف ذلك، فإن دعوى البطلان لا 

  .یمكن رفعها من قبل مقدم المحل التجاري، ولا من قبل دائنیه

  حقوق الشركاء -ثالثا

وقوفهم على حقیقة یحق للشركاء بعد تقدیم تصاریح الدائنین المذكورة أعلاه أو بعد      

تقدیم المحل  بإبطالعقد الشركة، أو الاكتفاء  بطالإیطلبوا  أنوضع المحل التجاري المالي 

لال الخمسة عشر یوما خمقدم الحصة من عداد الشركاء على أن یتم ذلك  وإخراجالتجاري 

  .1المخصصة لتقدیم تصاریح الدائنین عن دیونهممهلة الالتي تلي انقضاء 

تختلف إمكانیة المطالبة بالبطلان بحسب ما إذا قدم المحل التجاري كحصة لشركة في طور 

 : التأسیس أو لشركة قائمة

  المحل التجاري كحصة لشركة في طور التأسیس -1

یمكن للشركاء المطالبة إما ببطلان الشركة بأكملها، وإما ببطلان الحصة فقط، على أن 

لكن یلاحظ أنه لا یمكن . تجاري 733على ضوء المادة إبطال الشركة بأكملها أمر صعب 

  :الاكتفاء بإبطال الحصة وحدها في حالتین

إذا كان المحل التجاري یشكل الموضوع الأساسي للشركة والذي بغیابه لا تبقى أیة  -1

  .)انعدام موضوع عقدالشركة كركن موضوعي خاص(فائدة من استمرار الشركة

إذا بلغت الدیون التي تثقل المحل التجاري حدا من الجسامة، أمكن معه اعتبار  -2

الحصة صوریة، فحینها تبطل الشركة بأسرها، لتخلف أحد أركانها الموضوعیة 

  . الخاصة وهو تقدیم الحصص

                                                           
والجدیر بالذكر، أن المشرع الجزائري لم یحدد المهلة المخصصة لدائني مقدم المحل التجاري من أجل تقدیم تصریحاتهم،  1

مما یعني أن المشرع أراد منحهم نفس المهلة الممنوحة لدائني بائع المحل التجاري من أجل تقدیم معارضتهم على الوفاء 

یمكن لكل دائن للمالك السابق سواء أكان أو لم یكن دینه " تجاري جزائري 84/01بالثمن، وهذا ما یستشف من نص المادة 

ابتداء من تاریخ آخر یوم تابع للإعلان أن یعارض في دفع الثمن بواسطة عقد  15مستحق الأداء في خلال خمسة عشر 

  .140الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص/ د.....". غیر قضائي
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  لشركة قائمة كحصة المحل التجاري-2

بطال الحصة على النحو وقد یؤدي إ. مطالبة الشركاء تقتصر على إبطال الحصة فقط      

السابق، إلى بطلان عملیة زیادة رأس المال بأكملها، إذا ما تبین أن هذه الزیادة لا تضم 

حصصا أخرى إلى جانب المحل التجاري، ومع ذلك فالمبدأ أن بطلان زیادة رأس مال 

وم ی 15وعلى الشركاء رفع دعوى البطلان خلال ال. الشركة لا یؤدي إلى إبطال هذه الأخیرة

تبدأ في السریان من الیوم الموالي لانقضاء المهلة الممنوحة للدائنین لتقدیم تصریحاتهم عن 

حقوقهم، مع أن المشرع لم یحدد صراحة المدة التي تتم من خلالها المطالبة بإبطال الشركة 

  . 1أو الحصة من قبل شركاء المساهم

 المطلب الثاني

  كحصة على سبیل الانتفاعتقدیم المحل التجاري الشروط المتعلقة ب

تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل الملكیة في شركة  بعد الانتهاء من دراسة     

المساهمة یجدر بنا البحث في كیفیة إنشاء عقد تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل 

ن من القانو  422الانتفاع، وعلى اعتبار أن هذا الأخیر كما سبق ذكره وطبقا لنص المادة 

، الأمر الذي یدعونا مبدئیا لتطبیق القواعد العامة على عقد 2المدني یعتبر عقد إیجار

وثانیهما للبحث في الشروط الشكلیة  )الفرع الأول(الحصة للبحث في الشروط الموضوعیة 

  .)الفرع الثاني(وإجراءات النشر 

قرینة قانونیة مفادها مدني جزائري، أقام  419وطبقا لنص المادة والملاحظ أن القانون     

أنه عند عدم النص الصریح أو الاتفاق على أن الحصة مقدمة على وجه الانتفاع، فإنها 

  .تعتبر مقدمة على سبیل الملكیة

  

                                                           

.لف ذكرهاتجاري السا 117/4یرجع للمادة   1  

  .مدني جزائري وما بعدها 476على عقد الحصة أحكام الایجار المنصوص علیها في المادة  قوعلیه تطب 2 
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 الفرع الأول

  الشروط الموضوعیة

أن كلا من المشرعین الجزائري والفرنسي قد نظما أحكام عقد تأجیر المحل  باعتبار     

بنصوص خاصة، فإن هذا العقد یخضع ) عقد تقدیم الحصة على سبیل الانتفاع( التجاري

، والشروط الموضوعیة )أولا(لكل من الشروط الموضوعیة العامة الواردة في القانون المدني 

  .)ثانیا(القانون التجاري  الخاصة التي نص علیها المشرع في

  الشروط الموضوعیة العامة-أولا

یخضع عقد تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل الانتفاع للأحكام العامة المتعلقة      

بصحة العقود عموما من أهلیة ورضا ومحل وسبب، غیر أنه من الصعب تطبیق جمیع 

ظرا لطبیعته الخاصة، لهذا سوف تتم على هذا العقد ن) بصورة عامة ( أحكام عقود الایجار 

  :دراسة هذا الجزء كالتالي

 الشروط المتعلقة بأهلیة ورضا الأطراف المتعاقدة-1

  الشروط المتعلقة بالأهلیة  - أ

یعد عقد الحصة من عقود الإدارة وفقا للقواعد العامة، ویترتب على ذلك أن من یملك      

إدارة الشيء یملك أن یؤجره، ذلك أن الایجار هو الوسیلة المعتادة للإدارة، فمالك الشيء أو 

غیر أن الأمر .یقوم بتقدیمه كحصةمن یملك الانتفاع به أو من له حق إدارته یمكن أن 

ض الأخیر، إذ أنه لا یجوز عقد تأجیر المحل التجاري بخصوص هذا الفر یختلف قلیلا في 

أي تقدیمه كحصة في شركة عید تأجیره من الباطن للشركة المنتفعة بالمحل التجاري أن ت

  .إلا بموافقة مالكهأخرى 

كما . حیث أن عقد تأجیر المحل التجاري من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي    

، الحالة التي یكون فیها هذا كحصة محله یة مالك المحل التجاري في تقدیمحر یستثنى من 



 الفصل الثاني                               أحكام تقديم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة

 

~ 95 ~ 
 

المالك یستغل ویمارس تجارته في عقار مستأجر، إذ یكون من حق صاحب العقار إدراج 

  .1للمحل یهدف إلى حظر كل عملیة تقدیم) ار إیجار العق( شرط في عقد الایجار التجاري 

بأهلیة الإدارة دون أهلیة  یكفي أن یتمتع مقدم الحصةود الإدارة، من عق مادام عقد الحصة

المحل  ة العادیة ولا یصدق على عقد تقدیمالتصرف، إلا أن هذا القول یصدق على الإجار 

د الإجارة متمیزة عن عقو  3هذا الأخیر وما یترتب علیه من آثار 2، فخصائصكحصة التجاري

لذا یجب أن یكون . لعقد ذا طبیعة خاصةتجعل هذا ا العادیة بالنسبة للصاحب المحل التجاري

مقدم المحل التجاري متمتعا بالأهلیة التجاریة، فیجب أن تتوافر لدیه أهلیة التصرف ولیس 

  .4فقط أهلیة الإدارة

  القاصر غیر المرشّد -

من القانون المدني الجزائریلا یجوز للقاصر الذي لم  40بمفهوم المخالفة لنص المادة      

إلا إذا كان  كحصة المحل التجاري ومن ثمّ تقدیم ةول الأعمال التجاریعاما أن یزا 19یبلغ 

أما إذا لم یكن مرشّدا . من القانون التجاري الجزائري 05مرشدا طبقا لما جاء في نص المادة 

  .5فلا یجوز له ممارسة التجارة

                                                           
، 2011یر المحل التجاري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، جزهیرة جیلالي قیسي، تأ/ د 1

  .96ص 
عقد تقدیم المحل التجاري لیس من عقود الإجارة العادیة، ذلك أن مالك المحل التجاري یضارب على تقدیم  استغلاله من  2

جانب الشركة التي تقوم بالاستغلال بحریة مطلقة دون أدنى تدخل من جانب المالك طیلة حیاة الشركة، الأمر الذي یكون له 

وبالتالي على أموال صاحب الحصة، مما یقتضي عدم تشبیه . لمحل صعودا أو هبوطاآثار لیست هینة على القیمة التجاریة ل

  .325علي یونس، المرجع السابق، ص/ د: یرجع ل .هذا العقد بعقد تأجیر العقار والمنقول
ر التي مقدم الحصة یتحمل سوء استغلال الشركة الذي قد یؤدي بالمحل التجاري كلیة، هذا بالإضافة إلى أن من أهم الآثا 3

تترتب على عقد الحصة المسؤولیة عن دیون المحل سواء السابقة على عقد الحصة أو اللاحقة له، وقد یؤدي تنظیم هذه 

المسؤولیة ووضع ضوابط لها في بعض الحالات حمایة للغیر الذي یعتمد على الوضع الظاهر إلى مسؤولیة مقدم الحصة 

الوسائل الكافیة من الشهر والعلانیة لمنع اللبس في نفوس المتعاملین مع  في بعض الحالات، كما لو لم یتخذ هذا الأخیر

زهیرة جیلالي / د .المتجر والاعتقاد بأنه لا یزال یستغله لحسابه الشخصي، مما یخرج هذا العقد عن مجرد أعمال الإدارة

  .99قیس، المرجع السابق، ص
  .وما بعدها 325ص علي یونس، المرجع السابق،/د 4

  .136دیة فوضیل ، المرجع السابق، صنا/ د 5
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به كذلك صفة وكذلك الأمر في فرنسا، فإن تملك القاصر للمحل التجاري لا یكس      

التاجر، مادام لا یمكنه ممارسة الأعمال التجاریة المنفردة، یكون لممثله الشرعي أن یقوم 

 ر تحت سلطة أبویه كان لهما تقدیمفإذا كان هذا القاص. كحصة هذا المحل التجاري تقدیمب

  .كحصة محله التجاري

لسابق یجیبنا عن التساؤل ا في القانون التجاري المشرع الجزائري لم یأت بنص صریح     

للوصي نفس :" من قانون الأسرة الجزائري أن 95نص المادة ولكن لا بأس فیما لو أخذنا ب

وبالرجوع إلى ." من هذا القانون) 90، 89، 88(سلطة الولي في التصرف وفقا لأحكام المواد 

قاصر تصرف على الولي أن یتصرف في أموال ال:" من نفس القانون نجد أن 88نص المادة 

وعلیه أن یستأذن القاضي في . الرجل الحریص ویكون مسئولا طبقا لمقتضیات القانون العام

  ." بیع العقارات ذات الأهمیة الخاصة"  :التصرفات التالیة

  المحجور علیهم -

جمیع الأحكام المتعلقة بالقاصر غیر المرشد تنطبق على المحجور علیهم والمعتوهین      

، فإذا صدر حكم من المحكمة بالحجر على من أصابه عارض من عوارض المحجور علیهم

نه یمنع علیه مباشرة التصرفات مواله، فإالأهلیة كالسفه والغفلة، وعین وكیله وصیاً لإدارة أ

  .1القانونیة، وإنما یتولاها الوصي

  ) وهو القاصر المأذون له بممارسة التجارة : (القاصر المرشد -

على القاصر مزاولة التجارة إلا إذا بلغ سن الثامنة عشرة كاملة وطلب الإذن من  یمنع     

ذوي الشأن، طبقا لما جاء بالمادة الخامسة من القانون التجاري الجزائري، وهو نفس الحكم 

  .الذي جاءت به المادتان الثانیة والثالثة من القانون التجاري الفرنسي

تم سن الثامنة عشرة سنة كاملة، یستطیع مزاولة التجارة ت، أن من أ. ق 5یتبین من المادة 

من الأم في حالة وفاة الأب أو غیابه أو سقوط سلطته ریطة الحصول على إذن من الأب، ش

                                                           
لي نور الدین، القانون التجاري، مدخل للقانون التجاري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري،دون طبعة، دار ذشا/د 1

  .83، الجزائر،ص 2003العلوم للنشر والتوزیع، 
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بسبب عارض من عوارض الأهلیة، ویحصل على إذن من مجلس العائلة شریطة أن یكون 

المحل التجاري كحصة من وعلیه إذا كان عقد تقدیم . 1مصادقا علیه من طرف المحكمة

الأعمال الداخلة تحت الإذن جاز للقاصر المرشّد أن یقوم بتقدیمه كحصة في شركة 

  .المساهمة

الملاحظ أن المشرعین الجزائري والفرنسي أخضعا السفیه وذا الغفلة البالغین وغیر      

المحكمة ، إذ علیهما الحصول على إذن من علیهما لنفس أحكام القاصر المرشدالمحجور 

لإدارة أموالهما كلها أو جزء منها، فإذا حصلا على الإذن كانا بمثابة كاملي الأهلیة في حدود 

  .الإذن الممنوح لهما

تجدر الإشارة في الأخیر وقبل الانتقال لموضوع الشروط المتعلقة برضا الأطراف      

ي للأشخاص الذین حكم المتعاقدة، إلى أنه لا یسمح وفقا لأحكام القانون التجاري الجزائر 

وهكذا یترتب على الحكم . 2علیهم بالإفلاس أو الذین سقط حقهم في التصرف في أموالهم

وتأسیسا . 3بإشهار إفلاس التاجر ومن تاریخه تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فیها

ولا شك في أن هذا المنع . محله التجاري كحصةلا یجوز للتاجر المفلس أن یقدم  على هذا

  .4یرمي إلى تطهیر عالم التجارة وحمایة دائني التاجر

  الشروط المتعلقة برضا الأطراف المتعاقدة- ب

سواء أكان عقد تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل الانتفاع عقدا رضائیا أم عقدا      

  .ف، ویتم الرجوع بصددها إلى القواعد العامةشكلیا، فإن الشروط المتعلقة بالرضا لا تختل

إن المشرع الفرنسي اعتبر عقد تقدیم المحل التجاري كحصة عقدا رضائیا، على خلاف 

  .المشرع الجزائري الذي اعتبره عقدا شكلیا، تكون الكتابة أحد أركانه وبتخلفها یبطل العقد

                                                           
  .137نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص/ د 1

.السالف ذكره 75/59من الأمر  243المادة   2
 

.75/59الأمر  من 244الفقرة الأولى من المادة   3  
  .288المرجع السابق، ص القسم الأول، المحل التجاري، زراوي صالح،/ د 4
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أو شفاهة، وقد یكون ضمنیا  إن التعبیر عن الرضا قد یكون صریحا سواء أكان كتابة     

  .، كما لو بدأ باستغلال المحل مثلا)ممثلها القانوني( یفهم من تصرفات الشركة 

ومهما یكن من أمر فإن عقد الحصة لا ینعقد إلا عند توافق إرادتي صاحب المحل التجاري 

مثلا، والشركة معا، فیصدر الإیجاب من أحدهما مبینا رغبته في تقدیم محله التجاري كحصة 

ویعبر الطرف الثاني عن قبوله هذا الإیجاب، وبعكسه لا یكون الرضا متوافرا إذا ما قصد 

صاحب التجاري تقدیم محله كحصة على سبیل الانتفاع، في حین اعتقدت الشركة أن مالك 

  .1المحل التجاري قدم هذا الأخیر كحصة على سبیل الملكیة

خالیا من العیوب المنصوص علیها في القواعد  إن الرضا لن یكون صحیحا إلا إذا كان     

من القانون  89إلى  81العامة، أي الغلط والتدلیس والإكراه، وفقا لما جاء في المواد من 

  .2المدني الجزائري

  الشروط المتعلقة بالمحل -2

إن محل العقد هو المحل التجاري، ویخضع محل عقد الحصة في هذا الخصوص إلى      

یقف علیه فقه ، كما یتعین أن یكون محلا تجاریا بالمعنى القانوني الدقیق الذي 3العامةالقواعد 

، وعلیه یشترط أن یكون المحل التجاري مكونا من مجموعة من العناصر )القانون التجاري

  . تجاري جزائري 78المادیة والعناصر المعنویة طبقا لما جاء تعداده في نص المادة 

ماهي عناصر المحل التجاري التي : غیر أن السؤال الذي یطرح نفسه في هذا الصدد هو

یجب أن یشتمل علیها عقد الحصة؟ وهل یمكن أن یقتصر العقد على جزء من المحل 

  التجاري فقط؟

                                                           
، 1998إبراهیم سعد، العقود المسماة، الجزء الثاني، الإیجار، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع،  نبیل/ د 1

  .وما بعدها 159بیروت، ص 
 :من القانون المدني الفرنسي التي جاء فیها 1909تقابلها المادة  2

Art . 1109 : Il n’y a point de consentement valable , si le consentement n’a été donné que par 
erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol .  

/ د:راجع.( فیشترط أن یكون موجودا أو قابلا للوجود وأن یكون معینا أو قابلا للتعیین وأن یكون مما یجوز التعامل فیه 3

  .288صزراوي صالح،
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إن المحل التجاري یعدّ في حدّ ذاته مجموعة من العناصر المادیة والمعنویة، وإن هذه      

ف باختلاف النشاط الذي یزاوله التاجر، فقد یوجد عنصر براءة الاختراع في العناصر تختل

محل تجاري وینتفي في محال أخرى، وقد یوجد الحق في الایجار ضمن مقومات المحل 

  . التجاري وینتفي في حالة تملك التاجر للعقار الذي یستغل فیه تجارته

وضوعا لعقد الحصة، فهناك من قال أنه لقد اختلف الفقه فیما یمكن أن یكون محلا أو م     

لا یجوز أن یشتمل العقد على العناصر المادیة للمحل التجاري، وهناك من لم ینف جواز 

اشتمال العقد على العناصر المادیة وإنما تكلم فقط عن وجوب توافر العناصر المعنویة في 

العناصر المعنویة عقد الحصة، في حین قال البعض أنه یجوز أن یشتمل عقد الحصة على 

  .1وبعض العناصر المادیة للمحل التجاري

وتجدر الإشارة إلى أنه یجوز أن یتناول عقد إیجار الحصة كل المحل أو جزء منه وهو      

، فقد یتناول جزءا فقط من هذا المحل أو )الایجار الجزئي(ما یسمى بالـتقدیم الجزئي للمحل

) 203(هذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادةو . فرعا من فروعه أو نشاطا من نشاطاته

  .من القانون التجاري

عقد تقدیم محل التجاري كحصة على سبیل الانتفاع، یقتضي الأمر أن  بصددإذا لنكون      

عن  فضلا. یقع هذا العقد على محل تجاري، أي بعناصره الأساسیة وأهمها عنصر الزبائن

وجوب أن یكون نشاط محل العقد من طبیعة تجاریة، بمعنى أن یكون المحل مخصصا 

بالإضافة إلى اشتراط أن یكون موضوع الاستغلال مشروعا وغیر . لمزاولة نشاط تجاري

  .من القانون المدني الجزائري 97وذلك طبقا لما نصت علیه المادة . مخالف للآداب العامة

  

  

  

                                                           
  .107زهیرة جیلالي قیسي، المرجع السابق، ص/د 1
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  یة الخاصةالشروط الموضوع:ثانیا

نظرا للطبیعة الخاصة لعقد تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل الانتفاع، أضاف      

من القانون  205المشرع الجزائري شروطا أخرى لا بدّ منها لإبرامه وذلك في نص المادة 

  .التجاري

وضعها المشرع تتعلق بمقدم المحل  التي 1تجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط الخاصة     

  ).المنتفع بالحصة(لا بشركة المساهمة) المؤجر(التجاري 

قد التقدیمیجب على الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین یوافقون على  -1

 استغلوا لمدة سنتین على الأقل المحل التجاري موضوع الحصة

أعلاه، علما أن المقصود بالأشخاص هنا  205وهذا ما نصّت علیه صراحة المادة        

  ).أصحاب المحال التجاریة(هم مقدمي المحال التجاریة

إن الهدف الذي ابتغاه المشرع من وراء هذا الشرط هو التقلیل من حالات تقدیم المحال  

  .2التجاریة ممن یقومون بشرائها بقصد المضاربة

لمدة خمس سنوات، أو مارس لنفس أن یكون مقدم المحل التجاري قد زاول التجارة  -2

  .المدة أعمال مسیر أو مدیر تجاري أو مدیر تقني

والهدف من وضع هذا الشرط قصر تقدیم المحال التجاریة كحصة على سبیل      

الانتفاع على طائفة معینة ممن لهم خبرة في هذا المجال دون غیرهم ممن یقصدون مجرد 

 جاءمن القانون التجاري الجزائري  205 ادةوعلى الرغم من أن نصّي الم. ةالمضارب

ما إذا كانت هذه المدة تسبق  وص مدّة الخمس سنوات، إلا أنه لم یبینبخص واضحا

  . مباشرة عقد تقدیم المحل التجاري كحصة أم لا

                                                           
  .90مقدم مبروك، المرجع السابق، ص1

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن القضاء في فرنسا لم یشترط أن یكون هذا الاستغلال خلال مدة السنتین التي تسبق 2

 ,Cass . Com. 7 févr. 1995 : Bull. civ. ,no 36 ; D . 1995. 489.عقد التنازل عن المحل التجاري مباشرة

note Coutant)  
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من الواضح من نصوص المواد السابق ذكرها أن القانون لم یشترط أن لا یكون مقدم      

المحل التجاري سوى تاجر، وإنما أجاز أن یكون مقدم المحل التجاري قد عمل مدة 

أو مدیر ) مدیر تقني على حدّ تعبیر المشرع الجزائري( مساویة في وظیفة أو مدیر فني

مستأجر (الحراري بین مدیر الشركة وبین المدیر تجتجاري، ولم یفرق القانون ال

أو المدیر المأجور أو المدیر الوكیل، ویستوي بالنسبة لشركات المساهمة أن ) الاستغلال

هذا عن الشخص  .1یكون الشخص عمل بها مدیرا أو في وظیفة الرئیس المدیر العام

  .الطبیعي

تتوافر الشروط السابقة الذكر في  أماّ عن الشخص المعنوي، كشركة مثلا یشترط أن      

فیشترط أن تمارس هذه الشركة نشاطا  الخ؛....في مدیرها أو في الشركاء الشركة نفسها لا

تجاریا لمدة خمس سنوات طبقا للقانون التجاري الجزائري وسبع سنوات طبقا للقانون 

الفرنسي، وأن تكون قد استغلت المحل التجاري موضوع عقد الحصة لمدة سنتین على 

  . الأقل لحسابها باسمها وتحت مسؤولیتها

للشركة فإن تقدیمها كحصة على سبیل الانتفاع وإذا كان المحل التجاري مملوكا      

یتطلب موافقة جمیع الشركاء إذا كانت شركة أشخاص، أما إذا كان یعود لشركة مساهمة، 

فإنه یتم بقرار من مجلس الإدارة إذا كان نظام الشركة یخوله ذلك وإلا بموافقة الجمعیة 

الشركاء إذا كانت  العمومیة للمساهمین، كما یقتضي الحصول على قرار من جمعیة

ذلك لأن تأجیر المحل التجاري لا یمكن أن یعتبر من أعمال . الشركة محدودة المسؤولیة

الإدارة العادیة، فهو یؤدي من جهة إلى إیقاف الشركة عن استثمارها كما قد یؤثر من جهة 

  . 2ثانیة على قیمة عناصرها نظرا لتغیر ظروف الاستغلال

                                                           
  .189سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص/ د 1
  .وما بعدها 117زهیرة جیلالي قیسي، المرجع السابق، ص / د 2
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  1لتجاري محروما من مزاولة التجارة بموجب نص قانونيألاّ یكون مقدم المحل ا -3

آذار  20لقد ورد هذا الشرط بكل وضوح في نص الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من قانون 

محروما ) صاحب المحل التجاري(الفرنسي، إذ اشترط هذا الأخیر ألا یكون المؤجر 1956

آب  30من مزاولة التجارة بنص قانوني، وهي حالات المنع المنصوص علیها في قانون 

، كالمحكوم علیهم بعقوبات في جرائم مخلة بالشرف، أو بعقوبة السرقة والنصب 1947

  .والإفلاس

  الفرع الثاني

  كلیة وإجراءات النشرالشروط الش

سیتم التطرق من خلال هذا الفرع إلى الشكلیة الواجب توافرها في عقد الحصة في       

العقد حمایة لدائني ات التي تطلبها القانون لشهر هذا ، كما سیتم التطرق للإجراء)أولا(

  .)ثانیا(مقدم المحل في 

  الشروط الشكلیة-أولا

مدني  1مكرر 324من القانون التجاري الجزائري والمادة  203طبقا لنصوص المواد      

لصحته، بالإضافة  الكتابةجزائري، یعدّ عقد الحصة من العقود الشكلیة، حیث أنه یتطلب 

. السابقة الذكر 203المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من المادة  الرسمیة والإشهارإلى 

إن العقد " ولقد أكدت المحكمة العلیا الجزائریة هذا الحكم في أحد قراراتها الذي جاء فیه

العرفي الموقع من قبل الأطراف لا یمكن أخذه بعین الاعتبار لإثبات إیجار التسییر الذي 

ر قرا( وما بعدها من القانون التجاري 203یتمسك المؤجر به طبقا لمقتضیات المادة 

  ).142105في القضیة رقم  1996أیلول  24المحكمة العلیا الجزائریة الصادر بتاریخ 

 1991كانون الأول  16الصادر في  25-91من القانون رقم  63كما قررت المادة      

بأنه یمنع على مفتشي التسجیل من القیام بإجراءات تسجیل  1992المتضمن قانون المالیة 

                                                           
كان بالإمكان تجاوز هذا الشرط وعدم النص علیه ضمن الشروط الموضوعیة الخاصة لإبرام عقد الحصة، إذ من الممكن  1

  .ا الشرط من القواعد العامة وخاصة لما یتم التطرق إلى أهلیة الأطراف المتعاقدةاستخلاص هذ
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على وجه الخصوص الإیجارات التجاریة وإدارة المحال التجاریة  العقود العرفیة المتضمنة

  .أو المؤسسات الصناعیة

تجاري الذي یشترط الرسمیة عند تقدیم المحل  79/1وكما سبق القول أن نص المادة      

التجاري كحصة في الشركة بما فیها تقدیمه كحصة على سبیل الانتفاع، یتفق مع القواعد 

ك أن كل شركة تثبت بعقد رسمي، إذا تعلق الأمر بحصة مقدمة العامة للشركات، ذل

كما أن كل تعدیل للقانون الأساسي للشركة یخضع لنفس الشكل . لشركة في طور التأسیس

إذا ما تعلق الأمر بحصة مقدمة لشركة قائمة من قبل، بمعنى ) م.ق 418/1المادة (

  .بمناسبة زیادة رأسمالها

  إجراءات النشر -ثانیا

الإجراءات المتعلقة بشهر عملیة تقدیم المحل التجاري كحصة على  ففیما یخص     

بأن المحل ) دائني مقدم المحل(، فإنها تهدف أساسا إلى إعلام الغیر1سبیل الانتفاع

ولتحقیق هذا الغرض نظم المشرع الجزائري في الفقرتین الرابعة . التجاري لیس ملكا للشركة

من القانون التجاري على وجه الدقة الإجراءات اللازم  203والخامسة من المادة 

وینشر خلال خمسة عشر یوما من " ...یليااستكمالها، إذ جاء في هاتین الفقرتین م

تاریخه على شكل مستخرج أو في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفضلا عن ذلك في 

  ."جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة

قدم المحل التجاري إما تسجیل نفسه في السجل التجاري أو تعدیل قیده ویتعین على م     

  .الخاص مع البیان صراحة بتقدیم المحل كحصة على سبیل الانتفاع

                                                           
تجاري لم تفرق بین الحصة المقدمة على سبیل الملكیة والحصة المقدمة على سبیل  117على الرغم من أن المادة 1

شكلیات الإشهار المتعلقة بتقدیم الانتفاع؛ بمعنى النص جاء عاما، إلا أن الحصة المقدمة على سبیل الانتفاع لا تخضع ل

المحل التجاري كإسهام في شركة، لأن المحل التجاري یبقى ملكا لمقدم الحصة، وبناء علیه یمكن لدائني هذا الأخیر التنفیذ 

  .329علي یونس، المرجع السابق، ص/ د: یرجع ل .علیه لاستیفاء حقوقهم
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من استقراء هذه المادة یتبین أنه لا بدّ من أن تتم عملیة شهر عقد الحصة وفق ثلاثة 

  :إجراءات، ستتم دراستها كالتالي

  نشر العقد -1

أن ینشر العقد خلال خمسة عشر یوما، ابتداء من تاریخ إبرامه على شكل یجب      

مستخرج أو إعلان في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، بالإضافة إلى نشره في جریدة 

، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا الجزائریة في 1یومیة وطنیة مؤهلة لتلقي الإعلانات القانونیة

من المقرر قانونا أنه یحرر كل عقد تسییر في شكله الرسمي وینشر  :"أحد قراراتها بقولها

خلال خمسة عشر یوما من تاریخه على شكل مستخرج أو إعلان في النشرة الرسمیة 

في القضیة رقم  1994آذار   21قرار المحكمة العلیا، المؤرخ في ...."( القانونیة

  .)152ص، 3، العدد 1994، المجلة القضائیة 119122

المتعلق  70- 92استنادا إلى نص المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي الجزائري رقم      

 22- 90من القانون  20بالنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، السالف ذكره، وكذلك المادة 

المتعلق بالسجل التجاري، فإنه یلزم أن تدرج في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة كافة 

المعلومات المتعلقة بالحالة القانونیة للتاجر أو المحال التجاریة، وبهذا تتضمن البیانات 

سواء أكان التاجر شخصا طبیعیا أم معنویا، جمیع العقود الواردة على المتجر كالرهون 

بما فیها عقود تقدیم المحال ( الحیازیة، والبیع وكذلك عقود تأجیر المحال التجاریة 

  .)التجاریة كحصة في شركة

كما یلاحظ أن ثمة اختلافاً بین النصین الجزائري والفرنسي؛ ففي الوقت الذي اشترط      

فیه المشرع الجزائري نشر العقد في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة فضلا عن النشرة 

                                                           
  .93مقدم مبروك، المرجع السابق، ص1
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، فإن المشرع الفرنسي لم یشترط النشر في هذه الأخیرة، وإن 1الرسمیة للإعلانات القانونیة

  .اشترط قیدا من نوع آخر على مستوى النشرة الرسمیة للإعلانات التجاریة والمدنیةكان قد 

  القید في السجل التجاري -2

عند تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل الانتفاع في شركة المساهمة، فإن ذلك      

تخضع الشركة للقید في ( أیضا یستتبع القیام بتصریح مزدوج، الأول من قبل الشركة

السجل التجاري نظرا لاكتسابها صفة التاجر، إذ تنص الفقرتان الثانیة والثالثة من القانون 

یكون للمستأجر المسیر صفة التاجر أو الحرفي إذا كان :" التجاري الجزائري على أن

  .الأمر یتعلق بمؤسسة ذات طابع حرفي وهو یخضع لكل الالتزامات التي تنجم عن ذلك

والثاني  ."الأحوال لأحكام هذا القانون المتعلقة بالسجل التجاري كما یجب أن یمتثل حسب

  .من جانب مقدم الحصة

سبق التطرق إلى عنصر القید في السجل التجاري بالتفصیل عند دراسة تقدیم المحل ( 

كحصة على سبیل الملكیة لذا لاداعي للتكرار مع الأخذ بعین الاعتبار نصوص المادتین 

  .)من القانون التجاري الجزائري 214إلى203والمواد المتعلقة بإیجار المحل التجاري  117

  المبحث الثاني

  الآثار المترتبة عن تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة

المساهمةتتم  إمكانیة تقدیم المحل التجاري كحصة عینیة في شركةأن على اعتبار     

ري وفق صورتین حصة على سبیل التملیك تطبق بشأنها مدني جزائ 422وفقا للمادة 

وعلى . أحكام عقد البیع، أو حصة على سبیل الانتفاع تطبق علیها أحكام عقد الایجار

المطلب هذا الأساس تتم دراسة الآثار المترتبة عن العقدین من خلال مطلبین نتناول في 

فندرس  المطلب الثانيیة، أما مفاعیل تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل الملك الأول

                                                           
فعل المشرع الجزائري باشتراطه نشر عقد الحصة على عدة مستویات، إذ كلما تعددت هذه الأخیرة كلما كان بوسع  حسناً 1

  .الغیر أن یتعرف وبسهولة على الحالة القانونیة التي یكون علیها المحل التجاري، مما یوفر له ذلك حمایة أكثر
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لمسألة  المطلب الثالثبینما نخصص . فیه مفاعیل تقدیمه كحصة على سبیل الانتفاع

تقییم المحل التجاري موضوع الحصة سواء أقدم على سبیل التملیك أو على سبیل 

  .الانتفاع

  المطلب الأول

  تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل الملكیة آثار

ترتب عن عقد الحصة باعتباره عقد معاوضة، مجموعة من الالتزامات في ذمة كل ی     

من مقدم الحصة والشركة، تشبه إلى حد كبیر الالتزامات المترتبة عن عقد البیع، ذلك أن 

مدني جزائري تخضع الحصة العینیة المقدمة على سبیل الملكیة إلى أحكام  422المادة 

  .البیع

أحكام خاصة ببیع المحل : ى أن أحكام عقد الحصة نوعانوتجدر الإشارة إل     

" التجاري، وأحكام عامة متعلقة بعقد البیع عموما واردة في القانون المدني، وطبقا لمبدأ

فإن الالتزامات التي سوف نتطرق لها تخضع بالدرجة الأولى للأحكام " الخاص یقید العام

نلجأ إلى القواعد العامة المتعلقة الخاصة ببیع المحل التجاري، وفي غیاب نص خاص 

  .بالبیوع

التزامات مقدم الحصة التي تقابلها التزامات بائع : الفرع الأولوعلیه سنتناول في      

التزامات الشركة التي تقترب شیئا ما من التزامات  :الفرع الثانيالمحل التجاري، وفي 

  .المشتري
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  الفرع الأول

  التزامات مقدم الحصة

بنقل ملكیة  -شأنه في ذلك شأن بائع المحل التجاري -یلتزم مقدم المحل التجاري     

  .1)ثانیا(، كما یلتزم كذلك بالضمان)أولا(المحل التجاري إلى شركة المساهمة وتسلیمها إیاه

  الالتزام بنقل الملكیة والالتزام بالتسلیم -أولا

  الالتزام بنقل الملكیة -1

 - من القانون المدني الجزائري، فإن ملكیة المحل التجاري 165طبقا بنص المادة      

تنتقل بمجرّد إبرام عقد الحصة بحكم القانون دون ما حاجة إلى  -باعتباره منقولا معنویا 

وبناء علیه فالشركة تصبح مالكة للمحل التجاري، سواء بالنسبة لمقدم  .2إتباعه بأي إجراء

الحصة أو في مواجهة الغیر، بمجرد توافر الشروط الموضوعیة والشكلیة، ولا یتطلب 

  . 3استیفاء أیة شكلیة كما هو الشأن بالنسبة لإشهار التصرفات المنصبة على العقارات

تجاري فلا علاقة لها  117صوص علیها في المادة أما بالنسبة لشكلیات الإشهار المن     

بانتقال ملكیة المحل التجاري، ذلك أن الغرض منها هو مجرّد تنبیه دائني مقدم الحصة 

  .من أجل المحافظة على حقوقهم

                                                           
1 Olivier Barret, Les contrat portant sur le fonds de commerce, 2001, Delta, Beyrouth, p218.  

  :یترتب عن هذا المبدأ مجموعة من النتائج أهمها 2

الشریك الذي تنازل عن محله التجاري بموجب عقد الحصة، لا یمكنه أن یتصرف فیه مرّة ثانیة، سواء انصب  أن - 1

التصرف على المحل التجاري بأكمله أو على أحد عناصره فقط، وإن حدث ذلك فإنه یعد تصرف في مال مملوك 

  .)174علي یونس، المرجع السابق، ص/ راجع د.(للغیر

كیة المحل التجاري بین الشركة ومكتسب آخر للمحل التجاري، فإن المحل یكون من نصیب من إذا ثار نزاع حول مل - 2

لا یخضع لقاعدة الحیازة  -كمنقول معنوي -كان سنده أسبق في التاریخ ولو انتقلت الحیازة لغیره، لأن المحل التجاري

  .في المنقول سند الملكیة

جد أنه لا یتحقق انتقال ملكیة العین المقدمة إلا من تاریخ تسجیل تجاري جزائري، ن 549/1لكن بالرجوع لنق المادة 

  .الشركة في السجل التجاري، لأنها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة إلا ابتداء من ذلك التاریخ
  .139جمیل الفتلاوي، المرجع السابق، ص/ د 3
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وبخصوص التصریح الذي تقوم به الشركة من أجل تعدیل البیانات المقیدة في      

السالف  90/22من قانون  20بقا لنص المادة السجل التجاري، یُقصد من وراءه وط

ذكرهاطلاع الغیر على التعدیلات المتعلقة بالعقود التأسیسیة وكذا العقود التي تشمل رأس 

  .مال الشركة

تجاري جزائرینجد أنه  23أما التصریح الذي یقوم به مقدم الحصة وطبقا لنص المادة      

الغرض منه هو التملص من المسؤولیة التي  لا یخص انتقال ملكیة المحل التجاري، وإنما

  .تقع على عاتق التاجر من جراء الالتزامات التي تتعهد بها الشركة

الملاحظ أنه في حالة تقدیم المحل التجاري كحصة لشركة مساهمة في طور      

التأسیس فإن انتقال ملكیة المحل التجاري على النحو السابق لا یتحقق إلا من تاریخ 

تسجیل الشركة في السجل التجاري، فقبل هذا التاریخ لا تتمتع الشركة بالشخصیة 

  .1المعنویة

یة یتم بمجرّد إبرام عقد الحصة، فإن ذلك لیس صحیحا إلا إذا كان الأصل أن انتقال الملك

أما بالنسبة لمختلف العناصر التي تدخل . فیما یتعلق بالمحل التجاري كوحدة أو مجموع

في تكوینه، فإن انتقال ملكیتها لا یكون حجة على الغیر إلا بإتباع الإجراءات الخاصة 

  .2المقررة لكل منها

وقد كرس . ذه العناصر یحتفظ بذاتیته وبطبیعته الخاصةومرّد ذلك أن كل عنصر من ه

تجاري جزائري التي استلزمت إتباع  147المشرع هذه الاستثناءات من خلال المادة 

                                                           
نذكر أنه وطبقا مصیر المحل التجاري في الفترة مابین تقدیمه كحصة وتاریخ تسجیل الشركة في السجل التجاری بخصوص1

تجاري جزائري فإن المحل التجاري موضوع الحصة یبقى مستغلا من قبل مقدم الحصة وتحت مسؤولیته،  549لنص المادة 

رمة خلال هذه الفترة فإنها تعرض على الشركاء ویمكن للشركة لكن لیس لحسابه وإنما لحساب الشركة، وبشأن التعهدات المب

  .أن تأخذها على عاتقها
  .164علي البارودي، المرجع السابق، ص/ د 2
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الإجراءات الخاصة بكل من براءة الاختراع، العلامات التجاریة، الرسوم والنماذج 

  .الخ....،1الصناعیة

  الحق في الایجار-أ

مدني جزائري نجد أنه لا یحتج بانتقال هذا الحق إلى  241بالرجوع لنص المادة      

الشركة في مواجهة مؤجر العقار إلا بإتباع إجراءات حوالة الحق بالطرق المدنیة، وذلك 

  .2إما بقبول المؤجر أو إخباره به بعقد غیر قضائي

  براءة الاختراع- ب

مارس  3المؤرخ في  66/54من الأمر  38مادة إن ملكیة براءة الاختراع طبقا لنص ال     

لا یحتج بانتقال ملكیتها في نظامنا  3المتعلق بشهادات المخترعین وإجازات الاختراع 1966

القانوني، سواء فیما بین المتعاقدین أو بالنسبة للغیر، إلا إذا كانت العقود المتضمنة انتقال 

  .الملكیة مكتوبة ومسجلة في دفتر البراءات الخاص

  الرسوم والنماذج الصناعیة-ج

والمتعلقة  1966لأفری28المؤرخ في  66/88من الأمر رقم  21طبقا لنص المادة      

بالرسوم والنماذج الصناعیة، فإنه یجب أن تدّون العقود المتضمنة نقل ملكیة الرسوم 

والنماذج الصناعیة بالكتابة وأن تقید في السجل الخاص بالرسوم والنماذج الصناعیة وإلا 

كانت باطلة فهي عقود شكلیة تتطلب الكتابة والقید في السجل الخاص معا، وإلا كانت 

  .لة بطلانا مطلقاباط

  

  

                                                           
  .214حمد محرز، المرجع السابق، صأ/ د 1
ي المادة ومع ذلك یجوز الاحتجاج على المؤجر بالتنازل عن الحق في الایجار، ولو لم یتم استیفاء الشكلیات الواردة ف 2

مدني أنفة الذكر، وذلك في حالة ما إذا كان المؤجر یعلم بهذا التنازل ورضي به صراحة أو ضمنیا، ومثال ذلك أن  241

  .182،183راجع د، علي یونس، المرجع السابق، ص. یقبض المؤجر بدل الایجار من الشركة ویسلمها وصلا مقابل ذلك
  .170، 169، ص1985ریة، دون طبعة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الوجیز في الملكیة الفك محمد حسنین،/ د 3
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  أو الصناعیة  ةالعلامات التجاری-د

إلا ین المتعاقدین أو بالنسبة للغیر انتقال ملكیة العلامة التجاریة لا یتحقق، سواء فیما ب     

إذا كان العقد مكتوبا ومقیدا في سجل العلامات ذلك أنه في غیاب إحدى هذه الشكلیات 

 19المؤرخ في  66/57من الأمر  24یكون العقد باطلا بطلانا مطلقا استنادا لنص المادة 

  .المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجاریة 1966مارس 

  المعدات والبضائع- ه

انتقال ملكیتها یتحقق بمجرد تعیینها في عقد الحصة، ومع ذلك ولما كانت المعدات      

والبضائع من قبیل المنقولات المادیة التي یجوز لمقدم الحصة التصرف فیها للغیر بصفة 

مستقلة عن المحل التجاري، بات من الضروري نقل حیازتها للشركة، فإن ثار نزاع بین 

آخر للمحل حول ملكیة المعدات والبضائع، فإن الملكیة تثبت هذه الأخیرة ومكتسب 

  .1"أن الحیازة في المنقول سند الملكیة" للحائز فالقاعدة 

  مالالتزام بالتسلی -2

یلتزم مقدم المحل التجاري بتسلیم هذا الأخیر للشركة، بمعنى أن یضع في متناولها      

، وفي غیاب أحكام خاصة نطبق 2بائنالعناصر المتنازل عنها والتي تعمل على جذب الز 

بشأن هذا الالتزام القواعد العامة الواردة في القانون المدني، والمتعلقة بالتزام البائع بتسلیم 

  .مدني جزائري 364والمادة167لمادةاالشيء المبیع للمشتري وهذا ماقضت به 

الإشارة أن الالتزام بالتسلیم له علاقة وثیقة بانتقال الملكیة، وعلى ذلك ألزم  وتجدر     

المشرع مقدم الحصة بالمحافظة على المحل التجاري وأن یبذل في ذلك عنایة الرجل 

  ).رب الأسرة الحریص(العادي 

مدني بوضع المحل التجاري تحت تصرف  367/1ویتم التسلیم طبقا لنص المادة     

وعلیه یكون مقدم الحصة قد . بحیث تتمكن من حیازته والانتفاع به بدون عائق الشركة،

                                                           

.186علي یونس، المرجع السابق، ص/ د  1 
2Nébila Mezghani, op.ci, p227. 
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تحت تصرف الشركة  -موضوع الحصة  –أوفى بالتزامه إذا ما وضع المحل التجاري 

وأعلمها بذلك، ولا یغیر من الأمر عدم حصول الانتفاع به فعلا نتیجة امتناع الشركة أو 

حصة یقابله التزام تزام بالتسلیم من جانب مقدم التأخرها في تسلم المحل، ذلك أن الال

  .1مالشركة بالتسل

ونظرا لطبیعة المحل التجاري كونه منقولا معنویا یتكون من عدة عناصر مادیة     

ومعنویة، فإن تسلیمه یتحقق من خلال بدء الانتفاع به أو وضع الید، أو بصفة أعم متى 

  .2لم تتحقق تلك الحیازة فعلا لمحل التجاري تحت تصرف الشركة ولوأصبح ا

الكیفیة التي یتم بموجبها تسلیم عناصر المحل التجاري للشركة تختلف تبعا لاختلاف 

  :3طبیعتها على النحو التالي

  عنصر الاتصال بالعملاء-أ

یتم تسلیم عنصر الاتصال بالزبائن عن طریق اطلاع مقدم الحصة الشركة على كافة      

التي تمكنها من التعرف على عملاء المحل والاتصال بهم، ویبین لها البیانات والمستندات 

  .ما تعودوه من خدمة خاصة یتمیز بها المحل التجاري، كتسهیلات الدفع مثلا

كما یمكن للأطراف أن یدرجوا في العقد بندا یلتزم بمقتضاه مقدم الحصة بأن یبقى إلى     

بائن، خاصة إدا لم یكن عضوا في مجلس جانب الشركة فترة معینة من أجل التعریف بالز 

  .إدارتها

  

                                                           
عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، العقود التي تقع على الملكیة، المجلد الأول، البیع / د 1

  .586والمقایضة، دون طبعة، دار إحیاء التراث العربي، القاهرة، دون سنة نشر، ص

نهضة العربیة، الم القضاء، الطبعة الثالثة، دار كاأحمد عبد العال أبو قرین، عقد البیع في ضوء الفقه والتشریع وأح/ د 

  .319، القاهرة، ص 2006
علي هادي العبیدي، العقود المسماة، البیع والإیجار، الطبعة الأولى، دار / د .186عمار عمورة، المرجع السابق، ص 2

  .وما بعدها 94، عمان، ص 2006الثقافة للنشر والتوزیع، 
 152، دون بلد نشر، ص 2012أسعد دیاب، القانون المدني، العقود المسماة، الطبعة الثانیة، منشورات زین الحقوقیة، / د 3

  .وما بعدها
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  الحق في الایجار- ب

تسلیم الحق في الایجار یتحقق بتمكین الشركة من الانتفاع بالمحلات بتسلیمها     

وبالاستناد  ي یثبت حق مقدم الحصة في الایجار،المفاتیح فضلا عن تسلیم السند الذ

للشركة أن تتمسك بالحقوق المكتسبة من قبل تجاري جزائري یجوز  172/3،4لنص المادة 

  .1لإتمام مدة الایجار) المتنازل( مقدم الحصة

  براءة الاختراع-ج

یتم تسلیمها عن طریق التخلي للشركة عن أسرار الاختراع زیادة على تسلیم الصك       

المثبت للبراءة، كما یلتزم مقدم المحل التجاري في حالة اشتمال المحل التجاري على براءة 

  .2اختراع بالامتناع عن كل عمل من شأنه أن یحول دون الانتفاع بهذا العنصر

  البضائع والمعدات-د

فیحصل تسلیهما بوضعها تحت تصرف الشركة وتمكینها من حیازتها، إذ یتحقق      

تسلیم المعدّات من خلال تسلیم مفاتیح المحلات، وكذا الشأن بالنسبة للبضائع المودعة 

في المخازن، فتسلیمها یتم بتسلیم سندات الشحن بعد التأشیر علیها بما یفید انتقال 

  .3ملكیتها

  الدفاتر التجاریة- ه

تجاري بالاحتفاظ بالدفاتر التجاریة  12إذا كان مقدم الحصة ملزم طبقا لنص المادة     

سنوات من تاریخ إقفالها، لأنها لا تندرج ضمن عناصر المحل التجاري، إلا أنه  10مدة 

على دفاتر  4منح المشرع الشركة الحق في الاطلاع 82/2من جانب آخر وحسب المادة 

                                                           
  .143،144جمیل الفتلاوي، المرجع السابق، ص/ د 1

  .352هاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص / د 2
  .205،206علي یونس، المرجع السابق، ص/ د 3
راجع المادة ( على الدفاتر التجاریة متعلق بالنظام العام، وكل اتفاق على خلاف ذلك یعد باطلا  الاطلاعالحق في  4

  ).تجاري جزائري 82/3
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لمدة ثلاث سنوات  بها لمعرفة الوقائع المتعلقة بالاستغلال التجاريمقدم الحصة والاستعانة 

  .1من تاریخ بدء الانتفاع بالمحل التجاري موضوع الحصة

هذا بخصوص كیفیة تسلیم عناصر المحل التجاري المختلفة، أما فیما یتعلق بمكان      

أن مقدم  مدني جزائري 394وزمان تسلیم هذه العناصر فإنه یستخلص من نص المادة 

الحصة یلتزم من جهة بتنفیذ الالتزام بالتسلیم في الزمان والمكان المتفق علیهما في عقد 

الحصة، فإذا لم یحصل مثل هذا الاتفاق فإن التسلیم یجب أن یتم بمجرد إبرام العقد، وفي 

  .المكان الذي یوجد فیه المحل التجاري

مدني جزائري بتسلیم المحل  346ة كما یلتزم من جهة أخرى وحسب ماجاء في الماد     

التجاري للشركة على الحالة التي كان علیها وقت إبرام عقد الحصة، وحتى یتمكن من 

ذلك یتعین علیه المحافظة على المحل التجاري إلى حین التسلیم، وذلك عن طریق الإبقاء 

ظة على على عنصر الاتصال بالعملاء كما كان وقت التعاقد، كما یلتزم كذلك بالمحاف

  .عناصر المحل التجاري الأخرى

مدني  369أما مسألة تبعة الهلاك سواء كان الهلاك كلیا أو جزئیا وحسب المادة      

جزائري فهي ترتبط بالتسلیم، ذلك أنه قبل التسلیم نكون تبعة هلاك المحل التجاري على 

ما بعد التسلیم فإن أ. مقدم الحصة حتى ولو كانت ملكیتها تنتقل إلى الشركة بمجرد العقد

تبعة الهلاك تقع على عاتق الشركة، ویكون الأمر كذلك حتى ولو لم یحصل التسلیم 

  .طالما أن مقدم الحصة قام بإعذار الشركة بتسلیم المحل التجاري

وبشأن ثمار المحل التجاري فتصبح ملكا للشركة من تاریخ إتمام عقد الحصة، ویجب      

 389أن تسلم إلیها معه، مالم یكن هناك اتفاق أو عرف یخالف ذلك حسب نص المادة 

  .مدني جزائري

  

                                                           
الأصل أن تحدید تاریخ بدء الانتفاع بالمحل التجاري یتم بموجب عقد الحصة، وفي غیاب شرط صریح فإن هذا التاریخ یعد 1

  .208- 206لمرجع السابق،صعلي یونس، ا/د: راجع. تاریخ تحقیق زیادة رأس مالها حسب الحالة تاریخ تأسیس الشركة أو
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  نالالتزام بالضما -ثانیا

فاعا كاملا، یتعین حتى یتحقق استقرار ملكیة الشركة للمحل التجاري وانتفاعها به انت    

على مقدم المحل التجاري الامتناع شخصیا عن كل عمل یكون من شأنه الانتقاص من 

الانتفاع بالمحل التجاري كلیا أو جزئیا، كما یتوجب علیه دفع أي تعرض صادر عن 

كما یلتزم أیضا بضمان العیوب التي لم تكن الشركة على علم بها والتي تقلل من . الغیر

  .1رجوة من استغلال المحل التجاريالفائدة الم

  )الالتزام بعدم المنافسة أو الالتزام بعدم التعرض( الالتزام بضمان الفعل الشخصي -1

مدني جزائري یمتنع مقدم الحصة عن كل عمل یعد تعرضا  371طبقا لنص المادة      

أو )فیه مقدم الحصة إلى حق یدّعیه الذي لا یستند(منه للشركة؛ سواء كان التعرض مادیا 

بأن یدّعي أن له حقا على المحل التجاري المقدم كحصة مستندا إلى سبب (قانونیا 

  .2ممّا یضمن للشركة الحیازة الهادئة للمحل التجاري والانتفاع الكامل به) قانوني

وعلیه إذا صدر عن مقدم الحصة تعرض قانوني جاز للشركة أن تدفعه عن طریق     

فمن یلتزم بالضمان لا یجوز له أن " أن الضمان لا یستحق" التمسك بالضمان، فالقاعدة 

أما بالنسبة للتعرض المادي الصادر عن مقدم الحصة، فالغالب أن . 3یدّعي الاستحقاق

                                                           
  .453هاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص / د 1

Françoise Dekeuver-défossez etÉdith Blary-clément, op, cit, p370.  
تجدر الإشارة أن التزام مقدم الحصة بضمان الفعل الشخصي یبقى قائما ولو تضمن عقد الحصة شرطا یجیز له التعرض  2

بمعنى . مدني 378/1،لأن هذا الشرط یعد باطلا طبقا لنص المادة )شرط عدم الضمان(أو ) شرط جواز التعرض(للشركة 

جاسم علي / د: الشخصي أحكام الضمان في عقد البیع، یرجع لنطبق على الحصة في الشركة فیما یتعلق بضمان التعرض 

، القاهرة، 1990سالم ناصر، ضمان التعرض والاستحقاق في العقود، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، 

  . 53ص 
د البیع، الطبعة الثانیة، دار عبد القادر العرعاري، الوجیز في النظریة العامة في العقود المسماة، الكتاب الأول، عق/ د 3

  .166، الرباط، ص 2010الأمان، 
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اثلة بالقرب من المحل التجاري المقدم كحصة بقصد یحصل عن طریق ممارسة تجارة مم

  .1اجتذاب الزبائن الذین اعتادوا التعامل معه

  الالتزام بضمان الاستحقاق -2

، بضمان )مدني 371(یلتزم مقدم المحل التجاري كذلك وحسب نفس المادة السالفة الذكر     

 التجاري استحقاقاً كلیا أو جزئیاالتعرض الصادر عن الغیر، إذا استحق هذا الأخیر المحل 

لكن حتى تقوم مسؤولیة مقدم الحصة عن استحقاق المحل التجاري لابد من توافر ثلاث 

، أن 4، أن یكون التعرض قانونیا3أن یقع التعرض فعلا لا مجرد احتمال وقوعه: 2شروط

ون لاحقا یكون حق الغیر الذي یدعیه على المحل التجاري سابقا على حق الشركة أو أن یك

  .له مستمدا من مقدم الحصة

 5بخصوص المحل التجاري المقدم كحصة في الشركة، فحتى ولو كان الاستحقاق كلیا     

 مطالبة الشركاء بفسخ عقد الشركة فإنه تستبعد الأحكام المتعلقة به وفي مقدمتها إمكانیة

                                                           
إذا قام مقدم الحصة بإنشاء تجارة مماثلة، أو لم یحترم شرط عدم المنافسة المتفق علیه في عقد الحصة، حینها یحق  1

  :للشركة طبقا للقواعد العامة

  .المطالبة بالتنفیذ العیني عن طریق إغلاق المحل التجاري الجدید-

المطالبة بتعویض الضرر الذي لحقها من جراء الإخلال بالالتزام، ویتم تقدیر الضرر بناءً على القیمة الإجمالیة للعملیات -

/ راجع د. (التي قام بها مقدم الحصة في محله الجدید، ولا مجال للتمییز بین العملیات المبرمة مع عملائه القدامى أو الجدد

  ).190سلمان بوذیاب، المرجع السابق، ص/ د .215أحمد محرز، المرجع السابق، ص
  .294محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص/ د: كما تناول عنصر التزام مقدم الحصة بضمان الاستحقاق 2

، 2005أنور سلطان، العقود المسماة، شرح عقدي البیع والمقایضة، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، / د 

  .وما بعدها 287الإسكندریة، ص 
أي ( معنى ذلك أنه یشترط لضمان الاستحقاق، أن یكون التعرض القانوني من الغیر قد وقع فعلا، أما في الحالة العكسیة 3

فلا یوجب ذلك ضمانا على مقدم الحصة، وتبقى الشركة .) احتمال وقوع التعرض في المستقبل دون وقوعه فعلا في الحاضر

  .290أنور سلطان، المرجع السابق، ص/ د .جاري موضوع الحصةمطمئنة في انتفاعها بالمحل الت
مستندا إلى سبب  –موضوع الحصة  -یكون التعرض قانونیا إذا ادعى الغیر على الشركة بأن له حقا على المحل التجاري4

/ د .یقع من الغیرقانوني كالملكیة أو الانتفاع، بمعنى أن مقدم الحصة یسأل على التعرض القانوني لا التعرض المادي الذي 

  .300محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص
وذلك بأن یرفع بصفته بائعا مثلا دعوى الفسخ أو البطلان  -موضوع الحصة–ومن صوره أن یسترد الغیر المحل التجاري  5

في مواجهة مقدم الحصة الذي تعاقد معه،والذي قدم المحل التجاري فیما بعد كحصة في شركة، إذ یترتب على نجاحه في 
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فإنه یعد بالنسبة ویعود السبب في ذلك إلى أن استحقاق حصة معینة حتى ولو كان كلیا، 

لمجموع الحصص المقدمة من قبل الشركاء، وبالنتیجة لا یحق  1للشركة استحقاقا جزئیا

للشركاء المطالبة بفسخ عقد الشركة إلا إذا كانت الأموال على قدر من الأهمیة وكانت 

وخارج هذه الحالة لا یمكن للشركة سوى . السبب الدافع لتأسیس الشركة أو زیادة رأس مالها

مدني  376/2المطالبة بالتعویض عما لحقها من ضرر بسبب نزع الید طبق لأحكام المادة 

  .جزائري

  الالتزام بضمان العیوب الخفیة -3

مقدم المحل التجاري زیادة على التعرض والاستحقاق، في مواجهة الشركة، خلو  یلتزم     

من العیوب الخفیة التي تنقص من قیمته في الاستغلال  -موضوع الحصة  -المحل التجاري

ذلك أن وجود العیب الخفي في المحل التجاري  یؤثر على الغایة المرجوة منه عند . التجاري

همة سواء تم تقدیمه عند تأسیس الشركة أو بمناسبة زیادة رأس قبوله كحصة في شركة المسا

  .2مالها

أن یكون العیب خفیا غیر  3التزام مقدم الحصة بالضمانیشترط في العیب حتى یوجب      

معلوم من طرف ممثلي الشركة، وأن یكون العیب موجودا في المحل التجاري وقت تقدیمه 

                                                                                                                                                                                        

 .مكن الشركة من الاحتجاج علیه بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیةدعوى البطلان أو الفسخ استرداد المحل دون أن تت

  .210علي یونس، المرجع السابق، ص/ د
مثلا یكون المحل التجاري مملوك لأشخاص على الشیوع، ویقوم أحدهم بتقدیمه كحصة في شركة، ثم یتعرض مالك آخر  1

والملاحظ أن العناصر المادیة استحقاقها لا یشكل خطرا . جزئیاعلى الشیوع للشركة بنسبة حصته، فیكون الاستحقاق حینها 

  .213المرجع نفسه، ص .بالنسبة للشركة التي یجوز لها التمسك بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة
  .190سلمان بوذیاب، المرجع السابق، ص/د 2
البیع، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي،  أحمد عبد المنعم دبش، الوافي في شرح ضمان العیوب الخفیة في عقد/ د 3

أسعد دیاب، ضمان عیوب المبیع الخفیة، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، دار اقرأ، / وكذلك د. 51، القاهرة، ص 2012

الأولى،  ، الطبعة)البیع، الإجارة، الوكالة، الكفالة(نزیه كبّارة، العقود المسماة، / وأیضا د. وما بعدها 53، لبنان، ص 1983

  .وما بعدها 101، لبنان، ص 2010المؤسسة الحدیثة للكتاب، 
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، وأن یكون مؤثرا؛ بحیث ینقص من قیمة المحل التجاري أو من نفعه نفعا 1كحصة

  .مدني جزائري 379/1وهذا ما قضت به المادة . محسوسا

وتجدر الإشارة أن العیب الخفي إما یتعلق بالمحل التجاري في مجموعه كوحدة شاملة      

و على أن . و بعضهاإذا كان من شأنه التقلیل من أهمیة العملاء، وإما بأحد عناصره أ

وكذا  لمنفعة المبتغاة من وراء اقتناءهالعیوب التي لا تنقص من قیمة المحل التجاري أو من ا

  .العیوب التي جرى العرف على التسامح فیها، لا تستوجب الضمان

وكما هو الشأن بالنسبة لضمان الاستحقاق السالف ذكره، فإنه لا یجوز للشركاء      

والمشوب بعیب  -موضوع الحصة -المطالبة بفسخ عقد الشركة، إلا إذا كان المحل التجاري

خفي على قدر من الأهمیة بحیث لولاه لما أقدم الشركاء على تأسیس الشركة أو زیادة رأس 

ى الضمان خلال مهلة السنة واحدة ابتداء من وقت التسلیم، غیر ولابد أن ترفع دعو . مالها

أن هذه المهلة لا تنطبق غي حالة غش مقدم الحصة وسوء نیته، وهذا ما قضت به المادة 

  .مدني جزائري 383

  الفرع الثاني

  التزامات الشركة

سبق أن ذكرنا أن تقدیم المحل التجاري كحصة في الشركة یعتبر عقد معاوضة       

مدني  422ملزم للجانبین، تطبق علیه أحكام بیع المحل التجاري حسب نص المادة 

وبناء علیه یقع على عاتق الشركة التزامات تقابل التزامات مقدم الحصة؛ إذ تلتزم . جزائري

، كما تلتزم )أولا(بتسلم المحل التجاري موضوع الحصة مقابل التزام مقدم الحصة بالتسلیم 

شأنها في ذلك شأن البائع بتسدید نفقات عقد  )ثانیا(الشركة بتسدید نفقات عقد الحصة 

  .البیع في مواجهة المشتري

  

                                                           
بمعنى إذا حدث العیب بعد العقد وقبل التسلیم یكون العیب في هذه الحالة طارئا لا یلتزم مقدم الحصة بالضمان، وإنما 1

  .یتحمل تبعة الهلاك إلى حین التسلیم
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  الالتزام بالتسلم -أولا

غیاب أحكام خاصة بخصوص هذه المسألة یجعلنا نطبق بشأن التزام الشركة بالتسلم      

. ني والمتعلقة بالتزام المشتري بتسلم الشيء المبیعالقواعد العامة الواردة في القانون المد

 م بالتسلیم من حیث كیفیته، مكانهویسري على الالتزام بالتسلم ما یسري على الالتزا

  .1م من جانب الشركةمن جانب مقدم الحصة یستوجب التسلوزمانه، ذلك أن التسلیم 

وبناء علیه یتم استلام المحل التجاري باعتباره منقولا معنویا بمجرد وضع الید علیه      

بالكیفیة التي تم بیانها . ( 2وبدء الانتفاع، متى لم یكن هناك أي عائق یحول دون ذلك

  ).عند الكلام عن التزام مقدم الحصة بتسلیم المحل التجاري بمختلف عناصره

مدني جزائري تلتزم الشركة بتنفیذ التزامها بالتسلم في  394دة وعلى ذلك وحسب الما     

المكان والزمان المتفق علیهما في عقد الحصة، فإن لم یحصل مثل هذا الاتفاق تولى 

العرف تحدید مكان وزمان التسلیم، فإن لم یوجد اتفاق أو عرف وجب أن یتم التسلم بمجرد 

حل التجاري، أي بمجرد حصول التسلیم من إبرام العقد وفي المكان الذي یوجد فیه الم

على الشركة  -موضوع الحصة–وتكون نفقات تسلم المحل التجاري . 3جانب مقدم الحصة

مدني  395مالم یوجد عرف أو اتفاق یقضي بخلاف ذلك، وهذا ما قضت به المادة 

  .4جزائري

اق في عقد وبخصوص جزاء إخلال المشتري بالتزامه بتسلم المبیع في حالة الاتف     

البیع على أن یحصل الوفاء بالثمن وتسلم المبیع في وقت واحد، حیث تمنح البائع الخیار 

                                                           
  .وما بعدها 191علي یونس، المرجع السابق، ص / د 1
، الجزائر، 2005محمد حسنین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، / د 2

رمضان أبو السعود، شرح العقود المسماة في عقدي البیع والمقایضة، الطبعة / د: وینظر كذلك ل. وما بعدها 182ص 

  .وما بعدها 396الإسكندریة، ص ، 2003الثانیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 
  .191،192علي یونس، المرجع السابق، ص/ د 3
  .261نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص/ د 4



 الفصل الثاني                               أحكام تقديم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة

 

~ 119 ~ 
 

بین طلب التنفیذ العیني أو فسخ البیع من المطالبة بالتعویض إن كان له مقتضى، ویقع 

  .1الفسخ في هذه الحالة بقوة القانون دون حاجة إلى إعذار

 یمكن تطبیقه على المحل التجاري المقدم كحصة غیر أن الأكید أن هذا النص لا     

على سبیل الملكیة في شركة، والسبب یرجع لغیاب عنصر الثمن، الذي یفترض أن 

  .2الطرفین اتفقا على أن یكون الوفاء به متزامنا مع تحقق التسلم

  الالتزام بتسدید نفقات عقد الحصة -ثانیا

إضافة إلى تسلیم المحل التجاري، بتسدید تلتزم الشركة في مواجهة مقدم الحصة      

، حیث جاء في نص 3نفقات عقد الحصة شأن التزام المشتري بتسدید نفقات عقد البیع

إن نفقات التسجیل، والطابع ورسوم الإعلان العقاري : " مدني جزائري مایلي 393المادة 

  ."4ي بغیر ذلكوالتوثیق وغیرها تكون على المشتري، مالم تكن هناك نصوص قانونیة تقض

  :وبناء علیه تلتزم الشركة بدفع المصاریف التالیة     

  تحریر العقد لدى الموثقالمصاریف اللازمة ل -1

إذا قدم المحل التجاري لشركة في طور (وسواء تعلق الأمر بالعقد التأسیسي للشركة 

إذا قدم المحل التجاري لشركة قائمة من قبل أي بمناسبة ( ، أو العقد التعدیلي )التأسیس

                                                           
  .836السنهوري، المرجع السابق، ص/ د 1
في مدني تتعلق بالحالة التي یتم فیها الاتفاق بین الطرفین على أن یحصل الوفاء بالثمن وتسلم المبیع  392ذلك أن المادة  2

  .وقت واحد
/ د:وأكثر تفصیل. وما بعدها 211كامران الصالحي، المرجع السابق، ص/ د. 202علي یونس، المرجع السابق، ص/ د 3

، الطبعة الأولى، )البیع، المقایضة، الإیجار، التأمین(رمضان أبو السعود، شرح أحكام القانون المدني، العقود المسماة، 

  .وما بعدها 390بیروت، ص  ،2010منشورات الحلبي الحقوقیة، 
خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الرابع، عقد البیع، دون طبعة، دیوان / د 4

نفقات عقد البیع ورسوم الدمغة " مدني مصري 462تنص المادة  .201المطبوعات الجامعیة، دون سنة نشر، الجزائر، ص

  ."صروفات تكون على المشتري، مالم یوجد اتفاق أو عرف بقضي بغیر ذلكوالتسجیل وغیر ذلك من م
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والمتضمن  88/27من القانون رقم  30، وهذا مایتفق مع نص المادة )زیادة رأس مالها 

  .1تنظیم الموثق

  ق التسجیل والطابعحقو -2

 ریةوهي المبالغ المستحقة لإدارة الضرائب والمتعلقة بالتنازلات عن المحلات التجا      

وتدفعها الشركة عند تسجیل العقد باعتباره أول إجراء في شكلیات إشهار المحل التجاري 

  .تجاري جزائري 83/2المقدم كحصة وهذا ما قضت به المادة 

  الإشهار القانوني مصاریف -3

سواء تعلق الأمر بالإشهار في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة أو الإشهار في      

تجاري والمادتین  83طبقا لنص المادة  BODALالنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 

  .2المتعلق بالسجل التجاري 90/22من القانون رقم  2223

بالتصریح الذي یقوم به مقدم ة أن مصاریف الإشهار فیما یتعلق وتجدر الإشار      

الحصة بخصوص شطبه من السجل التجاري وتعدیل البیانات المقیدة تقع على حسابه لا 

  .3المتعلق بالسجل التجاري 83/258من المرسوم رقم  44على الشركة وذلك طبقا للمادة 

قل ملكیة براءات الاختراع، الرسوم ن المصاریف المتعلقة بتسجیل العقود المتضمنة -4

والنماذج الصناعیة والعلامات التجاریة أو الصناعیة، إذا كانت من ضمن العناصر 

تجاري  147، وذلك طبقا لنص المادة -موضوع الحصة  –المكونة للمحل التجاري 

                                                           
یتعین على كل من یلتمس تحریر عقد موثق أو یطلب نسخة منه، أو بصفة عامة یلجأ إلى طلب مساعدة الموثق من "  1

  ."هأجل القیام بأي إجراء كان أو یستفید من آرائه، دفع أتعاب یحدّد مبلغها طبقا للتنظیم المعمول ب
یسري مفعول الإشهار القانوني الذي یسارع به المعني تحت مسؤولیته ونفقته ابتداء " مایلي 22حیث جاء في نص المادة  2

ینشر هذا الإشهار " بهذا الخصوص مایلي 23كما قضت المادة ." من تاریخ نشره في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة

  ."أو الیومیة المؤهلة لذلك/أو الجهوریة الدوریة و/یضا في الجرائد الرسمیة الوطنیة والقانوني الذي یتحمل المعني نفقاته أ
والقرارات القضائیة التي لها تأثیر على وضعیة التاجر ....تنشر عملیات التسجیل والتغییر والشطب من السجل التجاري 3

  .طلب المركز الوطني للسجل التجاريالقانونیة أو متجره في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة بناء على 

تنظم عملیات الإشهار القانوني بمبادرة من مأموري السجلات التجاریة المحلیة ومكاتب التوثیق على نفقة الملزمین       

  ."بالسجل التجاري
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أو یتم إجراء القید والبیانات طبقا للتشریع الساري المفعول إذا كانت البیوع " جزائري 

التنازلات عن المحلات التجاریة تشتمل على علامات المصنع أو التجارة أو الرسوم أو 

  ."النماذج الصناعیة

  الفرع الثالث

  التجاري عند حل الشركة أو تصفیتها لمصیر المح

تستغل شركة المساهمة طیلة مدة حیاتها المحل التجاري موضوع الاستغلال، غیر أنه      

ة، فإن هناك حداً تتوقف عنده حیاة الشركة وتزول معه الرابطة التعاقدیة مهما طالت تلك الفتر 

، مع بقاء 2الذي بدوره یؤدي إلى تصفیتها 1التي توحد الشركاء، فتؤدي إلى حل الشركة

الشخصیة المعنویة للشركة قائمة لاحتیاجات التصفیة إلى أن یتم إقفالها، وهذا ما قضت به 

  .تجاري جزائري 766المادة 

وعلیه نستعرض الاحتمالات المتعلقة بمصیر المحل التجاري عند حل الشركة التي كان 

  :مستغلا من قبلها كالتالي

  3بیع المحل التجاري من قبل المصفي أو تقدیمه كحصة في شركة أخرى -أولا

تجاري أن بیع المحل التجاري الذي كان مستغلا من قبل  788/1یستخلص من نص المادة 

، ولا یكون الأمر خلاف ذلك إلا إذا للمصفيضمن الاختصاصات العادیة الشركة یدخل 

علقت القوانین الأساسیة للشركة أو أمر التعیین صحة البیع على موافقة المعنیین أو على 

  .تصدیق المحكمة

                                                           
أسباب حل الشركة عدیدة، فقد یكون الحل بقوة القانون نتیجة تحقیق الغایة التي أنشأت الشركة من أجلها أو نتیجة انقضاء  1

 440/2المادة ( ، وكذا إذا قضي ببطلانها، كما قد یكون الحل بناء على إرادة الشركاء )مدني جزائري 437المادة (مدتها 

 441المادة (الحل قضائیا إذا كان هناك سبب مبرر كعدم وفاء الشریك بما تعهد به  ، وأخیرا یمكن أن یكون)مدني جزائري

  ).مدني جزائري
مجموع الأعمال التي تلزم لتحدید " ففي نطاق القانون التجاري تتباین وتتعدد التعریفات، فقد عرفها البعض على أنها 2

حمد محمود عبد الكریم، تصفیة الشركات المساهمة العامة، أ/ د: یرجع ل.حقوق الشركة قبل الشركاء والغیر والمطالبة بها

  .15، عمان، ص2011دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة والنشر والتوزیع، 
3 Arnaud Reygrobellet et Christophe Denizot, op, cit, p910. 
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سائل التي یراها الو  امباستخدوبذلك یجوز للمصفي أن یحوّل المحل التجاري إلى نقود      

، علما أن هذا البیع الذي یقوم به 1تم البیع عن طریق المزاد أو بالتراضيمناسبة، سواء 

 79المصفي للمحل التجاري یخضع لأحكام بیع المحل التجاري المنصوص علیها في المادة 

  .تجاري وما بعدها

تجاري یحظر التنازل عن المحل التجاري المملوك للشركة للمصفي  771وحسب المادة      

و أزواجهم، أصوله أو فروعه، كل ذلك تحت طائلة العقوبة الجزائیة أو مستخدمیه أ

تجاري، كما یحظر التنازل عن المحل التجاري المملوك  840/2المنصوص علیها في المادة 

تجاري، وكل مخالفة تستتبع قیام  770للشركة لأحد الأشخاص المذكورین في المادة 

  ).اريتج 840/2المادة (المسؤولیة الجنائیة للمصفي 

- ان مستغلا من قبل الشركة المنحلةالذي ك–بخصوص عملیة تقدیم المحل التجاريأما

تجاري والتي  772كحصة في شركة أخرى فنجد المشرع قد كرس هذا الحل من خلال المادة 

  :جاء فیها مایلي

یرخص بالتنازل الإجمالي عن أصول الشركة أو عن الأصول المقدمة إلى شركة أخرى إذا " 

  .د تم ذلك خاصة عن طریق الإدماجكان ق

  .في شركات التضامن بموافقة كافة الشركاء -1

وفي الشركات ذات المسؤولیة المحدودة بالأغلبیة التي تتطلب لتعدیل القانون  -2

 .الأساسي

وفي الشركات المساهمة حسب شروط النصاب والأغلبیة المنصوص علیها في  -3

 ."الجمعیات غیر العادیة

                                                           
لأن المصفي لا یتصرف باسم الشركاء أو أحدهم وإنما یتصرف باسم لا یهم إن وجد قُصَر من بین المعنیین،  الملاحظ أنه1

  ).تجاري 766/2المادة (الشركة التي تحتفظ بشخصیتها المعنویة لأغراض التصفیة 
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من الممكن تقدیم المحل التجاري المملوك للشركة المنحلة كحصة في شركة أخرى،  وعلیه

لاسیما عن طریق الإدماج، غیر أن ذلك معلق على موافقة كل الشركاء أو بعضهم تبعا لنوع 

  .الشركة وطبیعتها

  المحل التجاري أو بیعه بالمزاد لتعذر القسمةقسمة -ثانیا

للمحل التجاري ینبغي أن یكون الشركاء على قدر كبیر من لتتحقق القسمة العینیة      

ري ممّا یترتب علیه التفاهم فیما بینهم، ذلك أن القسمة العینیة تبدّد عناصر المحل التجا

قیمته، لذلك غالبا مایتفق الشركاء، سواء في عقد الشركة أو عند حلها، على الانتقاص من 

لتزم هذا الأخیر بدفع فارق الأنصبة، وطبقا لنص منح المحل التجاري لواحد منهم، على أن ی

مدني یمكن للشركاء أن ینظموا من خلال عقد الشركة الطرق التي تتبع لتوزیع  443المادة 

  .الأصول فیما بینهم أو فیمابین خلفهم عند حل الشركة

لشركاء أما في الحالة العكسیة، أي عند تعذر القسمة العینیة للمحل التجاري، ولم یتفق ا     

على منحه لأحدهم، فلابد من بیعه بالمزاد على أن یتولى الشركاء تحدید شروط وبنود البیع 

 .1بالمزاد العلني، وإن لم یتفقوا فیما بینهم قامت المحكمة بذلك بدلا عنهم

  استرجاع المحل التجاري من مقدمه  -ثالثا

لشركة إلا إذا اتفق الأطراف لا یمكن لمقدم الحصة أن یسترجع محله التجاري عند حل ا     

العقد التأسیسي إذا قدم المحل التجاري لشركة في ( على ذلك بمقتضى شرط في عقد الشركة 

  .)طور التأسیس أو التعدیلي إذا قدم المحل بمناسبة زیادة رأس مالها

كما یجب أن یتفق الأطراف كذلك على الأسس والقواعد التي یتم بناع علیها حساب 

      . ي یدفع لبقیة الشركاء، ومع ذلك فغالبا مایتم تحدیده باللجوء إلى الخبرةالتعویض الذ

والملاحظ أنه لا یمكن استرجاع الحصص عموما والمحل التجاري خصوصا مالم یتم تسدید 

  .دیون الشركة برمتها

  

                                                           
1Arnaud Reygrobellet et Christophe Denizot, op, cit, p909. 
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  المطلب الثاني

  تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل الانتفاع آثار

من المؤكد أن أي عقد ملزم لجانبین یرتب التزامات وحقوقا لكلا المتعاقدین، وباعتبار      

مدني، فإنه لا بد من  422أن عقد الحصة هو عقد إیجار كما سبق ذكره حسب المادة 

الرجوع إلى القواعد العامة لدراسة هذه الآثار طالما أن المشرع لم یحدد هذه الالتزامات 

الخاصة بعقد تأجیر المحل التجاري، ولكنه ومنعا للتكرار، سیتم من النصوص ضوالحقوق 

تشابهها مع آثار تقدیم المحل التجاري كحصة التطرق لبعض الآثار بصورة موجزة نظرا ل

 الفرع الأولولذلك سیتم دراسة هذه الآثار من خلال فرعین نتناول في . على سبیل الملكیة

الفرع فندرس فیه التزامات الشركة، بینما نعمد في  نيالفرع الثاالتزامات مقدم الحصة، بینما 

 .للتعرف على مصیر المحل التجاري في حالة حل أو تصفیة الشركة الثالث

  الفرع الأول

  التزامات مقدم الحصة

زامات التي تقع بالرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة بعقود الایجار، نجد أن أهم الالت      

 ثالثهاالالتزام بالصیانة وثانیها الالتزام بالتسلیم و أولهاي ثلاثة، هعلى عاتق مقدم الحصة 

هو تمكین الشركة  الالتزام بالضمان، أي تلك الالتزامات التي تشكل في الواقع التزاما واحدا،

من خلال لتزام من هذه الالتزامات من الانتفاع بالعین المؤجرة، ومع ذلك سیتم دراسة كل ا

  .عامة على عقد الحصةتطبیق القواعد ال

  الالتزام بتسلیم المحل التجاري -أولا

إن التزام مقدم الحصة بتسلیم المحل التجاري ماهو إلا التزام بتسلیم العین المؤجرة       

المنصوص علیه في القواعد العامة لعقد الایجار، باستثناء بعض القواعد الخاصة والمتعلقة 

  .1بتأجیر العقار

                                                           
  .87، القاهرة،  ص 2000السید عید نایل، عقد الإیجار، دون طبعة، دار النهضة العربیة، / د 1
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فلكي یعتبر مقدم الحصة أنه قام بتنفیذ التزامه كاملا، علیه أن یضع المحل التجاري      

، فیمكنه من الانتفاع به لقاء )الشركة ( هذا المال المعنوي تحت تصرف الطرف الآخر 

فلا یقتصر مقدم الحصة على تسلیم المكان القائم علیه . 1عند حل الشركة) أرباح(حقوق 

  .فاتیحه، وإنما علیه تسلیم عناصره بكل ما یتفق وطبیعتهالمحل التجاري وم

قبل بیان كیفیة تسلیم عناصر المحل التجاري، تجدر الإشارة إلى أن مقدم الحصة یلتزم      

بتسلیم المحل التجاري للشركة في المیعاد المحدد في عقد الحصة، فإذا لم یكن المیعاد 

محددا في العقد، یلتزم مقدم الحصة بتسلیمه یوم إبرام العقد أخذا بأحكام عقد تقدیم المحل 

من القانون  478، إذ تنص المادة 2)أحكام عقد البیع ( كحصة على سبیل الملكیة  التجاري

یجري على الالتزام بتسلیم العین المؤجرة ما یجري على الالتزام : " المدني الجزائري على أنه

لیم الشيء بتسلیم العین المبیعة من أحكام وعلى الأخص فیما یتعلق منها بزمان ومكان تس

  ."ملحقاتهالمؤجر وتحدید 

  تسلیم عنصر الاتصال بالعملاء -1

یتم تنفیذ الالتزام بتسلیم عنصر الاتصال بالعملاء من خلال تمكین مقدم الحصة      

الشركة من الاطلاع على كافة البیانات والمستندات التي تمكنه من التعرف على عملائه 

المراسلات مع زبائنه وطلباتهم، ویبین له ما  اوسهولة الاتصال بهم، فعلیه أن یظهر له

یتمیز بها المحل التجاري، أو تسهیلات الدفع للموردین وساعات فتح  تعودوا علیه من خدمة

ولا مانع من اطلاع الشركة على الدفاتر . وغلق المحل، وقائمة بأسماء العملاء والموردین

التجاري كحصة على سبیل الملكیة، وما التجاریة دون تسلیمه إیاها أسوة بحالة تقدیم المحل 

  .3هذا إلا ضمانا للتسلیم الكلي للمحل التجاري

                                                           
  .87، ص السابق السید عید نایل، المرجع .330علي یونس، المرجع السابق، ص /د1
ثة، دار أبو المجد حسام الدین كامل الأهواني، عقد الایجار في القانون المدني وفي قوانین إیجار الأماكن، الطبعة الثال/ د 2

  .   90، دون بلد نشر، ص 1999 -1998للطباعة بالهرم، 
  .220، المرجع السابق، صسمیحة القلیوبي/ د 3
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شخصیا لدى العملاء مالم یتفق ) الشركة(ولا یصل الالتزام إلى حد تزكیة المستأجر      

ویقصد بتزكیة الشركة؛ ما یجري علیه العرف من قیام كل من . على ذلك صراحة بالعقد

بطبع سندات للدعایة توزع على العملاء بما ) المستأجر(والشركة ) المؤجر(مقدم الحصة 

لشخصه ) الشركة(، مع تزكیة المستأجر)الشركة(یفید تأجیر المحل إلى مستأجره الجدید 

  .1وإظهار مزایاه

  تسلیم عناصر المحل التجاري الأخرى-2

یتحقق التزام مقدم الحصة بالتسلیم عندما یضع بید الشركة جمیع العناصر التي یتكون      

  .2منها المحل التجاري، عدا تلك التي تم استثناؤها صراحة في العقد

ففیما یتعلق بالعناصر المعنویة للمحل التجاري، لا توجد أحكام خاصة متعلقة بها إنما      

وذلك م الحصة الشركة من الانتفاع بها، أن یُمَكن مقد –مة تطبیقا للقواعد العا –یجب 

بتمكینها من استغلال المحل التجاري عن طریق الإفادة من هذه العناصر، علما أن هذه 

  .الأخیرة تختلف باختلاف المحل وذلك طبقا لطبیعة نشاط هذا المحل

سم الشركة بموجب فبالنسبة للتراخیص والإجازات، یجب أن یتم تسجیلها وقیدها با     

تصریح من مقدم الحصة الذي یجب أن یقر ویبین بأن هذه التراخیص والإجازات تظل 

متصلة بالمحل التجاري، أما إذا كان من بین عناصر المحل التجاري علامة تجاریة أو براءة 

اختراع یتوقف علیها إنتاج السلعة موضوع الاستغلال فإنه یجب على مقدم الحصة أن یترك 

ر هذا الاختراع تحت تصرف الشركة حتى یعتبر التسلیم كاملا ومتفقا وطبیعة المحل أسرا

  . 3التجاري

أما فیما یتعلق بالبضائع؛ فإن الأمر یختلف عن المعدات والعناصر المعنویة، فهي      

معدة للبیع من قبل مقدم الحصة، لذلك لا تقدم كحصة منه إنما تنتقل ملكیتها إلى الشركة 

                                                           

.221سمیحة القلیوبي، المرجع نفسه، ص/ د  1 
 .94مقدم مبروك، المرجع السابق، ص2
  .أن مقدم المحل التجاري كحصة غیر ملزم بتسلیم صك البراءة المثبت لها، حیث یظل هو المالك لها غیر3
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معین أو لقاء تعهد بترك كمیة مماثلة من حیث العدد والصفات عند انتهاء عقد  لقاء ثمن

الحصة، أو التعویض عنها وهو ما یستوجب حصر هذه البضاعة بالجرد وقت تسلم الشركة 

  .1للمحل التجاري

لالتزامه بتسلیم المحل، یكون للشركة الخیار،  تجدر الإشارة أن عدم تنفیذ مقدم الحصةو      

أن یطلب من القضاء الترخیص له بأن یضع بین یدیه المحل التجاري موضوع  إما في

الحصة عند عدم وجود مانع مادي أو قانوني یحول دون ذلك، أو في أن یقوم بفسخ عقد 

الحصة وفي هذه الحالة یكون من حق الشركة أن تطالب مقدم الحصة بدفع التعویض عن 

  .ا الأخیر بفعل صاحب المحل التجاريعدم تنفیذ الالتزام بالتسلیم إذا كان هذ

  الالتزام بصیانة المحل التجاري -ثانیا

أن التزام مقدم الحصة لا  من القانون المدني الجزائري 479یستخلص من نص المادة      

یقتصر فقط على تسلیم المحل التجاري بحالة یتسنى معها للشركة أن تستعمله للغرض 

علیه أیضا أن یقوم بصیانته لإبقائه على الحالة المشار المقصود فیه بحسب ماهیته، بل 

إلیها إلا عند وجود شروط أخرى بین المتعاقدین فیلزم مقدم المحل بصیانة المحل التجاري 

بحالة تسمح باستخدامه في الاستغلال المخصص له خاصة صیانة المعدات والمكان الذي 

ن العقد وضع شرط الالتزام بالصیانة تجاري للمحل، وغالبا ما یتضملیستغل فیه النشاط ا

  .2العادیة أو ما یجري علیه العرف

كما یلتزم مقدم الحصة بالقیام بجمیع الإجراءات الضروریة للحفاظ على عقد إیجار      

العقار الذي یستغل فیه المحل التجاري المقدم كحصة، وذلك إذا كان هناك مجال لتجدید 

من القانون المدني  480طبقا لما نصت علیه المادة عقد الإیجار التجاري، علما أنه و 

الجزائري، إذا تأخر مقدم المحل التجاري عن إجراء الإصلاحات الواجبة علیه، فللشركة أن 

                                                           
  .331علي یونس، المرجع السابق، ص/ د 1
، دون طبعة، منشأة المعارف، )الأحكام العامة في الإیجار( رمضان أبو السعود، العقود المسماة، عقد الإیجار، / د. أ/ د 2

  .356ص  ، الإسكندریة،1996
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تجبره على إجرائها بالطرق القضائیة، وإذا لم یفعل كان للشركة أن تستصدر من المحكمة 

رباح المقدمة لمقدم الحصة عندما تحقق إذنا بإجرائها بنفسها على أن یستوفي نفقتها من الأ

 480مفاد نص المادة : " مایلي 1وقد جاء في قرار للمحكمة العلیا الجزائریة. الشركة أرباح

من القانون المدني الجزائري أن المؤجر وبعد إعذاره، إذا تأخر عن القیام بالالتزامات المبینة 

د حصوله على ترخیص من المحكمة من نفس القانون، جاز للمستأجر وبع 479في المادة 

إجراء ذلك بنفسه واقتطاع ما أنفقه من ثمن الایجار مع الحق له في طلب فسخ الایجار أو 

  ."إنقاص الثمن

  الالتزام بالضمان -ثالثا

یقع على مقدم الحصة التزام رئیس في علاقته بالشركة، إذ یتوجب علیه تمكین هذه      

الأخیرة من الانتفاع الهادئ للمحل التجاري طیلة حیاة الشركة، وتتوجب الإشارة إلى أن هذا 

لا تختلف عن آثار تقدیم المحل التجاري كحصة (  الالتزام بالضمان ینصبّ على ثلاث نقاط

هي، ضمان الفعل الشخصي وضمان فعل الغیر، وأخیرا ضمان  )ملكیة على سبیل ال

  .تباعا فیما یأتي بصفة موجزة العیوب الخفیة، سیتم شرحها

  ضمان الفعل الشخصي-1

بالرجوع إلى الأحكام العامة لعقد الإیجار، یتبین لنا أن مقدم المحل التجاري ملزم      

انتفاعًا هادئًا، إذ یقع علیه ) المحل التجاري ( بتمكین الشركة من الانتفاع بالعین المؤجرة 

من القانون المدني الجزائري الالتزام بالامتناع عن كل فعل  483استنادا لنص المادة 

ن یِؤثر على استغلال الشركة للمحل التجاري، فعلیه إذًا أن یضمن التعرض شخصي یمكن أ

فیتبین من هذا النص أنه یقوم على عاتق مقدم . الصادر منه سواء أكان قانونیاً أم مادیاً 

  .2المحل التجاري التزام بضمان الانتفاع المادي للمحل التجاري طوال مدة قیام الشركة

  

                                                           
  .2001، المجلة القانونیة لسنة 2000/  01/ 19، بتاریخ 196762قرار المحكمة العلیا القضیة رقم  1

  .وما بعدها 401رمضان أبو السعود، العقود المسماة، عقد الإیجار، المرجع السابق، ص/ د. أ 2
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  ضمان فعل الغیر -2

لنا أن التعرض الذي  یتبین م.الق من483قراءة الفقرة الثانیة من المادة  خلال من     

یصدر من الغیر وبموجبه حُظیَت الشركة بحمایة قانونیة، هو التعرض الذي یكون سببه 

فأي تصرف یصدر من الغیر یدعي له حقا یتعارض مع شروط عقد تقدیم المحل . قانونیا

التجاري كحصة على سبیل الانتفاع، یُلزم الشركة أن تخطر صاحب المحل التجاري بذلك 

ه أن یَخرج من الدعوى؛ في هذه الحالة توجه الإجراءات إلى مقدم المحل التجاري ویكون ل

  .1من القانون المدني الجزائري 484تطبیقا لنص المادة 

یلتزم مقدم المحل التجاري كذلك بضمان التعرض الصادر عن الغیر، إذا استحق  وعلیه    

كن حتى تقوم مسؤولیة مقدم الحصة هذا الأخیر المحل التجاري استحقاقاً كلیا أو جزئیا، ل

أن یستند تعرض الغیر إلى سبب : عن استحقاق المحل التجاري لابد من توافر ثلاث شروط

قانوني، أن یترتب على الحق المدعى به المساس بانتفاع الشركة بالمحل التجاري، أن یقع 

  .هذا التعرض أثناء سریان عقد الحصة

صة على سبیل الانتفاع في الشركة، فحتى ولو بخصوص المحل التجاري المقدم كح   

كان الاستحقاق كلیا فإنه تستبعد الأحكام المتعلقة به وفي مقدمتها إمكانیة مطالبة الشركاء 

بفسخ عقد الشركة، ویعود السبب في ذلك إلى أن استحقاق حصة معینة حتى ولو كان 

ص المقدمة من قبل الشركاء كلیا، فإنه یعد بالنسبة للشركة استحقاقا جزئیا لمجموع الحص

وبالنتیجة لا یحق للشركاء المطالبة بفسخ عقد الشركة إلا إذا كانت الأموال على قدر من 

وخارج هذه الحالة لا . الأهمیة وكانت السبب الدافع لتأسیس الشركة أو زیادة رأس مالها

  .یمكن للشركة سوى المطالبة بالتعویض عما لحقها من ضرر بسبب نزع الید

  

                                                           
بمقتضى عقد الایجار وجب على  إذا ادعى أجنبي حقا على العین المؤجرة یتعارض مع ما للمستأجر من الحقوق" 1

المستأجر أن یعلم المؤجر بذلك، وله أن یطلب إخراجه من الخصام وفي هذه الحالة لا تجري الدعوى إلا ضد المؤجر 

  ." وحده
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  ضمان العیوب الخفیة -3

من القانون المدني یتبین أنه یقع على مقدم الحصة  489و 488من استقراء المادتین      

التزام في مواجهة الشركة بضمان العیوب التي تمنع من الانتفاع أو تنقص منه إنقاصا 

د منه عند قبوله كحصة في شركة المساهمة سواء تم تقدیمه عن على الغایة الهدف مؤثرا

  .تأسیس الشركة أو بمناسبة زیادة رأس مالها

في العیب حتى یوجب التزام مقدم السالفة الذكر،  488حسب نص المادة  یشترط      

، وأن یكون الحصة بالضمان أن یكون العیب خفیا غیر معلوم من طرف ممثلي الشركة

بحیث ینقص من العیب موجودا في المحل التجاري وقت تقدیمه كحصة، وأن یكون مؤثرا؛ 

على أن العیوب التي لا تنقص من قیمة قیمة المحل التجاري أو من نفعه نفعا محسوسا،

المحل التجاري أو من المنفعة المبتغاة من وراء اقتناءه، وكذا العیوب التي جرى العرف 

  .1على التسامح فیها، لا تستوجب الضمان

عیب الخفي إما  بالمحل التجاري سواء تعلقال( وحتى تحفظ الشركة حقها في الضمان    

في مجموعه كوحدة شاملة إذا كان من شأنه التقلیل من أهمیة العملاء، وإما بأحد عناصره 

، علیها أن تقوم بمجموعة من الإجراءات تتمثل في المبادرة بفحص المحل )أو بعضها

الحصة التجاري بمختلف عناصره المتنازل عنها وذلك بمجرد تسلمه، وكذا إبلاغ مقدم 

  .مدني جزائري 388بكل عیب یكتشف، وهذا ماقضت به المادة 

وتجدر الإشارة أنه لا یجوز للشركاء المطالبة بفسخ عقد الشركة، إلا إذا كان المحل     

والمشوب بعیب خفي على قدر من الأهمیة بحیث لولاه لما  -موضوع الحصة-التجاري 

  .مالها أقدم الشركاء على تأسیس الشركة أو زیادة رأس

  

  

                                                           
وما  198، الإسكندریة، ص 1998 - 1997سمیر عبد السیّد تناغو، عقد الإیجار، دون طبعة، منشأة المعارف، / د 1

  .بعدها
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  الفرع الثاني

  التزامات الشركة

وعلیه . مدني جزائري 422 حسب نص المادةالإیجار على عقد الحصة ق أحكام تطب     

تلتزم بتسدید نفقات عقد ، )أولا(تلتزم الشركة بتسلم المحل التجاري موضوع الحصة 

 )ثالثا(الالتزام باستغلال المحل التجاري بعنایة رب الأسرة الحریص ، )ثانیا(الحصة 

  .)رابعا(الالتزام بعدم المنافسة غیر المشروعة 

  الالتزام بالتسلم -أولا

نطبق بشأن التزام الشركة بالتسلم القواعد العامة الواردة في القانون المدني والمتعلقة       

حیث یتم استلام المحل التجاري باعتباره منقولا  بالتزام المشتري بتسلم الشيء المبیع،

معنویا بمجرد وضع الید علیه وبدء الانتفاع، متى لم یكن هناك أي عائق یحول دون 

  .1ذلك

ففیما یتعلق بالعناصر المعنویة للمحل التجاري، لا توجد أحكام خاصة متعلقة بها      

أن یُمَكنمقدم المحل التجاري شركة المساهمةمن  -تطبیقا للقواعد العامة -إنما یجب

الانتفاع بها، وذلك بتمكینها من استغلال المحل التجاري عن طریق الإفادة من هذه 

خیرة تختلف باختلاف المحل وذلك طبقا لطبیعة نشاط هذا العناصر، علما أن هذه الأ

  .المحل

 شركة المساهمةفبالنسبة للتراخیص والإجازات، یجب أن یتم تسجیلها وقیدها باسم      

الذي یجب أن یقر ویبین بأن هذه التراخیص والإجازات  مقدم المحلبموجب تصریح من 

ن الواجب استغلال المحل التجاري في كان م تظل متصلة بالمحل التجاري، كما أنه إذا

  .2عقار جدید، فیجب على مقدم المحل التجاري كذلك أن یقر بتغییر أماكن الاستغلال

                                                           
  .التي تم بیانها عند الكلام عن التزام مقدم الحصة بتسلیم المحل التجاري بمختلف عناصرهبالكیفیة 1

.155زهیرة جیلالي قیسي، المرجع السابق، ص/ د  2 
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وفي حالة ما إذا كان من بین عناصر المحل التجاري المقدم كحصة على سبیل      

تغلال فإنه الانتفاع علامة تجاریة أو براءة اختراع یتوقف علیها إنتاج السلعة موضوع الاس

یجب على مقدم المحل أن یترك أسرار هذا الاختراع تحت تصرف شركة المساهمة حتى 

غیر أنه غیر ملزم بتسلیمها صك یعتبر التسلیم كاملا ومتفقا مع طبیعة المحل التجاري، 

  .1البراءة المثبت لها، حیث یظل هو المالك لها

الأحكام التي سبق الحدیث عنها ن وبشأن زمان تسلیم عناصر المحل التجاري، نذكر أ    

عند دراسة التزام الشركة بتسلم المحل التجاري عند تقدیم هذا الأخیر كحصة على سبیل 

وعلیه تلتزم الشركة بتنفیذ . الملكیة تطبق كذلك عند تقدیمه كحصة على سبیل الانتفاع

لم یحصل مثل التزامها بالتسلم في المكان والزمان المتفق علیهما في عقد الحصة، فإن 

هذا الاتفاق تولى العرف تحدید مكان وزمان التسلیم فإن لم یوجد اتفاق أو عرف وجب أن 

یتم التسلم بمجرد إبرام العقد وفي المكان الذي یوجد فیه المحل التجاري، أي بمجرد 

موضوع –وتكون نفقات تسلم المحل التجاري . حصول التسلیم من جانب مقدم الحصة

  .2الشركة مالم یوجد عرف أو اتفاق یقضي بخلاف ذلكعلى  -الحصة

  الالتزام بتسدید نفقات عقد الحصة -ثانیا

تلتزم الشركة في مواجهة مقدم الحصة إضافة إلى تسلم المحل التجاري، بتسدید نفقات      

منعا للتكرار یرجع في هذا .( عقد الحصة شأن التزام المستأجر بتسدید نفقات عقد الإیجار

لما قیل عن التزام الشركة بتسدید نفقات عقد الحصة في حالة المحل التجاري المقدم  العنصر

  .)كحصة على سبیل الملكیة

  

  

                                                           

.221سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص/ د  1 
یسري على الالتزام بتسلیم العین المؤجرة ما یسري على الالتزام بتسلیم المبیع من " من القانون المدني 478تنص المادة 2

  ."أحكام، خاصة ما تعلق منها بتاریخ ومكان تسلیم الشيء المؤجر
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  الالتزام باستغلال المحل التجاري بعنایة رب الأسرة الحریص -ثالثا

 2واستغلاله دون انقطاع 1یقصد بهذا الالتزام استغلال المحل التجاري بكفاءة ونزاهة     

، كما یدخل في هذا المعنى التزام 4أو التصرف فیه أو التهاون في استغلاله 3ودون نقله

الشركة بدفع الضرائب والقیام بجمیع الإجراءات الإداریة والقانونیة المتطلبة في استغلال 

  .المحل التجاري

ما من المنطقي أیضا أن تخضع الشركة للقیود الواردة في بنود عقد الحصة، فغالبا     

یتضمن العقد شرطا صریحا یفرض على الشركة الحفاظ على المحل التجاري وخاصة 

عنصر الاتصال بالعملاء، كذلك عدم تغییر نوعیة نشاط المحل، كما تلتزم باحترام عقود 

العمل المبرمة من قبل صاحب المحل التجاري، أي تلتزم بمواصلتها ولا یجوز للشركة 

  .ه أو رهنه أو حتى تقدیمه كحصة في شركة أخرىالتصرف في المحل التجاري كبیع

  شرط الحفاظ على المحل التجاري وصیانته -1

إن أهم ما تلتزم به الشركة في مواجهة صاحب المحل التجاري، هو الحفاظ على سمعة     

فعلیها أن تحافظ على جمیع المقومات المكونة . المحل التجاري حرصا على عنصر العملاء

                                                           
كل ماهو وكأنها مالكة للمحل التجاري موضوع الحصة، إذ علیه أن یعمل ) ممثلها القانوني (بمعنى أن تتعامل الشركة  1

ممكن من أجل إرضاء الزبائن وتجنب كل ما یمكن أن یلحق الضرر بالمحل، فیجب على ممثل الشركة أن یكون خلوقا في 

  .160زهیرة جیلالي، المرجع السابق، ص/ د .معاملاته مع الزبائن وحریصا على تسهیل تعاملهم مع المحل
ري، وقیمة هذا الأخیر لا تبقى إلا بالاستغلال ، فاستغلال إذ أن عقد الحصة یرد على منقول معنوي هو المحل التجا 2

ذلك لأن عدم الاستغلال من شأنه القضاء على العملاء وبالتالي نقص قیمة . المحل لیس فقط حقا وإنما واجبا على الشركة

  .156علي یونس، المرجع السابق، ص/ د .المحل التجاري والإضرار بالمالك
على عنصر الزبائن یتوجب على الشركة المنتفعة بالمحل التجاري موضوع الحصة ممارسة التجارة المخصصة ذاتها  للحفاظ3

سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، / د .للمحل التجاري، وفي المكان ذاته الموجود فیه، دون القیام بنقله إلى مكان آخر

  .230ص
اري موضوع الحصة، فلا یمكن أن تقوم بأي عمل من أعمال التصرف بالمحل باعتبار أن الشركة لیست مالكة للمحل التج 4

التجاري، وبالتالي لا یجوز لها رهنه ولا التنازل عن بعض عناصره، ذلك أن هذه الأعمال هي من حق مالك المحل التجاري، 

  .161ق، صزهیرة جیلالي، المرجع الساب/ د.والشركة لا تعد مالكة للمحل بل منتفعة بهذه الحصة فقط
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وذلك وفقا لطبیعة كل عنصر حتى تستطیع مباشرة استغلالها للمحل  له كما تسلمتها،

  .1ولها أن تبذل من أجل تحقیق ذلك عنایة الرجل العادي. التجاري خیر استغلال

وطبقا للقواعد العامة في الإیجار، فإن إخلال المستأجر بالتزامه في الحفاظ على المحل      

یهدد قیمته یجعل لمالك المحل الحق في أن یطلب التجاري أو قیامه باستغلاله على نحو 

  .فسخ العقد وتعویضه عن الضرر الذي لحق به

بخصوص المحل التجاري المقدم كحصة في الشركة، فإنه لا یجوز للشركاء المطالبة      

والذي أُسیئ المحافظة  -موضوع الحصة -بفسخ عقد الشركة، إلا إذا كان المحل التجاري

الأهمیة بحیث لولاه لما أقدم الشركاء على تأسیس الشركة أو زیادة رأس علیه على قدر من 

  .مالها

كما أنه یجب على الشركة القیام بالإصلاحات الضروریة للمحل التجاري یما یضمن    

ولها أن تطلب من صاحب . حسن سیره إلا إذا كان هذا التلف أو الهلاك نتیجة قوة قاهرة

صلاحات إن كانت لصالح المحل التجاري، ولم یكن الضرر المحل التجاري القیام بهذه الإ

وإذا تأخر صاحب المحل التجاري عن إجراء . 2الحاصل للمحل التجاري بسببها هي

الإصلاحات الواجبة علیه، فللشركة أن تجبره على إجرائها بالطرق القضائیة وإذا لم یفعل 

تستوفي نفقتها من الأرباح  كان للشركة أن تستصدر من المحكمة إذنا بإجرائها على أن

  .المقدمة لصاحب المحل التجاري في حال تحقیق الشركة لأرباح

  الالتزام بعدم المنافسة غیر المشروعة -رابعا

إن الشركة مثلها مثل صاحب المحل التجاري ملزمة بعدم المنافسة غیر المشروعة سواء     

ذا الالتزام على عاتق الشركة إلى ویبقى ه. أكان ذلك بصورة مباشرة أو بصورة غیر مباشرة

  .3أن ینتهي عقد الحصة

                                                           
  .من القانون المدني الجزائري 495یرجع للمادة  1
  .مدني الجزائري 497مستخلص من نص المادة  2
  .144الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص/أ 3
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هذا مع العلم أن الشركة ملزمة بعدم المنافسة طوال مدة العقد حتى دون اتفاق على ذلك بعقد 

الحصة، وإن كان غالبا ما یدرج هذا الشرط في العقد، إذ ینص علیه عادة بشرط عدم إنشاء 

ا الشرط یعد مشروعا، إلا أنه لا بد من أن یكون تجارة مماثلة أو شرط عدم المنافسة، وهذ

هذا الأخیر خاضعا من حیث مدى صحته إلى الأحكام الخاصة بشرط عدم المنافسة التي 

تقضي بأن یكون هذا الأخیر مقیدا سواء من حیث الزمان أو المكان أو نوع 

  .1)موضوعها(التجارة

الإشارة في الأخیر إلى أنه عند انتهاء عقد الحصة تسترد الشركة حریتها في  وتجدر     

وهذا عملا بمبدأ حریة التجارة والصناعة، . إقامة تجارة مماثلة ما لم یتفق على خلاف ذلك

إلا أنه یحظر علیها اللجوء إلى وسائل غیر مشروعة بغیة تحویل الزبائن عن المحل التجاري 

 .ا كحصةالذي سبق وأن قدم له

  الفرع الثالث

  مصیر المحل التجاري عند تصفیة أو حل الشركة

سبق القول أنه في حالة ما إذا قدم المحل التجاري كحصة عینیة في شركة المساهمة      

على سبیل الانتفاع، فإنها لا تخرج عن ملك صاحبها بل تظل في ذمته ولا یكون للشركة 

ذه الحصة الأحكام الخاصة بالإیجار المادة من حق سوى الانتفاع بها، ونطبق على ه

وعلیه إذا هلكت الحصة بسبب لا دخل لإرادة الشركة فیها فإن . مدني السالف ذكرها 422

هلاكها یكون على الشریك، لأن الأصل أن الشيء یهلك على مالكه طالما ملكیة الحصة 

یه عندئذ تقدیم ورغم تقدیمها في الشركة تظل ملكا خالصا لصاحبها الشریك، ووجب عل

حصة أخرى، وإلا خرج من الشركة، ویكون للشریك حق استرداد هذه الحصة عند انتهاء 

  .مدة الانتفاع المتفق علیها أو من تصفیة الشركة عند انقضائها

                                                           
  .330علي یونس، المرجع السابق، ص/د 1



 الفصل الثاني                               أحكام تقديم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة

 

~ 136 ~ 
 

وبناء علیه، فمختلف الاحتمالات التي تم استعراضها عند الكلام عن مصیر المحل      

الامتلاك عند تصفیة الشركة أو حلها غیر قابلة للمطابقة التجاري المقدم كحصة على سبیل 

 مع مصیره في الحالة العكسیة؛ بمعنى عند تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل المنفعة

لأن المصفي لا یتصرف باسم الشركاء أو أحدهم وإنما یتصرف باسم الشركة التي تحتفظ 

ویتصرف في الأموال المملوكة لها ملكا خالصا لا  بشخصیتها المعنویة لأغراض التصفیة

الأموال التي لها سوى حق الانتفاع بها لأن التصرف فیها یعود لمالكها الشریك الذي له حق 

استردادها عینا من التصفیة حتى ولو حققت الشركة خسارة، ذلك أن الأموال المقدمة للشركة 

  .على سبیل الانتفاع لا تدخل في التصفیة

 ب الثالثالمطل

  الأحكام القانونیة المتعلقة بتقییم المحل التجاري موضوع الحصة

مسألة تقییم المحل التجاري موضوع الحصة مسألة تقنیة؛ على أساسها تحدد حقوق      

والجدیر بالذكر أن القانون التجاري قد نظم مسألة التقییم . مقدم الحصة في الشركة

یتضمن القانون الأساسي تقییما للحصص  بخصوص شركة المساهمة، حیث اشترط أن

العینیة عموما من جهة، بما فیها المحل التجاري، سواء تم تقدیمه كحصة لشركة في طور 

ومن جهة أخرى اشترط أن تتم . )الفرع الثاني(1أو لشركة قائمة) الفرع الأول(التأسیس 

  .مراقبة ذلك التقییم من قبل مندوب الحصص

  

  

  

  

 

                                                           

.تجاري 601/2تجاري والمادة  568لمادة لنظر ی  1 
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 الفرع الأول

  كحصة لشركة في طور التأسیسالمقدم م المحل التجاري قییت

إذا قدم المحل التجاري كحصة لشركة في طور التأسیس، فلابد من التمییز بین ما إذا      

  .)ثانیا(أو بدونه  )أولا(تم تأسیس شركة المساهمة باللّجوء العلني للادخار

  1تأسیس شركة المساهمة باللّجوء العلني للادخار -أولا

Constitution avec appel public à l’épargne  

إذا تم تأسیس شركة المساهمة باللجوء العلني للادخار، وكان من بین الحصص      

  .تجاري 601المكتتب بها حصص عینیة، فقد عالج المشرع مسألة تقییمها بموجب المادة 

لنص هذه المادة نخلص إلى أن المشرع نص على ضرورة مراقبة تقییم الحصص  فبالرجوع

العینیة من قبل مندوب الحصص من أجل حمایة الغیر وبالأخص دائني الشركة وكذا بقصد 

وذلك بأن یتحصل كل شریك على حقوق . المحافظة على مبدأ المساواة بین المساهمین

  .تتناسب ومقدار الحصة التي قدمها

علیه إذا كان من بین الحصص العینیة محل تجاري، فعادة ما یقترح مقدمه القیمة التي و      

على أن یقوم المؤسسین . یراها مناسبة له وتدرج هذه الأخیرة في مشروع القانون الأساسي

فیما بعد، بتقدیم عریضة للمحكمة یلتمسون من خلالها تعیین مندوب أو أكثر للحصص 

                                                           
ویقصد به طرح رأس مال الشركة إلى الجمهور للاكتتاب فیه، بمعنى أن رأس مالها یتم تحصیله عن طریق طرح الأسهم  1

والجدیر بالذكر أن .  Fondation Successiveعلى الجمهور لیقوموا بشرائهاویسمى أیضا بطریقة التأسیس المتعاقب 

الأسهم النقدیة التي تمثله، أما الأسهم التي تمثل الحصص العینیة و الذي یطرح على الاكتتاب هو الرأس المال النقدي و 

المسماة بالأسهم العینیة فینبغي تقدیمها مباشرة عند تأسیس الشركة، وإذا ماتم ذلك فإنها تقوم بالنقود، ویمنح أصحابها أسهما 

العلني بصورة واسعة، فأخضع تأسیسها شركة المساهمة إذا ما لجأت إلى الادخار وقد تدخل المشرع في تأسیس.متهابقدر قی

لجملة قواعد و إجراءات تهدف إلى التأكد من جدیتها وصحة تكوینها وسلامة بنیانها، وذلك لما لها من علاقة وثیقة بالادخار 

سیس العام بسبب سهولة تداول أسهمها بین الجمهور، وتفادیا للعبث بأموال المدخرین، ونظرا لتعدد الإجراءات المشترطة لتأ

ومشرعنا لم . الشركة، والوقت الذي تستغرقه أعتبر التأسیس عملیة متتابعة لا یكون تاما على وجه قانوني إلا في نهایتها

یترك أمر تحدید رأس مال الشركة لإرادة المؤسسین بل وضع حد أدنى لا یقل عن خمسة ملیون دینار في حال اللجوء إلى 

  .جاريت 594الادخار العلني طبق لنص المادة 
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تجاري  6مكرر 715التنافي المنصوص علیها في المادة ویخضع كل مندوب لأحكام 

  .جزائري

وبعد ذلك یُقَیم مندوب الحصص المحل التجاري موضوع الحصة، ویعد تقریرا      

، ویوضع هذا التقریر الذي یودع لدى المركز )تحت مسؤولیته(بخصوص القیمة المقترحة 

لمكتتبین بمقر الشركة مدة الوطني للسجل التجاري مع القانون الأساسي، تحت تصرف ا

علیه  الاطلاع، والذي بإمكانهم 1ثمانیة أیام على الأقل قبل انعقاد الجمعیة العامة التأسیسیة

  .أو الحصول على نسخة منه

وبناء على هذا التقریر تفصل الجمعیة العامة التأسیسیة في قیمة المحل التجاري، ویتم      

فإذا أید تقریر مندوب الحصص القیمة . تجاري 603التصویت فیها وفقا لأحكام المادة 

المقترحة وصادقت الجمعیة على ذلك التقریر، أصبح التقییم باتا ومع ذلك لا یلتزم مقدم 

  . الحصة ولا بقیة المساهمین بضمان القیمة المقدرة للمحل التجاري

عد الشركة وفي حالة رفض الجمعیة التأسیسیة التقییم المعطى للمحل التجاري فلا ت     

أما إذا أفضى تقریر مندوب الحصص إلى تخفیض قیمة المحل التجاري أو إذا . مؤسسة

على ذلك من تلقاء أنفسهم فتعد الشركة مؤسسة، ما لم یعترض مقدم المحل  المكتتبونأجمع 

وعلى كل . بمعنى إذا عارض ذلك التخفیض عدت الشركة غیر مؤسسة. التجاري على ذلك

ري لا یلتزم بإبراء أو تحریر الحصة المتعهد بتقدیمها إلا بعد أن تصادق فمقدم المحل التجا

  .الجمعیة العامة التأسیسیة على القیمة المقدرة للمحل التجاري

  

  

  

                                                           
  .تجاري جزائري 707/2مادة لل جعیر 1
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  1تأسیس شركة المساهمة دون اللجوء العلني للادخار -ثانیا

Constitution sans recours public à l’épagne  

الفقرات ( تجاري 601تجدر الإشارة أن المشرع قد استبعد الأحكام الواردة في المادة      

تجاري المتعلقة بالتأسیس باللجوء العلني للادخار، حیث جاء في  603وكذا المادة ) 4، و2،3

تطبق أحكام الفقرات الأولى أعلاه ماعدا المواد " تجاري مایلي 605المادة 

" عندما لا یتم اللجوء علنیة للادخار 603و 602، و)2،3،4قاطع الم( 601،و595،597600

 607/1لكن في المقابل نص على أحكام خاصة بهذا النوع من التأسیس بموجب المادة 

  .تجاري

تجاري، یتضح أن المشرع اشترط أن یتضمن القانون  607/1فبالرجوع لنص المادة      

كما استلزم كذلك . الأساسي لشركة المساهمة ذكر قیمة المحل التجاري المقدم كحصة

ضرورة مراقبة هذا التقییم من قبل مندوب للحصص أو أكثر، والذي یتم تعیینه بأمر من 

ضع لأحكام التنافي المحكمة بناء على طلب الشركاء المساهمین أو أحدهم، وكذلك یخ

  .2تجاري6مكرر  715الواردة في المادة 

                                                           
قد لا تقوم الحاجة بالمؤسسین في سبیل تكوین رأس مال شركة المساهمة إلى الالتجاء إلى الجمهور، ویقتصر تكوینه على  1

 اكتتاب المؤسسین في كل رأس مال الشركة في دائرة مغلقة، وهذا لماّ قد یكون لدیهم من قدرة مالیة ودرایة بالتأسیس،

ویصطلح على هذه الطریقة في التأسیس اسم التأسیس الفوري أو المباشر أو المغلق، وغالبا ما یتم التأسیس الفوري في ظل 

 اك في رأس المال، ویتم التأسیسعلاقات عائلیة، أي بین مؤسسین تربطهم علاقات شخصیة، فیتقاسمون فیما بینهم الاشتر 

المنافع المشتركة، وقد تستدعي ظروف وأوضاع معینة اللجوء إلى التأسیس في ظل علاقات قائمة على تبادل المصالح و 

كما هو الحال عندما یتم تحویل شركة تضامن أو مسؤولیة محدودة إلى شركة مساهمة وهنا یتم تأسیس شركة (الفوري 

وقد أخضع التشریع ) .المساهمة بین شركاء الشركتین، إذ یعرف بعضهم بعضا، فمن الملائم أن ینحصر التأسیس بینهم فقط

إلى  605الجزائري شركة المساهمة التي تلجأ إلى طریقة التأسیس الفوري إلى إجراءات بسیطة تناولتها أحكام المواد من 

تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه أي لأحكام التأسیس المتتابع " على أنه  605من القانون التجاري، إذ نصت المادة  609

في التأسیس الفوري، ومن ثمة تبقى المواد . 603، 602و 4، 3، 2، الفقرات 601، 600، 595،597باستثناء المواد 

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع وضع حد أدنى لا . ساریة المفعول على التأسیس الفوري 1الفقرة  600، و598،599، 596

  .تجاري 594یقل عن ملیون في حالة التأسیس الفوري بموجب المادة 
  .تجاري 601/1تجاري جزائري التي تحیلنا إلى المادة  605مادة أنظر ال2
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وبناء علیه یبدي مندوب الحصص رأیه حول تقییم المحل التجاري، من خلال تقریر      

یعده تحت مسؤولیته لیودع فیما بعد مع القانون الأساسي للشركة لدى المركز الوطني للسجل 

لمساهمین الذین یصادقون علیه عن طریق بعدها یوضع هذا التقریر تحت تصرف ا. التجاري

التوقیع على القانون الأساسي للشركة، بدلا من التصویت في الجمعیة العامة التأسیسیة آنف 

تجاري عندما یتم تأسیس  603و 602الذكر، وهذا ما یفسر استبعاد المشرع لأحكام المادتین 

تجاري لخصت كل  608المادة والملاحظ أن . شركة المساهمة بدون اللجوء العلني للادخار

یوقع المساهمون القانون الأساسي، إما بأنفسهم أو بواسطة وكیل " تلك الإجراءات بقولها

مزود بتفویض خاص، بعد التصریح الموثق بالدفعات وبعد وضع التقریر المشار إلیه في 

  ."ظیمالمادة السابقة تحت تصرف المساهمین حسب الشروط والآجال المحددة عن طریق التن

وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أنه، ورغم انتفاء مسؤولیة المساهمین اتجاه الغیر عن      

، إلا أن المشرع منع التقییم المفرط الناتج 1القیمة الممنوحة للمحل التجاري موضوع الحصة

تجاري والتي جاء  807/4عن غش أو تدلیس تحت طائلة العقوبة الجزائیة الواردة في المادة 

إلى  دج20000یعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من " یها مایليف

  :.....، أو بإحدى هاتین العقوبتین فقطدج200000

  ."الأشخاص الذین منحوا غشا حصة عینیة أعلى من قیمتها الحقیقیة -1

 الفرع الثاني

  تقییم المحل التجاري المقدم كحصة في شركة قائمة من قبل

لقد أورد المشرع الأحكام المتعلقة بتقییم المحل التجاري المقدم بمناسبة زیادة رأس مال      

في " تجاري والتي جاء فیها مایلي 707من المادة  4،و1،2،3شركة المساهمة ضمن الفقرات 

حالة ما إذا كانت الحصص المقدمة عینیة أو كان هناك اشتراط منافع خاصة، فانه یعین 

ثر من المندوبین المكلفین بتقدیر الحصص العینیة بقرار قضائي بناء على طلب واحد أو أك

                                                           
  .الحال بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة هوما عكس  1
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رئیس مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین ویخضع هؤلاء المندوبون للتنافي المنصوص علیه 

  .679في المادة 

ویتم تقدیر الحصص العینیة والامتیازات الخاصة تحت مسؤولیة هؤلاء المندوبین      

حت تصرف المساهمین قبل ثمانیة أیام على الأقل من تاریخ انعقاد ویوضع تقریرهم ت

  .على الجمعیة العامة غیر العادیة 603وتطبق أحكام المادة . الجمعیة

إذا أقرت الجمعیة العامة تقدیر الحصص ومنح المنافع الخاصة، فإنها تثبت تحقیق      

  .زیادة رأس المال

خفضت الجمعیة تقریر الحصص المقدمة ومكافأة المنافع الخاصة فإن المصادقة  وإذا

الصریحة لتعدیلات مقدمي الحصص أو المستفیدین أو وكلائهم المرخص لهم قانونا بهذا 

  ."فإذا لم یتحقق ذلك فإن زیادة رأس المال تبقى غیر محققة. الشأن، تعد واجبة

شركة المساهمة عن طریق تقدیم محل تجاري، فقد وبناء على ذلك فإن تمت زیادة رأس مال 

  .استلزم القانون بشأنها ضرورة تقییم ذلك المحل كما لو تم تقدیمه عند تأسیس الشركة

وعلیه وكقاعدة عامة، فكل ما سبق ذكره بخصوص مراقبة تقییم المحل التجاري المقدم      

یبقى ساري المفعول إذا  )تجاري 601المادة (كحصة في شركة مساهمة في طور التأسیس 

  .1التجاري بمناسبة زیادة رأس مالهاقدم المحل 

حالة ما إذا تم تقدیم المحل  غیر أنه یجدر بنا التنبیه إلى وجود اختلافین جوهریین بین

  : التجاري عند تأسیس شركة المساهمة وبین ما إذا تم تقدیمه عند زیادة رأس مالها

سسین ؤ بموجب قرار قضائي بناء على طلب المإذا كان تعیین مندوبي الحصص یتم  -1

، فإنه یتم بناء على طلب رئیس مجلس -2عند تأسیس شركة المساهمة–أو أحدهم 

 .3مجلس المدیرین بمناسبة زیادة رأس مالها والإدارة أ

                                                           
  .تجاري جزائري 601ینظر للمادة  1
  .تجاري جزائري 601/1یرجع للمادة  2
  .تجاري جزائري 707/1ینظر للمادة  3
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یشترط لتخفیض القیمة الممنوحة للمحل التجاري إجماع المكتتبین عند تأسیس شركة  -2

والخاصة بالجمعیة العامة  عنها غلبیة ثلثي الأصوات المعبر، بینما مجرد أ1المساهمة

  .2تجاریتكفي للقیام بذلك بمناسبة زیادة رأس مالها 674/3المادة –غیر العادیة 

 117وطبقا لنص المادةمن الدراسة، ومما یمكن استنتاجهالثاني وبذلك نكون قد أنهینا الفصل 

كن یمهو أن المحل التجاري مال منقول معنوي  مدني جزائري 422والمادة  تجاري جزائري

، وهذا التقدیم قد یكون على سبیل الملكیة تطبق بخصوصه تقدیمه كحصة في شركة المساهمة

؛ بمعنى أن )بخصوص شروط التقدیم والآثار المترتبة عن هذه العملیة( أحكام عقد البیع

أما إذا قدم . تدخل ذمة الشركةالشریك یقوم بنقل ملكیة الحصة إلى الشركة فتخرج من ذمته ل

الشریكالمحل التجاري على سبیل الانتفاع، ففي هذه الحالة تطبق على الحصة أحكام عقد 

بمعنى أن  الشریك لا یتخلى عن  ؛)بشأن شروط التقدیم والآثار المترتبة عنها(الایجار

  .ملكیةالحصة للشركة وإنما یكون للشركة حق شخصي فقط في الانتفاع بالحصة

بین لنا أن التصرف في المحل التجاري عموما وتقدیمه كحصة في شركةالمساهمة خصوصا ت

یعد عملیة جد معقدة، أحاطها المشرع بتنظیم قانوني محكم مراقبا في ذلك مختلف المصالح 

  .)مصلحة الشركة، مصلحة مقدم الحصة، مصلحة دائني مقدم الحصة(المتضاربة

الحصة مسألة تقنیة؛ على أساسها تحدد حقوق مقدم مسألة تقییم المحل التجاري موضوع 

والجدیر بالذكر أن القانون التجاري قد نظم مسألة التقییم بخصوص . الحصة في الشركة

شركة المساهمة، حیث اشترط أن یتضمن القانون الأساسي تقییما للحصص العینیة عموما 

ة في طور التأسیس أو من جهة، بما فیها المحل التجاري، سواء تم تقدیمه كحصة لشرك

 .ومن جهة أخرى اشترط أن تتم مراقبة ذلك التقییم من قبل مندوب الحصص. لشركة قائمة

 

                                                           
  .تجاري جزائري 601/3 للمادةیرجع  1
  .تجاري جزائري 707/4ینظر للمادة  2
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 خاتمة

احتراف التاجر للأعمال التجاریة بصورة مستمرة أنلنا تضح من خلال ماتقدم بیانه ا     

ومنتظمة غالبا ما یحتاج إلى أداة تتلاءم و طبیعة و حكم الأعمال التي یمارسها و یتخذها 

من خلالها التاجر أعماله التجاریة تسمى بالمحل  الأداة التي یمارس حرفة معتادة له، هذه

یعد من الأموال المعنویة المنقولة التي تكتسي أهمیة بالغة على هذا الأخیر  ؛التجاري

،حیث دخل هذا المال التجاري عنصر المضاربات التجاریة الصعیدین القانوني والاقتصادي

لعامة و الاقتصاد الوطني وازدادت العملیات التي ترد وأصبح ذا تأثیر كبیر على التجارة ا

  .علیه،إضافة إلى إمكانیة تقدیمه كحصة في الشركة

وهذا مادفع بالمشرع إلى تنظیمه وتأطیره قانونیا وفق قواعد خاصة في القانون التجاري 

  .وقواعد عامة واردة في القانون المدني

استخلصنا من البحث بعض النتائج سنطرقها على سبیل المثال لا الحصر، مشفوعة  لقد

فهي  النتائجأما عن . مق فیها بالدراسة لكل من یهمه الأمربتوصیاتنا قصد البحث والتع

  :كالتالي

أن المشرع الجزائري لم یعرف المحل التجاري بل لنا  تضحا تجاریا 78من خلال المادة -

تعد جزءا من المحل التجاري " یان لطبیعته أو خصائصه القانونیة بالقول بعدّد عناصره دون 

الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري، ویشمل المحل التجاري إلزامیا عملائه 

وشهرته كما یشمل أیضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان 

ي الإیجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكیة المحل والاسم التجاري، والحق ف

  "الصناعیة والتجاریة، كل ذلك مالم ینص على خلاف ذلك

مادة، وردّت في  136المشرع الجزائري وضع للمحل التجاري نظاما قانونیا یظم حوالي -

رخ في المؤ  05/02المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975القانون التجاري الصادر سنة 

أفرد له عدّة مواد قانونیة أخرى جاءت في نصوص متفرقة كالقانون ، كما 06/02/2005
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والأمر بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة،  المتعلق 14/08/2004المؤرخ في  04/08رقم 

لمؤرخ ا03/07لمتعلق بالعلامات والأمر رقم ا 19/07/2003المؤرخ في  03/06رقم 

المتعلق  19/07/2003المؤرخ في  03/05والأمر المتعلق ببراءة الاختراع، 19/07/2003

المتعلق  18/08/1990المؤرخ في  90/22بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون رقم 

  .بالسجل التجاري المعدّل والمتمّم

من عرض خصائص المحل التجاري، أنه مال منقول معنوي تم استغلاله في  لقد تبین لنّا -

على مستوى المحل التجاري غي أن یكون النشاط المدّار إدارة مشروع تجاري، وینب

  .بمعنى لا یخالف موضوعه النظام العام والآداب العامةمشروعا

 كانت محل قد ؛ أن هذه الأخیرةالطبیعة القانونیة للمحل التجاريكما استخلصنا من دراسة -

مجموع قانوني، قعي، وآخر اعتبره اففریق اعتبر المحل التجاري مجموع و  ،جدل فقهي كبیر

وهو الرأي الذي اتبعه المشرع  إلا أن الرأي الراجح في الفقه هو القائل بفكرة الملكیة المعنویة

  .الجزائري

تبین لنا كذلك، اختلاف موقع المحل التجاري من بین الأسهم والسندات المشكلة لرأس مال -

لشریك للدخول في هذا تخذها االأسلوب أو الطریقة التي ی شركة المساهمة یختلف باختلاف

) البائع(النوع من الشركات، إذ یعتبر المحل التجاري حصة مباعة من الشریك مقدم الحصة 

أما في . في حالة اختیار أسلوب التقدیم على سبیل الملكیة) المشتري(لشركة المساهمة 

لتجاري الشریك طریقة الانضمام عن طریق تقدیمه للمحل االحالة العكسیة؛ بمعنى إذا اختار 

كحصة على سبیل الانتفاع، فعندئذ یعتبر المحل حصة مستأجرة من الشریك المؤجر لفائدة 

  .   الشركة المستأجر

مستنبط من شروط تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة توصلنا إلى أن -

د من جهة، ومحل عق الرضا والأهلیةالمتمثلة في الموضوعیةالقواعد العامةوتشمل الشروط 

حتى  –إضافة للشروط الموضوعیة أنفة الذكر، اشترط المشرع ، الحصة من جهة أخرى
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ضرورة توافر شروط  -یكون تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة صحیحا

شكلیة، منها ما یتعلق بشكل عقد الشركة كالكتابة والبیانات الإلزامیة، ومنها مایتعلق 

  .التجاريبالوضعیة المالیة للمحل 

التزامات مقدم الحصة تقابلها التزامات بشأن آثار عقد الحصة على سبیل الملكیة وجدنا -

حیثیلتزم مقدم المحل التجاري بنقل ملكیة المحل التجاري إلى شركة  بائع المحل التجاري

رب التزامات تقتوفي المقابل تلتزم الشركة . المساهمة وتسلیمها إیاه، كما یلتزم كذلك بالضمان

شیئا ما من التزامات المشتریإذ تلتزم بتسلم المحل التجاري موضوع الحصة مقابل التزام مقدم 

الحصة بالتسلیم، كما تلتزم الشركة بتسدید نفقات عقد الحصة شأنها في ذلك شأن البائع 

  .بتسدید نفقات عقد البیع في مواجهة المشتري

تب التزامات وحقوقا لكلا المتعاقدین، أن أي عقد ملزم لجانبین یر  وجدنا، وفي المقابل-

هو عقد إیجار كما سبق تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل الانتفاع وباعتبار أن عقد 

زامات التي تقع على عاتق مقدم المحل أهم الالتمدني، استخلصنا  422ذكره حسب المادة 

لالتزام بالضمان، أي تلك وثالثها االالتزام بالصیانة وثانیهاالالتزام بالتسلیم  أولها: التجاري

من الانتفاع بالعین هو تمكین الشركة  الالتزامات التي تشكل في الواقع التزاما واحدا،

تسلم المحل التجاري موضوع الحصة، تسدید نفقات  في التزامات الشركة تكمن بینما. المؤجرة

الحریص الالتزام بعدم  الالتزام باستغلال المحل التجاري بعنایة رب الأسرة، عقد الحصة

  .المنافسة غیر المشروعة

 المساهمةشركةتبین لنا أن التصرف في المحل التجاري عموما وتقدیمه كحصة في -

عد عملیة جد معقدة، أحاطها المشرع بتنظیم قانوني محكم مراقبا في ذلك مختلف خصوصا ی

  .المصالح المتضاربة

ستلزم أن یتضمن عقد افالنسبة لمصلحة الشركاء والشركة خلصنا أن المشرع *

الحصة مجموعة من البیانات تمكن الشركاء من تحدید القیمة الحقیقیة للمحل التجاري 
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الشكلیات المتعلقة بالمحاسبة من أجل  فاءلحصة، كما اشترط من جهة أخرى استیموضوع ا

  .رقم الأعمال وقیمة الأرباح المحققة التأكد من صحة ذلك البیانات وبالأخص

أما بالنسبة لمصلحة دائني مقدم المحل التجاري كحصة في الشركة، فقد قرر *

كنوا من المحافظة على المشرع لهم حمایة خاصة إذا أوجب شهر عقد الحصة حتى یتم

ن أن الهدف من شكلیات إشهار المحل التجاري المقدم كحصة هو إعلام الدائنی حقوقهم، إذ

بهذا التقدیم، وحثهم على القیام بالتصریح عن حقوقهم الذي یجعل الشركة مسؤولة وبصفة 

تضامنیة مع مقدم الحصة عن الدیون المصرح بها، إذا لم یطلب الشركاء إبطال الحصة أو 

  .الشركة أو إذا لم یصدر الإلغاء

فمن جهة وحتى تتطلب شكلیات الإشهار لابد أن تنصب الحصة على المحل *

التجاري، وعلى ذلك فالقاضیعند تكییفه للعملیة لا یتقید مطلقا بما یضفیه الأطراف من تسمیة 

  .على العقد

وفیما یتعلق بمصلحة مقدم المحل التجاري، تبین لنا من البحث أن المشرع حرص *

على أن تكون حقوق هذا الأخیر في الشركة متناسبة مع قیمة المحل التجاري المقدم 

شركة المساهمة تقییما لكحصة، حیث استلزم من جهة أن یتضمن القانون الأساسي 

اشترط من جهة أخرى أن تتم مراقبة ذلك التقییم للحصص العینیة بما فیها المحل التجاري، و 

  .سواء تم تقدیمه كحصة لشركة في طور التأسیس أو لشركة قائمةمن قبل مندوب الحصص

الأحكام المتعلقة بتقییم الحصص العینیة عموما، لم یقررها المشرع من أجل حمایة الغیر -

وذلك بأن مساواة بین الشركاء داخل الشركة، فحسب وإنما قصد من ورائها كذلك مبدأ ال

  .یتحصل كل شریك على حقوق تتناسب ومقدار الحصة التي قدمها

ورغم كل ذلك فتنظیم المشرع لعملیة تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة      

لا یخلو من النقائص والانتقادات، من أجل ذلك فضلنا أن نسلط الضوء على أهم تلك 

  :ئص ونقترح توصیات بشأنها كالتاليالنقا
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تجاري جزائري لم یعرف لنا المقصود بالمحل التجاري؛ لذا  78المشرع من خلال المادة -

یفترض على المشرع وضع مادة قانونیة في القانون التجاري تحدد لنا مفهوم المحل التجاري 

  .سبق بیانه في العرضمسایرة لما فعلته مختلف التشریعات المقارنة كالقانون المصري كما 

في التشریع التجاري الجزائري غیاب العرض لخصائص المحل التجاري وطبیعته كذلك نجد -

لذا . القانونیة التي تحدد لنا جوهر المحل التجاري وحقیقته من بین مختلف النظم المشابهة له

رة لهذه النقاط السالفة الذكر؛ عن طریق إضافة فقرة ثالثة تتضمن إشا 78نقترح تعدیل المادة 

قصد التیسیر وتبسیط فهم الكیان القانوني للمحل التجاري، أو بإضافة مادة جدیدة خاصة 

الخاصة بتعداد عناصر المحل  78بالخصائص والطبیعة القانونیة للمحل التجاري عدّا المادة 

  .التجاري

ركة معظم الأحكام والإجراءات المنظمة لمسألة تقدیم المحل التجاري كحصة في ش-

المساهمة منصوص علیه في القواعد العامة الواردة في القانون المدني، أما القانون التجاري 

، التي جاءت بنص عام یقضي )117المادة (فنّظم هذه المسألة من خلال مادة واحدة 

الدخول بالمحل التجاري كحصة في الشركة دون تحدید نوع الشركات، ممّا یعني أنه  بإمكانیة

ما فیهم من اختلاف  سواء شركات الأشخاص أو شركات الأموال مع الشركات جائز في كل

لذا ینبغي على المشرع الجزائري ضرورة إعطاء هذه المسألة أهمیة أكبر عن . في الأحكام

طریق النص القانوني الشامل والكافي لكل نوع من الشركات وخصوصا شركة المساهمة 

  . والباعتبارها النموذج الأمثل لشركات الأم

حمایة لدائني مقدم المحل التجاري والشركة ففي حالة الحصة المقدمة على سبیل الامتلاك -

تجاري  83یلزم اتخاذ شكل شكلیات الإشهار؛ هذه الأخیرة نظّمها المشرع من خلال المادتین 

تجاري المتعلقة بالأحكام الخاصة بتقدیم  117المتعلقة بإشهار بیع المحل التجاري، والمادة 

تجاري المحل التجاري المقدم  83المحل التجاري كإسهام في شركة؛ فبینما تخضع المادة 
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كحصة في الشركة لشكلیات الإشهار المتعلقة ببیع المحل التجاري دون أي تمییز بین ما إذا 

  .ائمة من قبلقدم المحل التجاري لفائدة شركة في طور التأسیس أو لشركة ق

إذا قدم المحل لتجاري لشركة في طور : تجاري فرقت بین فرضین 117أما المادة     

التأسیس فلا یشترط إشهار الحصة، لأن نشر العقد التأسیسي للشركة یعتبر كافیا بالرغم من 

أن أنه لا یقوم مقام إشهار المحل التجاري المقدم كحصة، أما إذا قدم المحل التجاري لشركة 

قائمة فیشترط حینها أن تكون محل إشهار خاص مطابق لإشهار بیع المحل التجاري 

تجاري؛ فكلا الإشهارین غیر موجهین لنفس الأشخاص من  83والمنصوص علیه في المادة 

جهة، وموضوعهما مختلف من جهة أخرى، فالنشر المتعلق بالمحل التجاري موضوع 

نو صاحب المحل التجاري، والهدف منه الحصة یخص طائفة محددة من الغیر وهم دائ

  .دفعهم إلى تقدیم تصریحاتهم عن حقوقهم
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  )تشریعیة، أوامر، نصوص تنظیمیة قوانین، مراسیم( التشریعیة النصوص : اثانی

  القوانین-1

، المتعلق بعلاقة العمل، الجریدة الرسمیة 21/04/1990، المؤرخ في 90/11القانون رقم -1

 . 17للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

، المتعلق بوكالات الأسفار والسیاحة، 18/10/1995، المؤرخ في 90/05القانون رقم -2

 .08الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

جمادى الثانیة  27 ، المؤرخ في04/08ملغى جزئیا بموجب القانون ال 90/22القانون -3

  .بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ، المتعلق2004أوت  14 ، الموافق ل1425عام 

 

  المراسیم التشریعیة-2

، المتعلق بالشركات الجدیدة 1993/ 04/ 25، المؤرخ في 93/08المرسوم التشریعي -1

وتعدیل الشركات القدیمة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

  .27العدد

، المتعلق بحمایة الاختراعات، 07/12/1993، المؤرخ في 93/17عي المرسوم التشری-2
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، 2013جویلیة  23، المؤرخ في 13/06معدل بموجب القانون ال 70/ 92المرسوم  -4    

  .، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة04/08یعدل ویتمم القانون 

المتعلق بشروط منح  ،18/10/1995، المؤرخ في 95/321المرسوم التنفیذي رقم -5

الرخص لفتح مؤسسات تحوز حیوانات غیر ألیفة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 

  .1995، سنة 62الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 

  



تقديم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة           قـائمة المراجع                

 

~ 157 ~ 
 

 ثالثا: الرسائل العلمیة

، دراسة )حصة على سبیل الملكیة(وشتاتي حكیم، تقدیم المحل التجاري كحصة في الشركة-1

، كلیة الحقوق،جامعة باجي ادة الماجستیر في قانون الأعمالمقدمة لنیل شهمقارنة، رسالة 

  .2000-1999 ،عنابة-مختار

حمادوش أنیسة، المركز القانوني للاتصال بالعملاء كعنصر جوهري في القانون التجاري، -2

دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق 

  .2012تیزي وزو،  -العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريو 

بن زواري سفیان، بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة -3

 ،1جامعة قسنطینةالماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون الأعمال، ، كلیة الحقوق،

2012 - 2013. 

 المجلات والدوریات: رابعا

القضائیة، العدد الأول، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، سنة  المجلة-1

1989.  

المجلة القضائیة، العدد الثالث، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، -2

  .1989سنة

المجلة القضائیة، العدد الرابع، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، سنة -3
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المجلة القضائیة، العدد الأول، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، سنة -4
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المجلة القضائیة، العدد الثاني، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، سنة -5

1991.  

  .1995القضائیة، العدد الثاني، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، سنة  المجلة- 6

  .1999، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، الجزائر، سنة 54نشرة القضاة، العدد - 7

  .جلة المفكرحوریة بورنان، الطبیعة القانونیة للمحل التجاري، العدد الثالث، قسم الحقوق بسكرة، م/ د- 8

وادي جمال، العلامة التجاریة في التشریع الجزائري، العدد الثالث، دارهومة للطباعة والنشر والتوزیع، /أ- 9

  .، الجزائر، مجلة شهریة متخصصة تصدر في الدراسات والبحوث القانونیة2003أكتوبر 
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الجزائري، العدد الخامس، مجلة المنتدى رمزي حوحو، التنظیم القانوني للعلامات التجاریة في التشریع -10

  .القانوني، جامعة بسكرة

، 2007، الملكیة الفكریة، مطبعة القدس، دیسمبر 17أحمد عدنان الصمادي، العدد / د-11

مجلة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة، مجلة علمیة محكمة نصف شهریة، جامعة باتنة 
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 ملخص

یعتبر المحل التجاري من الأموال المعنویة المنقولة التي تكتسي أهمیة بالغة على الصعیدین القانوني والاقتصادي، وهذا مادفع بالمشرع 

التجاري، وقواعد عامة واردة في القانون المدني الأمر الذي دفعنا للخوض إلى تنظیمه وتأطیره قانونیا وفق قواعد خاصة في القانون 

بغیة التعرف على حقیقة المحل التجاري وكذا عملیة تقدیمه كحصة في شركة المساهمة سواء كحصة على سبیل الملكیة أو كحصة 

 .نتفاععلى سبیل الا

تجعله مستقلا ومتمیزا عن مختلف النظم المشابهة له، منها أنه  بمجموعة من الخصائص أو السمات التي كذلك یتمیز المحل التجاري

أما بخصوص الطبیعة القانونیة للمحل التجاري فقد ثار في ذلك جدل . مال منقول، كما أنه یعتبر مال معنوي، وأخیرا ذو صفة تجاریة

أن الرأي الراجح في الفقه هو القائل بفكرة فقهي كبیر ففریق اعتبر المحل التجاري مجموع وقعي، وآخر اعتبره مجموع قانوني، إلا 

  .الملكیة المعنویة

أما الحصة العینیة فهي التي . قد تكون الحصة المقدمة من الشریك في رأس مال الشركة حصة عینیة أو حصة بالعمل أو حصة نقدیة

یكون منقولا سواء كان منقولا مادیا مثل الآلات  تكون محلها مالا آخر غیر النقود، وهذا المال قد یكون عقارا مثل الأراضي والأبنیة، وقد

دبیة والمعدات والبضائع أو كان منقولا معنویا مثل العلامة التجاریة أو براءة الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعیة أو حقوق الملكیة الأ

  . والفنیة أو المحل التجاري

مدني جزائري یمكن أن یتم تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل الملكیة تطبق علیها أحكام عقد البیعبمعنى  422نص المادة  حسب

وهذا المقصود من ). وهي المسألة الأكثر شیوعا(أن الشریك یقوم بنقل ملكیة الحصة إلى الشركة فتخرج من ذمته لتدخل ذمة الشركة 

أما إذا قدم الشریكالمحل . لتي سمحت لصاحب المحل التجاري بتقدیمه كحصة عینیة في شركة تجاریةتجاري جزائري ا 117المادة 

التجاري على سبیل الانتفاع، ففي هذه الحالة تطبق على الحصة أحكام عقد الایجار بمعنى أن  الشریك لا یتخلى عن ملكیةالحصة 

  .صةللشركة وإنما یكون للشركة حق شخصي فقط في الانتفاع بالح

Résumé 

     Le fonds de commerce est considéré comme un bien immatériel mobile et qui représente notamment 
une importance considérable sur le plan juridique et économique ; ce qui a impliqué une organisation et 
un encadrement juridiques selon des réglés spécifiques dans le code du commerce, ainsi que d’autres 
articles figurant dans le code civile. il s’agit d’un élément   indépendant, mobilier et incorporelle.il se 
caractérise également par son aspect commercial. 

      En ce qui concerne sa nature juridique, le fonds de commerce ce a fait l’objet d’une controverse 
doctrinale. Cependant  la majorité, des juristes le considèrent comme une propriété incorporelle.    

      L’apport de l’associé au capitale social de la société peut prendre la forme d’une part en nature ,ou 
une part en travail ou encore en numéraire .l’apport en nature peut se concrétiser en un bien immobilier 
tels que les terrains et les immeubles ;ou en un bien mobilier corporel telles que les machines et les 
marchandises ,ou un mobilier incorporel telle qu’une marque commercial ou un brevet d’invention ou 
encore des conceptions industrielles et des droits de propriété littéraire et artistique ou un fonds de 
commerce. 

     Selon l’article 422 du code civil le fonds de commerce apporté comme un apport attitré de propriété 
soumise a l’application des dispositions d’un acte de vent c'est-à-dire que l’associé transfère la propriété 
de la part à la société. L’article 177 du code du commerce confirme ce même sens en ce qu’il permet au 
propriétaire du fonds de commerce de l’apporter comme une part en nature a la société commerciale. 
Dans la mesure où l’associé apporte un fonds de commerce a titre d’usu fruit, ce sont les dispositions du 
contrat de location qui seront appliqué es a cet apport, et l’associé ne pas céder la propriété de sa part à 
la société.       
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  الفصل الأول


 فكرة المحل التجاريالمدلول القانوني ل


حاجة المجتمع إلى التجارة ترجع إلى عهد بعید، كما أن التاجر استخدم المحل حقیقة أن 


 وإلى الأدوات ،تجارته التجاري منذ القدم عندما ظهرت حاجته إلى المكان الذي یمارس فیه


، ولا شك وإلى السلع التي یبیعها للجمهور ،والمعدات التي یستخدمها في الاستغلال التجاري


في أن التاجر كان دائما یعلق أهمیة كبیرة على العملاء كما أنه كان یسعى إلى التعرف على 


محل التجاري زمنا رغباتهم وإرضائهم من أجل المحافظة علیهم، وبالرغم من ذلك ظلت فكرة ال


طویلا غیر معروفة لأن أحدا لم یحاول التقریب بین العناصر المختلفة التي تلزم للاستغلال 


التجاري على اعتبار أنها مجموع واحد یختلف النظر إلیه عن النظر إلى كل واحد من 


  .1العناصر التي یتركب منها


معنویا مستقلا عن العناصر التي وبالرغم من ذلك فإن فكرة اعتبار المحل التجاري مالا 


وذلك عندما ازدادت  ؛ریعیا إلا في غضون القرن العشرینیتركب منها فكرة حدیثة لم تستقر تش


إذ قبل ذلك كانت  .العلامة التجاریة، الاسم التجاريأهمیة العناصر المعنویة للمحل التجاري ك


المادیة التي یتألف منها المحل النظرة إلى المحل التجاري نظرة مادیة تقتصر على المقومات 


  .2البضائع والآلات والمعداتالتجاري، وأهمها 


مة ولیس معنى ذلك أن فكرة المحل التجاري المعنویة لم تبرز إلا بظهور التشریعات المنظّ 


للمحل التجاري، إذ كانت معروفة لدى أصحاب المحال التجاریة قبل ذلك، عندما اضطروا 


ل التجاري مع عدم التخلي عن حیازته للدائن المرتهن حتى لا إلى الاقتراض بضمان المح


تتوقف تجارتهم، الأمر الذي كان یخضعه إلى قواعد شبیهة برهن العقار رغم أنه مال منقول، 


                                                           
  .4، القاهرة، ص1974دار الفكر العربي،  دون طبعة، علي حسن یونس، المحل التجاري،/ د 1
 .5المرجع نفسه، ص 2
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كما عرفت فكرة المحل التجاري أیضا عند قیام أصحاب المحال التجاریة ببیع المحل حیث 


 .1د تقدیر الثمنظهر بوضوح أثر عنصر الاتصال بالعملاء عن


الذین  سهم لا إلى رجال القانونوالفضل في ظهور فكرة المحل التجاري ترجع إلى التجار أنف


اصره وبكل القیم التي تصوروا لأول مرة إمكانیة انتقال المحل التجاري إلى الغیر بكل عن


  .اتنطوي علیه


وبناء على ماتقدم سنعمد في هذا الفصل إلى التطرق بنوع من التحلیل والاستفاضة للتعرف   


، وكذلك مبحث أولعلى فكرة المحل التجاري، وذلك من خلال تعریفه وبیان عناصره في 


  . مبحث ثانتبیان خصائصه وطبیعته القانونیة في 


  المبحث الأول


 تعریف المحل التجاري وعناصره


غالبا ما یحتاج إلى أداة احتراف التاجر للأعمال التجاریة بصورة مستمرة ومنتظمة      


 هذه الأداة التي یمارسارسها ویتخذها حرفة معتادة له،حكم الأعمال التي یمطبیعة و و تتلاءم 


من خلالها التاجر أعماله التجاریة تسمى بالمحل التجاري، وهذا الأخیر باعتباره مجموعة من 


هر إلا منقولة المخصصة لممارسة مهنة تجاریة هي فكرة حدیثة العهد نسبیا لم تظالأموال ال


ویرجع السبب في تأخر ظهورها إلى أن التاجر في بدایة الأمر ،رفي أواخر القرن التاسع عش


 ،اوجود ارتباط بینهم ودون إدراككان یعتمد على العناصر المادیة فقط كل واحد على حدى 


التجاریة كانت محدودة لذلك لم یكن للمحل التجاري أهمیة كبیرة في حیاة كما أن المشروعات 


 .2التاجر


 المنافسة بین المشروعات التجاریةوفي القرن التاسع عشر ازدهرت التجارة واتسعت دائرة      


ة الإنتاج وماترتب علیها من ظهور الاختراعات وغزار  ،على اثر النتائج الباهرة للثورة الصناعیة


                                                           
  .6، القاهرة، ص2000سمیحة القلیوبي، المحل التجاري، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربیة، / د 1
  .6المرجع نفسه، ص 2
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، إذ بدأت تظهر أهمیة بعض العناصر المعنویة فأصبح المحل رالمصانع والمتاج وتعدد


التجاري یتكون من مجموعة من العناصر المادیة والمعنویة تآلفت معا بقصد الاستغلال 


  .1التجاري


إن اصطلاح المحل التجاري لا یعني كما یتبادر إلى الذهن المكان الذي یمارس فیه التاجر 


أو الأثاث المخصص لغرض ، أو البضاعة الموجودة بداخل المحل، أعماله التجاریة


، وهي مستقلة تماما )معنویة كانت أو مادیة(وهذه الأموال لا تكون إلا منقولات  ،الاستغلال


مال منقول معنوي " عن مفردات هذه الأموال، ومن ثم یمكن تعریف المحل التجاري بأنه 


ص لاستغلال تجارة أو صناعة معینة، وقد یتضمن مجموعة عناصر مادیة ومعنویة مخص


  ".2یسمى بالمتجر أو بالمصنع تبعا لنوع النشاط الذي یزاوله الشخص


بینما عناصره فیتم  المطلب الأولوبناء علیه سوف نتناول تعریف المحل التجاري في      


 .المطلب الثانيالتطرق لها من خلال 


  المطلب الأول


  تعریف المحل التجاري 


تحدید المفهوم القانوني للمحل التجاري، خلق بعض الصعوبات لدى العدید من  إن     


فالمحل  .التجار وذلك نظرا للخلط الذي وقع بین مفهومه كجدران ومفهومه كمنقول معنوي


توصل الفقه ولا  قضاءولا ال تزال غیر محددة تحدیدا دقیقا، فلا التشریع التجاري فكرة ظلت ولا


  .ف دقیق جامع ومانع لهإلى وضع معیار وتعری


  


 


 


                                                           
  . 5علي حسن یونس، المرجع السابق، ص/ د  1
  .181ص ،، عمان2007عادل علي المقدادي، القانون التجاري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، / د 2
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  الفرع الأول


  التعریف القانوني للمحل التجاري 


تعد جزءا من المحل التجاري : " على أنه منه78بالمادة  الجزائري نص القانون التجاري     


الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري، ویشمل المحل التجاري إلزامیا عملائه 


وشهرته كما یشمل أیضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان 


بضائع وحق الملكیة المحل والاسم التجاري، والحق في الإیجار والمعدات والآلات وال


  ".1الصناعیة والتجاریة، كل ذلك مالم ینص على خلاف ذلك


یتضح لنا من استقراء هذه المادة أن المشرع الجزائري لم یعرف المحل التجاري بل عدّد      


عناصره دون بیان لطبیعته أو خصائصه القانونیة، أما في القانون المصري فلم یظهر المحل 


فبرایر  25الصادر بتاریخ  11یة إلا بإصدار المشرع المصري القانون رقم التجاري كفكرة قانون


مارس  17بشأن بیع ورهن المحال التجاریة والمأخوذ عن القانون الفرنسي الصادر في  1940


المتعلق ببیع ورهن المحل التجاري ولم یأت هذا القانون بتعریف المحل التجاري بل  1909


  :وعرفه بأنه 34بالفقرة الأولى من المادة  1999لسنة  17جاء به قانون التجارة المصري رقم 


  ." 2مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معینة "


                                                           
من القانون التجاري مستمدة من موقف الفقه والقضاء الفرنسي أما الأحكام الخاصة بالعملیات الواردة على المحل التجاري  78المادة  1


 136المشرع الجزائري وضع للمحل التجاري نظاما قانونیا یظم حوالي  والجدیر بالذكر أن .فمستمدة حرفیا من القانون التجاري الفرنسي


، كما أفرد له عدّة 06/02/2005المؤرخ في  05/02المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975ي القانون التجاري الصادر سنة مادة، وردّت ف


المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  14/08/2004المؤرخ في  04/08مواد قانونیة أخرى جاءت في نصوص متفرقة كالقانون رقم 


المتعلق ببراءة  19/07/2003المؤرخ 03/07المتعلق بالعلامات والأمر رقم  19/07/2003المؤرخ في  03/06التجاریة، والأمر رقم 


المتعلق بالسجل  18/08/1990المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،  19/07/2003المؤرخ في  03/05الاختراع، والأمر


  .التجاري المعدّل والمتمّم


المؤسسة  - موجبات التجار القانونیة -نظریة التاجر -نظریة الأعمال التجاریة( هاني محمد دویدار، التنظیم القانوني للتجارة، / د 2


سلمان / ود. 261، الإسكندریة، ص 1997، دون طبعة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، )الشركات التجاریة -التجاریة


  .162، بیروت، ص 1995تجاري، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بوذیاب، القانون ال
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: لیه لفظ المؤسسة التجاریة بأنهحل التجاري ویطلق عأما القانون اللبناني فیعرف الم      


أداة المشروع التجاري وهي تتألف أصلا من عناصر غیر مادیة وتبعیا من عناصر مادیة "


  ". 1یرمي جمعها وتنظیمها لممارسة مهنة تجاریة لا تتسم بطابع عام


 37تضمنته المادة تعریف للمتجر  1990لسنة  55وقد أورد قانون التجارة العماني رقم       


  :منه حیث نصت على ذلك بالقول


المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل، ویشتمل المتجر على مجموعة من "  


الأموال المنقولة بعناصرها المادیة وغیر المادیة وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري 


والآلات الصناعیة والعملاء والاسم التجاري وحق الإیجار والعلامات والبیانات التجاریة، 


  .2"الاختراعیة، والتراخیص والرسوم والنماذج الصناعیة والبراءات


  الفرع الثاني


  التعریف القضائي للمحل التجاري


القضاء اكتشف فكرة المحل التجاري من واقع المنازعات التي كانت تطرح أمامه، وكان 


 .3یعطي لعنصر الاتصال بالعملاء الأهمیة التي تحدد طبیعة المحل


  :وقد عرفت محكمة النقض المصریة المحل التجاري 


یعتبر منقولا معنویا منفصلا  1940لسنة  11بأنه وعلى ما یقضي به القانون التجاري رقم "  


عن الأموال المستخدمة في التجارة ویشمل مجموعة العناصر المادیة والمعنویة المخصصة 


واسم تجاري وحق في الایجار وحقوق لمزاولة المهنة التجاریة من اتصال بالعملاء وسمعة 


الملكیة الأدبیة والفنیة مستقلة عن المفردات المكونة لها، فهو فكرة معنویة تظهر أموالا عدة، 


ولكنها هي ذاتها لیست هذه الأموال ویترتب على ذلك لا یكون التصرف في مفردات المحل 


                                                           
  .المتضمن قانون المؤسسة التجاریة 1967/ 7/ 11بتاریخ  11من المرسوم الاشتراكي رقم  1المادة  1
  .181عادل المقدادي، المرجع السابق، ص / د 2
-1980ي، الجزء الأول، دون طبعة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، أحمد محرز، القانون التجاري الجزائر / د 3


  . 177، بیروت، ص 1981
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البناء الذي یستغل فیه المتجر  التجاري تصرفا في المحل ذاته، ولا یعتبر العقار بطبیعته أي


عنصرا فیه ولو كان مملوكا لمالك المحل نفسه وهو بهذا الوصف یصح أن یكون محلا 


  ."لملكیة مستقلة عن العقار القائم به


  الفرع الثالث


  التعریف الفقهي للمحل التجاري


لنظر لم یأت الفقه بتعریف جامع ومانع، فذهب بعضهم إلى تعریف المحل التجاري با     


إلى عناصره المادیة والمعنویة، ومنهم من قصر تعریفه على الطبیعة القانونیة للمحل 


  :التجاري، ومنهم من عدّد خصائصه بدون ذكر لعناصره ومن هذه التعریفات


أنه مال منقول معنوي یشمل اتصال التاجر بعملائه واعتیادهم التردّد على المتجر نتیجة "     


بأن المحل : یقضي  ، وفیه تعریف آخر عن المحل التجاري1اريعناصر الاستغلال التج


  ."2مجموع عناصر مادیة ومعنویة یستخدمها التاجر في مباشرة نشاطه التجاري التجاري


بأنه مجموعة عناصر منقولة مادیة أو معنویة یجمعها التاجر " یعرفه البعض بینما      


  ".3ویستعملها بغرض تلبیة حاجیات عملائه


لفت معا ورتبت بقصد استغلال دیة ومعنویة تآبأنه مجموعة أموال منقولة ما" رأي آخر  ویعرفه


مشروع تجاري والحصول على عملاء والعناصر التي تتركب منها هذه المجموعة لا تذوب 


فیها ولا تتلاشى في محیطها ولا تتفاعل فیما بینها تفاعلا یترتب علیه فقدان معالمها أو 


                                                           
، الجزائر، ص 2011نادیة فوضیل، القانون التجاري الجزائري، الطبعة الحادیة عشر، دیوان المطبوعات الجامعیة، / د 1


162.  


  . 179أحمد محرز، المرجع السابق، ص / وأنظر أیضا د 
، 2008االله العربي بن مهیدي، الوجیز في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  رزق/ د 2


  .38الجزائر، ص 
3 B .Hess Fallon et A.M .Simon, droit des affaires, 18 édition, Editions Dalloz, 2009, p71. 
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ل عنصر منها محتفظا بذاتیته وطبیعته وخاضعا للقواعد القانونیة خصائصها إنما یظل ك


  ."1الخاصة به


وتجدر الإشارة أیضا أن المحل التجاري وإن كان یشمل عناصر مادیة كالسلع والمعدات      


وعناصر معنویة كالعنوان والاسم التجاري والحق في الایجار والاتصال بالعملاء والسمعة 


یة الصناعیة، إلا أن له قیمة اقتصادیة منفصلة تختلف عن القیمة التجاریة وحقوق الملك


الذاتیة لكل من هذه العناصر مجتمعة منظورا إلیها كوحدة معنویة مستقلة بقواعدها وأحكامها 


الخاصة، وقد یسمى المحل التجاري بالمتجر أو المصنع أو بالمنشأة في تطبیق قوانین 


  .2ضاءالضرائب أو القاعدة التجاریة في الق


على أنه مجموع ممتلكات خاصة بالمنقول الذي یجمعها " كما یعرف المحل التجاري      


بینما جانب منهم یعرف ".وینظمها تاجر أو صاحب صناعة، وذلك من أجل البحث عن زبائن


  ."3على أنه عنصر الاتصال بالعملاء في حد ذّاته" المحل التجاري 


الأموال المنقولة تخصص لممارسة مهنة تجاریة وتتضمن بأنه كتلة من " ویعرفه آخرون 


  ."4بصفة أصلیة بعض العناصر المعنویة، وقد تشتمل على عناصر أخرى مادیة


ویذكر جانب من الفقه الفرنسي أن مفهوم المحل التجاري برز في القرن التاسع عشر تحت 


، 5من جهة أخرى ضغط التجار من جهة وضغط دائني التجار: تأثیر عاملین أساسیین هما


فالتجار كانوا یهدفون إلى حمایة عنصر الاتصال ضد تصرفات المنافسین، ولهذا كان 


                                                           
1Barthélemy MERCADAL, Droit commercial ,19 édition, Editions FRANCIS LEFEBVRE, 
2011, p81  


فكان على القضاء  Fonds de commerceهذه التسمیة خاطئة، وماهي إلا ترجمة للتسمیة بالفرنسیة تجدر الإشارة أن 2


شاذلي نور الدین، القانون : ینظر في ذلك ل. استعمال التسمیة التي نص علیها القانون التجاري وهي المحل التجاري


  .12ص  الجزائر،،2003التجاري، دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزیع، 
3 Francis Kessler et Lréne Politis, Droit commercial Introduction générale Droit Sociétés, 
Ellipses, 3édition, Editions Marketing, paris, p61.  
4Barthélemy MERCADAL, Droit commercial, op, cit, p81. 


.7سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص/ د  5  







 الفصل الأول                                                    المدلول القـانوني لفكرة المحل التجاري


 


~ 13 ~ 
 


غرضهم الأساسي البحث عن وسیلة تسمح بتحقیق استقراء هذا العنصر فكانونا یطلبون 


  .حمایة الاستثمارات الفكریة والمالیة المستعملة للقیام بنشاطهم


قد طلبوا الاعتراف بالمحل التجاري لأن الأموال المستعملة وفیما یخص دائني التجار فل     


لمزاولة التجارة تكون في مطلق الأحوال العناصر الجوهریة لأصول ذمة التجار ولذلك كان 


من الضروري حمایة المحل التجاري حتى لا یستطیع التاجر إخفاء العناصر التي تكونه قصد 


استعمال المحل التجاري للوفاء بدیون كافة الدائنین  التهرب من التزاماته ومن الثابت أنه یجوز


  .1دون النظر إلى طبیعة الدین إن كان تجاریا أم مدنیا فالمبدأ هو وحدة الذمة المالیة


  لثانيالمطلب ا


  عناصر المحل التجاري


یشمل مجموعة من الأموال المنقولة  لفة الذكرالسا تجاري 78مادة المحل التجاري وفقا لل   


تكون مادیة مثل البضائع اللازمة للاستغلال التجاري هي المكونة لعناصره، وهذه العناصر قد 


وقد تكون معنویة مثل اتصال بالعملاء والسمعة التجاریة والاسم التجاري والحق في  والمعدات


یعة تجارة التاجر، فلیست هذه الخ، ویمكن دائما إضافة عناصر أخرى حسب طب.....الإجارة،


  .2العناصر سوى أمثلة لما یتضمنه المحل التجاري غالبا


والعناصر  )الفرع الأول(العناصر المادیة للمحل التجاري فیما یليسنستعرض    


 .)الفرع الثالث(اصر المستبعدة من المحل التجاري، ثم العن)الفرع الثاني(المعنویة


 


 


  


                                                           
فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، القسم الأول، المحل التجاري والحقوق الفكریة، دون طبعة، / د1


  .4، الجزائر، ص 2001ابن خلدون للنشر والتوزیع، 
من القانون التجاري التي تفید أن ما ذكر من عناصر كان على  78الواردة بنص المادة " لاسیما"والدلیل على ذلك عبارة  2


  .سبیل المثال لا الحصر
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 الفرع الأول


  المادیةالعناصر 


من القانون التجاري أن المحل التجاري یشتمل على مجموعة  78/02یستفاد من نص المادة 


من العناصر المادیة كالمعدات، البضائع والآلات، غیر أن القضاء الفرنسي أكد الدور الثانوي 


، من ذلك أن محكمة استئناف باریس في حكم لها بتاریخ لعناصر المادیة في المحل التجاريل


ل جعل لیس من شأن بیع المعدات الداخلة في تكوین المح :صرحت بأنه 13/12/1967


كما قضت محكمة النقض الفرنسیة من جهتها بأن البائع یكون حراً . المحل ذاته مشمولاً بالبیع


،كما إذا احتفظ د العناصر المادیة كلها أو بعضهاعند التنازل عن المحل التجاري في استبعا


أو باعها لآخر ومما یؤكد الطابع الثانوي للعناصر المادیة في المحل  لنفسه بالبضاعة


  .1التجاري، أن من لا یملك في المحل غیر المعدات و السلع لا یعد مالكاً لمحل تجاري


 )أولا(منها المحل التجاري،هي البضائعیتضح مما تقدم أن العناصر المادیة التي یتض


  .رتوضیح لهذه العناص یليوفیما  ،)ثانیا()الأثاث التجاري(المعدات و الآلات و 


  البضائع: أولاً 


تحتل البضائع مكانة خاصة بالنسبة للعناصر المكونة للمحل التجاري، فهي كل الأشیاء 


مؤقتة فهي المعدة للبیع، وتعد العنصر الأقل استقراراً في المحل التجاري لأن وجودها مسألة 


، إذ نجد أن للبضائع أو السلع أهمیة 2اً دائماً ، لأنها لیست عنصر معدة أصلاً لغرض بیعها


تجاریة فهي كبیرة سواءً في تجارة الجملة أو في تجارة التجزئة، فبدونها لا یمكن القیام بعملیات 


وتعد بالنسبة لبعض المحلات القیمة الأساسیة وتفقد قیمتها في  موضوع أغلب التجارات


                                                           
حلو أبو حلو، القانون التجاري، دون طبعة، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات بالتعاون مع جامعة القدس / د 1


  .215القاهرة، ص ،2009المفتوحة،
  .196أكرم یاملكي، القانون التجاري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، دون سنة نشر، عمان، ص/ د 2







 الفصل الأول                                                    المدلول القـانوني لفكرة المحل التجاري


 


~ 15 ~ 
 


ت، كالفنادق ومؤسسات النقل ومكاتب المحلات الأخرى التي تقتصر على تقدیم الخدما


  .1السمسرة


ویترتب على ذلك أن تكون مشمولة في البیع الوارد على المحل التجاري، وینصب علیها     


ذلك  للبائع یجري فیه استغلال المحل التجاري مملوكاالبائع حتى ولو كان العقار الذي امتیاز 


أن السلع بعكس المعدات لا یمكن عدها عقاراً بالتخصیص إلا أن الرهن الوارد على المحل 


التجاري لا یشملها، إلا أنه یمكن رهنها بصفة مستقلة عن المحل التجاري ویتم ذلك برهنها 


ع ور رهن السلظ، فالمحئن المرتهن طبقاً للقواعد العامةأي بالتخلي عن حیازتها للدا ؛2زیاحیا


إذ تفقد السلع منذ دخولها إلى المحل التجاري ذاتیتها . بوصفها عنصرا في المحل التجاري


لكي تصبح جزءً من المحل التجاري فیجب أن تبقى في حركة دائمة تبعاً لشرائها أو بیعها 


  .3لذلك لا ینظر إلیها كأشیاء معینة بالذات بل ینظر إلیها كأشیاء مثلیة قابلة للاستهلاك


  المعدات: ثانیاً 


یقصد بالمعدات المنقولات التي تستخدم في تسهیل نشاط المحل التجاري وإعداده للغرض 


، والسیارات التي تسهل أعمال الإنتاج استغلاله، مثل الآلات التي تستخدم في د منالمقصو 


وقد تصبح هذه المعدات عقاراً بالتخصیص رغم كونها منقولة بطبیعتها، إذا كانت  رالمتج


اطه مخصصة لخدمة المحل التجاري ومملوكة للتاجر مالك العقار الذي یباشر فیه نش


بیّد أن هذا الاعتبار لا  .الشاحنات وأدوات الوزن أو القیاسالسیارات و  التجاري، ومثال ذلك


  .4من عناصر المحل التجاري یمكن رهنها وبیعها معهیحول دون كونها عنصراً 


                                                           
، 2006وائل أنور بندق، أصول القانون التجاري، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، / مصطفى كما طه و أ/د.أ 1


  .648الإسكندریة، ص
، عمان، 2006شرح القانون التجاري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  فوزي محمد سامي،/ د.أ 2


  .187ص
3 Françoise DEKEUWER-DéFOSSEZET et Édith BLARY-CLéMENT, Droit Commercial, 
9édition, Editions Montchrestien, 2007, p252. 


الیاس ناصیف، الكامل في قانون التجارة، الجزء الأول، دون طبعة، منشورات بحر المتوسط وعویدات، دون سنة نشر، / أ 4


  .103بیروت، ص
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ل وتعتبر المعدات من العناصر الهامة للمحل التجاري وفقاً لطبیعة نشاطه كما هو الحا


حیث تمثل رأس المال الثابت به على أنها لا تعتبر في هذه  بالنسبة للمصانع وشركات النقل،


لأن المعدات  ؛المصنع بمعناه القانونيالحالة العنصر الوحید الذي یقوم علیه المتجر أو 


ومن جانب آخر قد لا تمثل المعدات أي أهمیة في . ا لا تجذب العملاء للمحل التجاريوحده


  .1أنواع أخرى من الأنشطة التجاریة كمحال السمسرة وبعض الوكالات التجاریة


تجاري، في یتضح لناّ ممّا سبق أن البضائع هي كل ما یجري علیه التعامل في المحل ال 


أن وإذا كان یبدوا . نشاطه التجاري حین أنّ المعدات هي الأدوات التي یستخدمها التاجر في


الأحیان على حسب  مجال كل منهما لا یختلط بالآخر إلا أنه قد تدق التفرقة بینهما في بعض


  .الاستغلالظروف 


قبیل المعدات إذا كان  من المقرّر أن المواد الأولیة التي توجد في المصانع عادة تعتبر من


الغرض منها تشغیل المحل وصناعة المواد كما هو الشأن بالنسبة للفحم و الزیت الذي یلزم 


أما إذا كانت الأشیاء الموجودة في المصنع عبارة عن مواد أولیة ممّا . لإدارة ماكینات المصنع


قد تعد السیارات من كذلك  ،ه المواد تعتبر من قبیل البضاعةیدخل في صناعة السلع فإن هذ


المعدات إذا كانت مخصصة لتسهیل أعمال المحل وقد تعد من قبیل البضائع إذا كان المحل 


  .2مخصصاً لبیع السیارات


ویمكن القول بصفة عامة في هذا الخصوص أن الضابط في معرفة ما إذا كان الشيء من 


بصرف النظر  لشيءالبضائع أو المعدات یكون بالرجوع إلى الغرض الذي خصص له هذا ا


 .عن طبیعته


 


  


                                                           
، بیروت، 2008سعید یوسف البستاني، قانون الأعمال والشركات، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، /د 1


  . 489ص
  .163لسابق، صسلمان بو ذیاب، المرجع ا/د 2
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 الثانيالفرع 


  العناصر المعنویة 


إضافة إلى العناصر المادیة التي یتركب منها المحل التجاري، هناك عناصر معنویة    


تعرف .رالجمهو و تظهر سعة النشاط التجاري للمتجر والسمعة التي یتمتع بها بین التجار 


تلك الأموال المنقولة المعنویة التي تستغل في النشاط التجاري وتتفاوت أهمیة هذه  "بأنها


مالا یتصور  ،غیر أن هناك من العناصر الضروریةالعناصر بحسب نوع النشاط التجاري


  . 1تصال بالعملاء و الشهرة التجاریةقیام المحل التجاري بدونها، كعنصر الا


مهما ه إلزامیتها في المحل التجاري وبدونها لا یمكن تصور وجودلهذا أكد المشرع الجزائري 


  .2كان غرضه أو طبیعة النشاط الذي یمارس فیه


 .ناصر المعنویة في المحل التجاريوفیما یلي توضیح للع


  الاتصال بالعملاء: أولاً 


عتادوا التردّد على محله لكل تاجر اتصالاته و معاملاته مع عملائه و زبائنه الذین ا


وعلیه فالمقصود بعنصر الاتصال بالعملاء الأشخاص الذین یتعاملون مع المحل ، التجاري


التجاري من أجل الحصول على الحاجات أو الخدمات سواءً كان ذلك بصفة اعتیادیة أو 


                                                           
  .208نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص/ د 1


والحقیقة أن جمیع عناصر المتجر المادیة والمعنویة تعمل مجتمعة بهدف جذب الزبائن إذ یعتبر عنصر الاتصال بالعملاء 2


اعد على تحقیق أهم عناصر المحل التجاري، بل أنه في الواقع هو المتجر ذاته وما العناصر الأخرى إلا عوامل ثانویة تس


الغرض الأساسي الذي یهدف إلیه صاحب المتجر ألا وهو دوام الاتصال بزبائنه وإقبالهم على متجره، ویترتب على ذلك أن 


فكرة المحل التجاري مرتبطة أساساً بوجود هذا العنصر وكلما توافر عنصر الاتصال بالعملاء توافرت فكرة المحل التجاري 


  . عناصرهباعتباره وحدة مستقلة عن 


حمادوش أنیسة، المركز القانوني للاتصال بالعملاء كعنصر جوهري في القانون التجاري ، دراسة مقارنة، : أنظر في ذلك


تیزي  - رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري


  . 9، ص2012وزو، 
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ل فهم الذین یكون لهم بقد یتعاملون مع المحل في المستق لعبرة بالعملاء الذیناو ، بصفة عابرة


  .1قیمة المحل التجاريشأن في تحدید 


ویحرص التاجر كل الحرص على أن تستمر علاقاته مع عملاءه ویعمل دائماً على تنمیتها 


، ولا یعني اعتبار الاتصال یحقق الإقبال المنشود على متجره بكل الوسائل المشروعة حتى


إذ  بالعملاء عنصراً في المحل التجاري أن صاحب المحل یكون له حق ملكیة على العملاء،


لیس هناك ما یلزم العملاء بالاستمرار في التعامل معه فقد ینصرف العملاء عنه لأي سبب 


، كما لا یحظر على عملاء محل معین أن یكونوا ما حتى ولو لم یقع خطأ من التاجر


  .2عملاء لمحل آخر فهم لا یلتزمون بالتعامل مع محل بعینه


یعتبر حقاً ولكنه فائدة تنتج من الروابط وقد لاحظ البعض بحق أن الاتصال بالعملاء لا 


المحتملة أو الممكنة التي تنشأ مع العملاء ویكون لها قیمة اقتصادیة تراعى في تقدیر قیمة 


  .3المحل التجاري،إذ أن هذا الأخیر لیس له وجود إلا إذا توافر عنصر الاتصال بالعملاء


استمرار جمیع علاقاته  إلى ذا العنصر هو حق الاطمئنانولذا كل ما للتاجر لحمایة ه


أي عمل  واتصالاته بزبائنه وحمایتها من المساس بها أو بتجدیدها في المستقبل، ویكون


یترتب علیه إنقاص قیمة المحل التجاري عملاً غیر مشروع یستوجب مسؤولیة فاعله عن 


كما إذا سعى تاجر منافس  ؛طریق تعویض الضرر الذي أصاب مستغل المحل التجاري


غیر مشروعة إلى اجتذاب عملاء الغیر وتحویلهم عن المحل التجاري الذین اعتادوا  بطرق


التعامل معه، ففي هذه الحالة یكون لمستغل المحل رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة من 


أجل المطالبة بتعویض الضرر الذي أصابه من جراء نقص قیمة المحل التجاري بسبب 


  .4إضعاف عنصر من عناصره


                                                           
1 M .Barthélemy MERCADAL, op. cit, p82. 


  .15سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص/ د 2
3 Françoise DEKEUWER-DéFOSSEZET et Édith BLARY-CLéMENT, op. cit, p242. 


  .18علي حسن یونس، المرجع السابق، ص/ د 4
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  السمعة التجاریة: ثانیاً 


بهم قبل  والاحتفاظالزبائن  لاجتذابذهب جانب من الفقه أن الشهرة هي قدرة التاجر  


یختلط الأمر في ذهن البعض ویرى أنه لا مجال للتمییز بین مصطلحي  لكن .التعامل معهم


ع به ، لأن كل منهما یدل على ما تتمتئن أو العملاء و السمعة التجاریةالاتصال بالزبا


صطلحین غیر مترادفین في الواقع المؤسسة التجاریة من شهرة بین الجمهور إلا أن هذین الم


  .1وإن كان التمییز بینهما دقیقاً 


وعلیه قد أُثیر جدال فقهي حول الاتصال بالعملاء والسمعة التجاریة وهل یعتبران شیئاً 


  واحداً أو عنصرین متمایزین ؟


، لیست شیئاً متمیزاً عن عنصر الاتصال بالعملاء، لأن كلاً رأى البعض أن السمعة التجاریة


وتعتبر  ي من حركة التعامل التي تجري معهمنهما یعني الفائدة التي تعود على المحل التجار 


  .2الفائدة عنصراً جوهریاً في المحل التجاري


 غیر أن البعض الآخر فرّق بین الاتصال بالعملاء و السمعة التجاریة على أساس أن


 بسبب مزایا یتمتع بها صاحب المحلالمقصود بالعملاء هو الاتصال بالمحل التجاري 


بینما السمعة التجاریة تنشأ من اتصال . و نظافته أو حسن معاملته للزبائنكلباقته أو أمانته أ


العملاء بالمحل التجاري بسبب بعض المزایا الخاصة بالمحل نفسه كعرض البضائع بشكل 


  .3جید و جذاب


وهناك جانب آخر یرى أن هذه التفرقة تبقى قائمة إلا أن حقیقة الأمر أن عنصري     


، أو بالأحرى ائن الجدد هما وجهان لعملة واحدةالزبائن الدائمین والسمعة التجاریة لجذب الزب


، لأن كل منهما یؤثر ي علاقة جدلیة دائمة فیما بینهماعنصران متممان لبعضهما البعض وف


                                                           
1 Nébila MEZGHANI, Droit commercial, 2édition, Centre de Publication Universitaire, 2006, 
p159-160. 


  .207نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص 2
  .208، صنفسهالمرجع / د 3
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باً أو إیجابا فالشهرة أو السمعة التجاریة تتعزز بزیادة الزبائن الدائمین والعكس في الآخر سل


  .1صحیح


  الاسم التجاري: ثالثا


یعتبر الاسم التجاري أحد عناصر المحل التجاري المعنویة ویقصد بالاسم التجاري الاسم 


لتاجر الحق في ، أي ل2الذي یتخذه التاجر لتمییز محله التجاري عن المحال التجاریة الأخرى


أن یختار لمحله التجاري اسماً یعینه كما یشاء، كما یحق له أن یختار لمحله التجاري اسمه 


الحقیقي وفي هذه الحالة الأخیرة یبقى الاسم التجاري متمیزاً عن الاسم المدني لأن الاسم 


بینما  ،التخلي عنهو المدني عنصراً من العناصر الممیزة للشخص الطبیعي لا یجوز التصرف 


  . 3 فیه الاسم التجاري یعتبر من عناصر المحل ویكون بذلك حقاً مالیاً قابلاً للتصرف


وعندما یكون الاسم التجاري هو اسم التاجر نفسه لا یجوز للمشتري في حال بیع المحل 


، وبغیة اطلاع الغیر على انتقال ملكیة مل هذا الاسم إلا لحاجات التجارةالتجاري أن یستع


  .4التجاريالمحل 


ذ یستعمله التاجر لإجراء معاملاته شركة تجاریة إسم التجاري بأنه ضروري لكل ویتمیز الا


  .  5وتوقیع الأوراق المتعلقة بتجارته، ویختلف شكل الاسم التجاري بحسب نوع الشركة


                                                           
  .166سلمان بو ذیاب، المرجع السابق، ص/ د 1


2 Louis Vogel, Du Droit commercial, Au Droit Economique, Tome1, 2édition, L’extenso 
édition, 2010, p408. 


عاطف محمد الفقي، الحمایة القانونیة للاسم التجاري، دراسة مقارنة، دون طبعة، دار النهضة العربیة، دون سنة نشر، /د 3


  .19القاهرة، ص
، ومن الجائز أن "سابقاً "أو فلان " خلف"مشتري اسمه إلى الاسم التجاري للبائع مع عبارة یضیف اللكن في هذه الحالة  4


یشترط بائع المحل التجاري على مشتریه عدم استعمال الاسم التجاري ویكون هذا الاشتراط صحیحاً ولكن یستوجب على 


ائن المحل المبیع علیه وهذا ما یشكل مزاحمة غیر البائع أن لا یستعمل هذا الاسم خوفاً من أن یؤدي استعماله إلى إقبال زب


مشروعة ، ویدخل عنصر الاسم في تقدیر قیمة المحل التجاري وإذا اغتصب ولحق المحل التجاري ضرر من جراء ذلك 


  .22المرجع نفسه، ص. جاز مطالبة الغاصب بالتعویض و إزالة الاعتداء
 75/59من الأمر  2مكرر 563و 552ینظر للمواد ( بسیطة حیث إذا اتخذت المنشآت شكل شركة تضامن أو توصیة 5


وتنفرد شركة التوصیة . ، فإن عنوانها التجاري یظهر فیه اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنین فقط)السالف ذكره
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على أنه ما یجب ملاحظته أن الاسم التجاري له قیمة مالیة ویجوز التصرف فیه، فهو    


من الأموال المعنویة التي ترد على أشیاء غیر مادیة على أنه لا یجوز التصرف فیه مستقلاً 


عن التصرف في المحل التجاري المخصص له وقصد المشرع من ذلك حمایة الجمهور من 


ات المنشأة الأولى أو أحد ذي انتقل مستقلاً عن متجره إلى الغیر یُمثل ذالاعتقاد أن الاسم ال


 أو، على أنه یجوز التصرف في المحل التجاري وحده دون الاسم إذ یستطیع البائع فروعها


  .1مؤجر استغلال المحل التجاري اشتراط احتفاظه بملكیة الاسم التجاري


  العنوان التجاري: رابعاً 


بالاسم ، و اجر عند ممارسة الأعمال التجاریةالاسم الذي یتخذه التالعنوان التجاري هو 


المذكور یوقع التاجر جمیع العقود والتصرفات القانونیة التي یباشرها مع من یتعامل معهم 


  .2بشأن نشاطه التجاري


إذ یتمثل العنوان التجاري في التسمیة المبتكرة أو العلامة الممیزة أو الرمز الذي یضعه  


. 3على واجهة محله التجاري حتى یتمیز عن غیره من المحال التجاریة المماثلةالتاجر 


 l’enseigne"أما الرمز أو الشعار " كنوز البقاع "، "مقهى السلام "ال على ذلك تسمیة والمث


                                                                                                                                                         


 للشركة یرجع إلى عنوانها ویعد هذا العنوان التجاري اسماً تجاریاً " شركة توصیة بالأسهم " بالأسهم بضرورة إضافة عبارة 


، أما إذا اتخذت المنشأة شكل شركة مساهمة فإنه یجب أن یكون اسمها التجاري ) 75/59ثالثا من الأمر 715للمادة 


  ).75/59من الأمر  593المادة ( مستمداً من الغرض الأساسي من تكوینها 
  .105الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص/ د 1
تجاریة والصناعیة، الطبعة الأولى، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة صلاح زین الدین، شرح التشریعات ال 2


  .222، عمان، ص2003للنشر والتوزیع، 


، الجزائر، 2001سمیر جمیل حسین الفتلاوي، الملكیة الصناعیة وفق القوانین الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 


  .350ص
ر استعمال تسمیة عادیة أو شائعة بل من الأفضل له استعمال تسمیة مبتكرة حتى یستفید ولهذا لیس من مصلحة التاج 3


من الحمایة المقررة له على عكس التسمیة الشائعة،  ومن التسمیات المبتكرة مثل فندق دلیس، فندق بلاص، فمثل هذه 


یزها عن غیرها ویشترط في التسمیة أن التسمیة تستوجب الحمایة كونها غیر شائعة وتتعلق بمحلات أصبحت معروفة بما تم


  .224صلاح زین الدین، المرجع السابق،  .لا تكون غیر مخالفة للنظام العام والآداب العامة
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، ویتخذ شارة ممیزة أو شكلاً فریداً مثل صورة جر یتمتع بحریة واسعة في اختیارهفالتا" 


  . 1المحل التجاري المثلجات على لافتة


وكثیراً ما یكتفي التاجر بذكر اسمه التجاري على واجهة محله، وفي هذا الغرض یختلط     


 ،حالة بیع المحل التجاري أو رهنهالاسم التجاري بالعنوان التجاري ویشملها حكم واحد في 


وإذا اتفق على استبعاد الاسم التجاري من عناصر المحل المبیع أو المرهون لا یدخل العنوان 


  . ضمن هذه العناصر


  الحق في الایجار: خامسا


یقصد بعنصر الحق في الایجار،ذلك الحق الممنوح لمالك المحل التجاري المستأجر للمحل 


همیة هذا العنصر فإنه في بعض في الانتفاع بالأماكن التي یزاول فیها تجارته، ورغم أ


الأحیان لا یتوافر في المحل التجاري، وذلك في حالة ما إذا كان صاحب المحل التجاري هو 


  .2المالك للعقار


وأهمیة عنصر الحق في الایجار تجد أساسها في الدور الذي یلعبه في اجتذاب الزبائن  


بالنظر لموقعه، ویبرز هذا في المحال التجاریة المخصصة للبیع بالتجزئة وكذا الفنادق، كما 


، تكمن یجار من بین عناصر المحل التجاريأن الأهمیة التي یكتسبها عنصر الحق في الا


. تاجر في الانتفاع بالعین المؤجرةالتجاري أحیانا على استمراریة الفي توقف النشاط 


خصوصا إذا كان العقار المستأجر واقعاً في مكان عمومي أو استراتیجي یجعله محل اهتمام 


                                                           
وعلى عكس الاسم التجاري للمحل التجاري فإن عنصر العنوان التجاري قد یوجد وقد لا یوجد ضمن عناصر المحل 1


ه یوضع على واجهة المحل التجاري وعلى الأوراق التجاریة وعلى سیارات العمل التجاري ، وإذا وجد العنوان التجاري فإن


والكثیر من الفقه لا یفرق بین الاسم التجاري . التابعة للمحل التجاري لیكتسب هذا العنوان التجاري شهرة لدى الجمهور


وضعه على المحل، فالعنوان التجاري یدل والعنوان التجاري إذ لا یعد الاسم التجاري من عناصر المحل التجاري إلا إذا تم 


على شخصیة التاجر في الوسط التجاري وما یتصل به من سمعة بین التجار وبین الناس، و لاشك أن لسمعة التاجر وما 


یتمتع به من ثقة وصدق في التعامل أثر كبیر في جذب الزبائن إلى محله التجاري وبالتالي في ازدهار تجارته وتوسع 


  .354ر جمیل الفتلاوي، المرجع السابق، صسمی .نشاطه
2 Dimitri Houtcieff, Droit commercial, 3edition, Editions Dalloz, 2005, p156. 
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، كما أنه توجد بعض الأنشطة التي تستلزم بحكم استقرارها وظروفها ومقصد من قبل العملاء


  .1والصیدلیة مثل بیع المواد الغذائیة ر عقاريالخاصة أن تباشر في إطا


وإن كان الحق في الایجار یقصد به حق صاحب المحل في الانتفاع بالعقار         


كمستأجر، إذ جرت العادة أن یزاول التاجر نشاطه التجاري في مكان معین، غیر أن فكرة 


ومن ثم . المتجولین المكان لیست شرطاً لممارسة مهنة التجارة كما هي الحال بالنسبة للتجار


فلا محل لحق الایجار إلا إذا كان التاجر مستأجر للمكان الذي یمارس فیه تجارته،أو إذا 


  .2كان صاحب العقار هو الذي یمارس فیه التجارة


ونظراً لأهمیة هذا العنصر أفرد له المشرع الجزائري عدداً من النصوص القانونیة تنظم      


الك العقار بصفته مؤجر ومالك المحل التجاري بصفته مستأجر العلاقة الایجاریة ما بین م


  .للعقار الذي یمارس به نشاطه التجاري


من  169یجدر بنا الرجوع إلى نص المادة " الحق في الایجار " إلا أنه ولمعرفة هذا الحق  


  :القانون التجاري ودراسة الشروط التي جاء بها هذا النص، والتي یمكن حصرها فیما یلي 


  وجود عقار أو محل  -1 


من القانون التجاري فإن نظام الإیجارات التجاریة یطبق على تأجیر  169لنص المادة  طبقاً 


ویفهم كلمة عقار العقارات المبنیة فالقانون لا یطبق عند ) الأماكن ( العقارات والمحلات


تأجیر أراضي عاریة، مثل تأجیر أرض دون تهیئة لاستغلالها كموقف السیارات، غیر أن 


ما إذا قام المستأجر بتشیید بنایات علیها الاستعمال  نظام الایجار التجاري یطبق في حالة


  .التجاري أو الصناعي أو الحرفي


ولا تخضع لنظام الایجار التجاري المباني التي لیست مؤهلة للتجارة كتأجیر جدران لوضع 


علیها لائحات إشهار، كما تخضع لنظام الایجار التجاري الأمكنة المتغیرة باستمرار كما هو 


                                                           
  .652مصطفى كما طه ووائل أنور بندق، المرجع السابق، ص/ د 1
  .213نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص/ د 2


  .22علي حسن یونس، المرجع السابق، ص/ د   
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في الأسواق الكبرى كونها تفتقد إلى فكرة المكان المؤجر بدقة والذي ینتفع به  علیه الحال


المستأجر بصفة دائمة، ونفس الحكم یطبق على العقود التي تخص استغلال مكاتب بصفة 


  .1دائمة


  جود استغلال تجاري مستقلو -2


ملكاً لهم، مخصص للتجار الذین یشغلون محلات تجاریة ) الملكیة التجاریة(حق الایجار


وبناءً علیه یشترط أن یكون التاجر مسجل في السجل التجاري لكي یستفید من نظام 


الإیجارات التجاریة، بمعنى أن التجار غیر المسجلین في السجل التجاري لیس لهم الحق في 


  .2المطالبة بالاستفادة من نظام الإیجارات التجاریة


  وجود عقد إیجار لمدة محددة-3


المنصوص  3وجود عقد لا یكفي لمنح الحق في الایجار إلا عند توافر المدة إن توافر شرط


من القانون التجاري إما سنتین متتابعتین إذا كان العقد مكتوباً وهذا ما  172علیها بالمادة 


25/03/1990المؤرخ في  66021أكدته المحكمة العلیا في قرارها 
المنشور بالمجلة  4


وإما لأربع سنوات إذا كان العقد شفویا وهذا ما أكدته  1991لسنة  02القضائیة العدد 


06/04/1985المؤرخ في  34326المحكمة العلیا في قرارها رقم 
5.  


إذ یستشف وباستقراء نصوص المواد أنه یجوز للمستأجرین أو المحول إلیهم المحل التجاري 


تین متتابعتین طبقاً أو ذوي الحقوق التمسك بتجدید عقد الایجار إذا استغلوا المحل مدة سن


                                                           
  .121شاذلي نور الدین، المرجع السابق، ص / د 1


الصناعیون،الحرفیون و المؤسسات : غیر أنه یستفید من نظام الإیجارات التجاریة ولو كانوا غیر تجار الأشخاص التالیة2


ومیة الحرفیة سواءً كانوا مقیدین في السجل التجاري أو السجل الحرفي والصناعات التقلیدیة حسب الحالة،المؤسسات العم


  .الاقتصادیة، الأشخاص المعنویة العامة
فإن المدة أصبحت  2005، أما في ظل التعدیل الجدید للقانون التجاري لسنة أنه هذا ما كان معمول به سابقاً  نذكر 3


 وما یلیها من القانون 172وعلیه نجد أن المشرع الجزائري تعرض لحمایة هذا الحق في المادة . تخضع لإرادة المتعاقدین


  .التجاري
  .وما بعدها 96، ص 1991المجلة القضائیة، العدد الثاني، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، سنة  4
  .وما بعدها 124، ص 1989المجلة القضائیة، العدد الرابع، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، سنة  5
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لإیجار واحد أو أكثر أو مدة أربع سنوات متتابعة وفقاً لإیجار واحد أو أكثر متتالیة سواءً 


كما یحق للمؤجر أن یرفض تجدید الایجار إذا انتهت . كان عقد الایجار شفویاً أو كتابیاً 


مستأجر وفي مدته، غیر أنه یلتزم بالتعویض إذا ترتب عن عدم تجدد عقد الایجار ضرر لل


هذه الحالة یشمل التعویض، تقدیر القیمة الایجاریة للمحل التجاري التي تحدد وفقاً لعرف 


المهنة، مع ما قد یضاف إلیه من مصاریف عادیة للنقل وإعادة التركیب وكذلك مصاریف 


  .وحقوق التحویل الواجب تسدیدها لمحل تجاري له نفس القیمة


 6: الموافق ل  1425ذي الحجة عام  27المؤرخ في  05/02لكن الملاحظ أن قانون رقم 


الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  75/59المعدل والمتمم للأمر رقم  2005فبرایر سنة 


فیما یتعلق بعقد  1المتضمن القانون التجاري قد جاء بحكم مغایر 1975سبتمبر  26: ل


  .مكرّر 187الایجار التجاري وهذا ما نصت علیه المادة 


یتضح من خلال استقراء هذا النص، أن المشرع قد أخضع شكل عقد الایجار التجاري 


للرسمیة فقط كما كرس في التعدیل الجدید قاعدة العقد شریعة المتعاقدین إذ مدة الایجار 


تحدد بكل حریة بین الأطراف على عكس ما كانت علیه محصورة في سنتین أو أربع 


على مغادرة الأمكنة المؤجرة بمجرد انتهاء المدة المحددة هذا وقد أُجبر المستأجر . سنوات


للإیجار بعدما كان یجبر مالك الأمكنة أي المؤجر على ضرورة توجیه تنبیه بالإخلاء مع 


التزامه بالتعویض الاستحقاقي في حالة ما إذا ترتب ضرر للمستأجر من جراء عدم تجدید 


  .عقد الایجار


سایر التطور الحدیث بإلغاء هذا النص نظرا لكون  وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد


الاقتصاد الحالي وهو اقتصاد السوق یقوم على دعامة حمایة الملكیة الخاصة وحریة التعاقد 


                                                           
ان من رواسب النظام الطائفي والذي اصطبغ به التقنین التجاري الفرنسي والذي نقل وتجدر الإشارة إلى أن النص القدیم ك1


عنه المشرع الجزائري، فقد كان یمنح دائماً الامتیاز لطبقة التجار لاسیما عند تفویت فرصة الربح علیهم إذ یلتزم المتعامل 


  .معهم بتعویض هذه الفرصة
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المشرع الجزائري حداً للتحایلات والغش حیث كان  وضع هذا من جهة، ومن جهة ثانیة لقد


نوناً لاستحقاق التعویض وهي أقل من یبرم المؤجرون عقود إیجار أقل من المدة المحددة قا


سنتین حتى یتهربون من الالتزامات المفروضة علیهم في حالة رفضهم تجدید عقد الایجار، 


فدرأً لكل هذا وحفاظا على استقرار المعاملات التجاریة أخضع المشرع مدة عقد الایجار 


  .للحریة التعاقدیة


  حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة    -سادسا


  براءة الاختراع-1


تعرف براءة الاختراع الشهادة التي یمنحها المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة إلى 


سنة تحسب اعتباراً  20صاحب الاختراع، تخول له الحق في احتكار استغلال اختراعه لمدة 


ویمنح  "Création de fonde" ویرّد الاختراع على الموضوع.1من تاریخ إیداع الطلب


أو تحسینات أو إضافات على اختراعه طیلة  ،وحق إدخال تغییرات ،صاحبه حق الاستغلال


  . الإضافة وتلحق بأصل الاختراعمدة صلاحیة الاختراع  وتمنح له شهادة 


لملكیة المعنویة للمحل التجاري ر االاختراع بوصفها عنصرا من عناصراً لتمییز براءة ظون


نویة الأخرى وكذا لوجود نظام قانوني خاص بها فإن المشرع عن غیرها من العناصر المع


الجزائري ألزم المتصرف في المحل التجاري بالبیع أو الرهن على ذكر عنصر براءة الاختراع 


  . 2صراحة في العقد وإلا اعتبر غیر متصرف فیه


ترف له وعلیه تمثل براءة الاختراع المقابل الذي تقدمه الدولة للمخترع نتیجة جهوده، فیع


سواءً بنفسه أو بطریق التنازل عنه . القانون بحق خاص على الابتكار والإفادة منه مالیاً 


للغیر وهو حق مطلق له دون غیره في مواجهة الجماعة ومن مصلحة المجتمع أیضا تقریر 


                                                           
، المتعلق بحمایة الاختراعات، الجریدة الرسمیة 07/12/1993مؤرخ في ، ال93/17من المرسوم التشریعي  9المادة  1


  .04، ص81للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
، المتعلق بالاختراعات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 29/07/2003، المؤرخ في 03/07أنظر في هذا الخصوص الأمر  2


  .44ددالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الع
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التشجیع على الابتكار وزیادة لك من حافز على إذاعة الاختراع و هذا الحق للمخترع لما في ذ


  .1م الصناعيالتقد


إذ یعد الابتكار بدون شهادة البراءة لا تعطي لصاحبها الحق اتجاه الجمیع ویجوز لأي     


بر براءة الاختراع وعلى ذلك تعتلابتكار مالیاً إذا كان غیر مسجل،شخص حق استغلال هذا ا


كشف  والتي تتضمن2عهد الوطني للملكیة الصناعیة بالجزائر العاصمةسلمها المیالوثیقة التي 


فهو محمي ضد كل من التمتع بانجازه بصورة شرعیة  لأوضاع الاختراع حتى یتمكن المخترع


 3."أن القانون لا یحمي المخترعین، بل یحمي أصحاب السند" التجاوزات مما أدى إلى القول 


ومما تجب الإشارة إلیه أخیراً أن طبیعة حق المخترع تختلف عن طبیعة حق الملكیة 


  .4عموماً 


                                                           
1


  .24، عمان، ص2000صلاح زین الدین، الملكیة الصناعیة والتجاریة، الطبعة الأولى، دار لثقافة للنشر والتوزیع، 


  .82، عمان، ص2008ریم سعود سماوي، براءات الاختراع في الصناعات الدوائیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 


وتم تنظیم هیاكله الحالیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  1963في  INAPIإنشاء المعهد الوطني للملكیة الصناعیة  تم2


وهو عبارة عن مؤسسة عمومیة صناعي وتجاري یتمتع باستقلالیة مالیة وموضوع  1998فیفري  21الصادر في  98-69


  :  للمعهد مهام الخدمة العمومیة لفائدة الدولةوتجدر الإشارة أن . تحت وصایة الوزارة المكلفة بالصناعة


  : تنفیذ السیاسة الوطنیة للملكیة الصناعیة ومهام لفائدة المتعاملین الاقتصادیین والباحثین منها


  )العلامات، الرسوم، النماذج والتسمیات الأصلیة وبراءات الاختراع( دراسة تسجیل وحمایة حقوق الملكیة الصناعیة -


إلى المعلومات التقنیة ووضع تحت تصرف المواطنین كل الوثائق والمعلومات التي لها علاقة بمجال تسهیل الدخول -


  .الكفاءة


كما یؤدي نشاطات رئیسیة نذكر . ترقیة، تطویر وتعزیز قدرات الاختراع والابتكار بواسطة تدابیر تحفیزیة مادیة ونفسیة-


  :منها


تجارة والخدمات، حمایة الرسوم والنماذج الصناعیة، حمایة التسمیات حمایة الاختراعات، حمایة علامات الصناعة ال-


الأصلیة، توفیر معلومات حول التشریع في مجال الملكیة الصناعیة، توفیر معلومات تقنیة انطلاقا من قاعدة معلومات 


  .تتضمن أهم التكنولوجیة العالمیة التي تحصلت على براءات الاختراع
إلى  03الشروط القانونیة الموضوعیة والشكلیة لمنح براءة الاختراع على حسب نصوص المواد بمعنى أنه ینبغي تحقیق  3


  .66/54والذي بموجبه ألغي الأمر  93/17من المرسوم  20
حق المخترع، حق مؤقت وغیر كامل إذ ترد علیه بعض القیود تحد من حریة صاحبه في استعماله واستغلاله، فهو  فطبیعة4


أقرب الاحتكار منه غلى حق الملكیة، بینما براءة الاختراع تمثل حق الاختراع، وهو مال منقول معنوي ویجوز التصرف 


  .فیه
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  م والنماذج الصناعیةالرسو -2


فهي كبراءات الاختراع تمنح صاحبها احتكاراً لاستغلالها ولا تقع باختراع أو باكتشاف  


 Création(ج موجود وبالتالي تنصب على الشكلجدید، بل تتعلق باختراع شكل جدید لمنتو 


de forme(1.  


المؤرخ  86/66ونظراً لأهمیة الرسوم والنماذج الصناعیة، فإن المشرع الجزائري أفرد لها الأمر 


والمتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة إذ حددت المادة الأولى منه إطارات  28/04/1966في 


تطبیق الأحكام القانونیة إذ بینت المنشآت التي تخضع لهذا القانون باعتبارها رسماً أو 


  .2جاً، واستبعدت المنشآت الخاصة بالشكل والتي یجب إخضاعها لنظام براءات الاختراعنموذ


بل  على تعداد أمثلة الرسوم والنماذجلم یقتصر المشرع الجزائري على خلاف نظیره اللبناني، 


یعتبر رسماً كل تركیب خطوط أو ألوان . "ذكر على غرار المشرع الفرنسي تعریفاً دقیقاً لها


  "....بالصناعة التقلیدیة، عطاء مظهر خاص لشيء صناعي أو خاصیقصد به إ


 أو وعلیه یعرف الرسم بأنه كل تركیب للخطوط على سطح الإنتاج یكسب السلعة   


المنتجات طابعاً ممیزاً أو رونقاً جمیلاً، أو شكلاً یمیزها عن نظائرها من المنتجات أو السلع 


على المنتوج أو السلعة من منظور جمیل یجذب وتتمثل أهمیة الرسم فیما تضیفه . الأخرى


العملاء وفي تفضیل منتوج على آخر، فهي تمثل المجال الخصب في مجال المنافسة بین 


  .3التجار والمنتجین


بینما یعرف النموذج الصناعي أو یتمثل في شكل السلعة الخارجي نفسه فهو یسبغ على    


، أي الشكل الذي تتجسد فیه الآلة المبتكرة أو الإنتاج یزها عن السلع المماثلةیم ما السلعة


                                                           
دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  علي ندیم الحمصي، الملكیة التجاریة والصناعیة، 1


  .268، دون بلد نشر، ص2010والتوزیع، 
، المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة، الجریدة 28/04/1966، المؤرخ في 66/86من الأمر رقم  01أنظر المادة  2


  .406، ص1966، سنة 54الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد
فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الحقوق الفكریة، دون طبعة، ابن خلدون للنشر والتوزیع، دون  3


  .وما بعدها 290سنة نشر، دون بلد نشر، ص
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، وكل ما یشترط في النموذج الصناعي هو "بیجو"أو " رونو"نفسه كالنموذج الخارجي لسیارة 


أن یؤدي إلى تمییز المنتجات المتماثلة وإعطائها خصائص ذاتیة، تضفي علیها جمالاً 


لع رغم تماثلها مع السلع الأخرى من حیث وجاذبیة عند الزبائن فیفضلونها عن غیرها من الس


  .1الجودة أو المواد الأولیة التي تتكون منها


  العلامات التجاریة والصناعیة-3


الخاص بحمایة الحقوق الخاصة بعلامات  66/57لم یرد أي تعریف في تشریع رقم  


ات أعطى تعریف للعلام 2003/06، إلاّ أنه وبصدور الأمر 2المصنع والعلامات التجاري


  :التجاریة والصناعیة من الشكل


هي كل الرموز القابلة للتمثیل الخطي، لاسیما الكلمات بما فیها أسماء الأشخاص "  


والأحرف والأرقام، والرسومات أو الصور والأشكال الممیزة للسلع أو توضبیها، والألوان 


بفردها أو مركبة التي تستعمل كلها لتمییز سلع أو خدمات شخص طبیعي أو معنوي 


  ." 3وخدمات غیره


لتعداد ورد على سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر، والدلیل على ذلك العبارة إن هذا ا  


 . التي أدرجت في النص" لاسیما"


الشارات أو الرموز التي یضعها  :"وعلیه یتضح أنه یقصد بالعلامات التجاریة والصناعیة


التاجر لتمییز بضائعه عن البضائع الأخرى وتسمح العلامات التجاریة بالتعرف على منتج 


                                                           
لیتحقق  66/86الأمر  من 13لكن في هذه الحالة لابد من توافر الشروط القانونیة الموضوعیة والشكلیة حسب نص المادة  1


  .مفهوم الرسوم والنماذج الصناعیة
، 2003وادي جمال، العلامة التجاریة في التشریع الجزائري، العدد الثالث، دارهومة للطباعة والنشر والتوزیع، أكتوبر / أ 2


  . 50الجزائر، مجلة شهریة متخصصة تصدر في الدراسات والبحوث القانونیة، ص 
، المتعلق بالعلامات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 19/07/2003، المؤرخ في 03/06، من الأمر 02المادة  أنظر 3


  . 2003، سنة 44الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 


، المؤرخ 64/1360التي كانت مستمدة من المادة الأولى من القانون الفرنسي رقم  66/57من الأمر رقم  02وراجع المادة 


  . 31/12/1964ي ف
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، نظراً لما 1السلعة بمجرد النظر إلیها، فهي تعتبر من أهم الوسائل لجذب الزبائن والعملاء


ن جهة، وحرص تسهله علیهم من یسر في التعرف على ما یفضلونه من سلع أو خدمات م


  .2التاجر على تحسین منتجاته وخدماته لیضمن جودتها ورواجها من جهة أخرى


وفي جمیع الأحوال إذا ما تم التصرف بالبیع أو الرهن بالنسبة لبراءات الاختراع، والنماذج    


 أو مع المحل التجاري الصناعیة والرسوم، والعلامات التجاریة و الصناعیة سواءً على حدا


الجزائري للملكیة  فیجب قید العملیة بالمركز الوطني للسجل التجاري، وكذا بالمعهد الوطني


الصناعیة قصد اطلاع الغیر على محتوى العقود المتعلقة بالمحلات التجاریة وهذا ما 


 .الجزائري من القانون التجاري 174أكدته المادة 


 


 


 


 


  


                                                           
یرمیان كذلك إلى جذب العملاء  وعلى هذا الأساس تعتبر العلامة التجاریة شبیهة بالعنوان التجاري والاسم التجاري اللّذان 1


فالمستهلك یفضل شراء منتجات تحمل علامات معروفة لأنها تمثل في ذهنه نوع من الجودة، فهو یشعر بالاطمئنان حیث 


رها وتلعب العلامة التجاریة دوراً في توزیع المنتجات المشهورة وفي الكشف عن محاولات الغش یتمكن من تمییزها عن غی


یمیزها عن باقي  على منتجاتها) لاكوست(فمثلاً علامة التمساح الأخضر الذي تضعه شركة الأزیاء الفرنسیة . والتقلید


 ة في القانون المغربي والاتفاقیات الدولیة، الطبعة الأولى،فؤاد معلال، الملكیة التجاریة والصناعیة، دراس/ د .الأزیاء الأخرى


  .412، الدار البیضاء، ص 2009دار الآفاق المغربیة للنشر والتوزیع، 


، عمان،ص 2006صلاح زین الدین، العلامات التجاریة وطنیا ودولیا، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، /د


39.  
م القانوني للعلامات التجاریة في التشریع الجزائري، العدد الخامس، مجلة المنتدى القانوني، جامعة رمزي حوحو، التنظی 2


ویشترط في العلامة التجاریة حتى تتمتع بالحمایة القانونیة توافر الشروط القانونیة الموضوعیة والشكلیة ، . 2بسكرة، ص


، المؤرخ في 84/85ا المرسوم رقم ، وكذ03/06من الأمر  07و 02راجع في هذا الخصوص المادة 


، بشأن حمایة الرمز الأولمبي، المعتمدة في NAIROBI،المتضمن انضمام الجزائر إلى معاهدة نیروبي21/04/1984


  .559، ص17، العدد 24/04/1984، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،26/09/1981نیروبي 
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  1حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة: بعاسا


وتأخذ 2الحقوق التي تتقرر للمؤلفین الأدبیین أو الفنیین على مصنفاتهم المبتكرةوهي 


الملكیة الأدبیة والفنیة أهمیة كبیرة في بعض أنواع المحال التجاریة كدور النشر والملاهي 


فضلاً عن أهمیتها بالنسبة إلى نشاط ح ودور السینما وقاعات الموسیقى،العمومیة من مسار 


  .3لحاسوب الآلي نظراً لحمایة هذه البرامج تحت مظلة حقوق المؤلفیناستغلال برامج ا


ویجوز إدراج حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة ضمن العناصر المكونة للمحل الجاري رغم 


من القانون التجاري، غیر أن النص المذكور  78عدم ذكر العنصر صراحة بنص المادة 


  :رة التالیةجاء بالعناصر على سبیل المثال وأورد العبا


یشمل أیضا سائر الأموال اللازمة لاستغلال المحل كعنوان المحل والاسم " 


  ." 4مالم ینص على خلاف ذلك....التجاري،


  


                                                           
) الصناعیة والأدبیة(لفكري حق الاختصاص باستعمال ثمرات إنتاجه وتمتاز حقوق الملكیة الفكریة وتعني لصاحب الإنتاج ا 1


أحدهما فني باعتباره ابتكارا فنیا لصاحبها، والآخر عملي باعتبار أن لصاحبها : عن غیرها من أنواع الحقوق أن لها جانبان


  . الحق في استغلال ذلك الحق أو الابتكار الفني


، مجلة 2007، الملكیة الفكریة، مطبعة القدس، دیسمبر 17أحمد عدنان الصمادي، العدد / د: ا الخصوصأنظر في هذ


  .13 -11العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة، مجلة علمیة محكمة نصف شهریة، جامعة باتنة الجزائر، ص 
فإنه بالنسبة لمستغل حق المؤلف كدور  وعلیه إذا كان العمل بالنسبة للمؤلف عند ترخیصه باستغلال مؤلفه عملاً مدنیاً،2


النشر یعد العمل بالنسبة لها عملاً تجاریاً، وما تجدر الإشارة إلیه فإن المشرع الجزائري لماّ صدر الأمر التشریعي رقم 


  .المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة استدرك بالحمایة حمایة برامج العقل الالكتروني 97/10


نواف كنعان، حق المؤلف، النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمایته، / د.أ: حقوق المؤلفبخصوص تعریف  أنظر


  .81، 80، عمان، ص 2004الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، 


یة حمایة شحاتة غریب شلقامي، الملكیة الفكریة في القوانین العربیة، دراسة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولخصوص/ د


  . 112 -110، دون بلد نشر، ص 2008برامج الحاسب الآلي، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة، 
، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 19/07/2003، المؤرخ في 03/05الأمر رقم  3


  .2003، سنة 44الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
من القانون التجاري لما نص المشرع الجزائري على جواز رهن حقوق الملكیة  119/01ما یتلاءم مع نص المادة وهذا 4


  .من القانون التجاري 01، 96/02الأدبیة والفنیة ذكر صراحة بنص العقد، وهو ما یفهم من نص المادة 
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  الرخص والاعتمادات: ثامنا


عن الجهة  یفرض القانون في بعض النشاطات التجاریة ترخیصاً لمزاولتها یصدر   


وغیرها .....الإداریة المختصة، مثل بیع المشروبات الكحولیة، استغلال المقهى أو الملهى


  . من الأنشطة 


شكال أو بنوع النشاط المراد مزاولته والإوعادة ما یتعلق منح الترخیص إما بشخص التاجر 


  هل یجوز التصرف في الترخیص عند التصرف في المحل التجاري؟الذي یثور هو 


في حقیقة الأمر المشرع الجزائري لم یضع معیاراً دقیقاً لفض الإشكال وترك النصوص 


  .الخاصة المنظمة لكل نوع وعلیه یتعین علینا التطرق إلى بعض التطبیقات القانونیة


  نشاط بیع المشروبات الكحولیة  -1


 لقد أخضع المشرع الجزائري ممارسة هذا النشاط إلى ترخیص قبلي یصدر عن الوالي


  .1وأصدر مرسوماً ینظم منح الرخص الخاصة بمحلات بیع المشروبات. المختص إقلیمیا


رغم  من عدمه وباستقراء تلك النصوص نجد المشرع لم یحدد مسألة التنازل عن الرخص


شاط تعتبر عنصراً معنویاً أساسیاً ولا یمكن تصور نالنوع من الا ذأن الرخصة في مثل ه


وعلیه تطرح المشكلة عند . استغلال المحل التجاري الخاص بها دون وجود الرخصة


هل تنتقل الرخصة أم لا ؟ وفي حالة عدم التصرف بالبیع أو إیجار التسییر للمحل 


  الانتقال وهو الوضع الأصح ماهو الحل؟


مارسة نشاط المشروبات الكحولیة تمنح على أساس وحسب رأي الفقهاء فأن رخصة م


وعلیه فالشخص الذي انتقل إلیه المحل . مواصفات ترتبط بشخص طالب ممارسة النشاط


التجاري سواءً عن طریق البیع أو إیجار تسیر فإنه ملزم بتقدیم طلب للحصول على 


  .ترخیص


                                                           
صة بمحلات بیع المشروبات، الجریدة ، المتضمن منح الرخص الخا14/10/1965، المؤرخ في 65/252المرسوم رقم  1


المؤرخ في  65/139وذلك تطبیقاً للمرسوم رقم . 1186ص  ،1965، سنة 88الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الشعبیة، العدد


  .534، ص40، العدد 1965المتعلق برخص بیع المشروبات، الجریدة الرسمیة لسنة  03/05/1965







 الفصل الأول                                                    المدلول القـانوني لفكرة المحل التجاري


 


~ 33 ~ 
 


  نشاط مؤسسات تحوز حیوانات غیر ألیفة-2


یتوقف ممارسة نشاط فتح مؤسسات تحوز حیوانات غیر ألیفة قبل إخضاعه لإجراء  


التسجیل في السجل التجاري إلى ترخیص قبلي یصدر عن الإدارة المكلفة بحفظ الطبیعة 


 1من المرسوم التنفیذي 03بعد استشارة الوالي المختص إقلیمیا، وهذا مانصت علیه المادة 


  .95/321رقم  


 04ذا النشاط لا یمكن التنازل عنها أو نقلها وهو ما أكدته صراحة المادة والرخصة في ه 


تمنح رخصة فتح المؤسسة التي تحوز الحیوانات غیر " بقولها  من المرسوم المذكور آنفاً 


  ."ولا یمكن التنازل عنها أو نقلهاالألیفة شخصیاً 


حالة ما إذا تم التصرف في المحل التجاري وجب الحصول على رخصة جدیدة وهذا ما  وفي


  .من المرسوم نفسه 16قضت به المادة 


  نشاط استغلال وكالات الأسفار والسیاحة-3


اشترط المشرع صراحة على الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یستغل محلاً تجاریاً 


من  05كوكالة السیاحة والأسفار أن یكون حائزاً على رخصة، استناداً إلى نص المادة 


  .2المتعلق بوكالات السیاحة والأسفار 90/05القانون رقم 


قل ملكیتها وهذا ما یستشف من ولا یجوز التنازل عن رخصة وكیل السیاحة والأسفار ولا ن


وإذا ماتم التصرف في المحل التجاري المخصص  90/05من القانون رقم  18المادة 


كوكالة للسیاحة والأسفار فإن المالك الجدید ملزم قانوناً بالحصول على ترخیص قبل البدء 


  . في ممارسة نشاطه


                                                           
، المتعلق بشروط منح الرخص لفتح مؤسسات تحوز حیوانات 18/10/1995رخ في ، المؤ 95/321المرسوم التنفیذي رقم  1


  .05، ص1995، سنة 62غیر ألیفة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
مهوریة ، المتعلق بوكالات الأسفار والسیاحة، الجریدة الرسمیة للج18/10/1995، المؤرخ في 90/05القانون رقم  2


  .318، ص08الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
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حة والأسفار، وكذا قرار من القانون المتعلق بوكالات السیا 20هذا ما أكدته المادة 


في القضیة المطروحة بین  07/01/1984المؤرخ في  30906رقم ) سابقاً (المجلس الأعلى


المؤرخ في  13780، كما جاء في قرار المحكمة العلیا رقم 1)م .م( و ) س. ش( 


من المقرر قانوناً أن كل تغییر في ترخیص المحلات المستعملة : "مایلي 10/10/1995


جراحة الأسنان والصیدلیة، یخضع لتقدیم رخصة كتابیة، یسلها وزیر في الطلب و 


  ."2الصحة


 الفرع الثالث


  العناصر المستبعدة من المحل التجاري


أن عرفنا مفهوم المحل التجاري والعناصر المكونة له المادیة والمعنویة، فلابد أن نستبعد  بعد


حیث تستبعد  .بعض العناصر الأخرى حتى لا تختلط مع المفهوم الدقیق للمحل التجاري


  .)ثالثا(، الحقوق الشخصیة والدیون )ثانیا(، الدفاتر التجاریة )أولا(العقارات 


  العقارات-أولا


دراسة مدّى اعتبار العقار عنصراً من عناصر المحل التجاري من خلال التفصیل الآتي تتم 


  :بیانه


  العقار بالطبیعة -1


فهل یمكن أن نعتبر ذلك العقار من لو كان التاجر مالكاً للعقار الذي یمارس فیه تجارته 


  ضمن العناصر المكونة للمحل التجاري ؟


                                                           
  .وما بعدها 101، ص1989المجلة القضائیة، العدد الأول، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، سنة  1
  .عدهاوما ب 135، ص1995المجلة القضائیة، العدد الثاني، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، سنة 2
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بطبیعته عنصراً من عناصر المحل التجاري، إذ یرى بعض اختلفت آراء الفقه في عدّ العقار 


الفقهاء أن العقار عنصراً من عناصر المحل التجاري من الناحیة المنطقیة خاصة إذا أنشئ 


  .1العقار خصیصاً لاستغلال هذا المحل ولا یمكن استعماله في محل آخر


قول متى خصص لخدمة وتجدر الإشارة إلى أن القول بأن العقار فقد صفته ویتحول إلى من


المحل التجاري قیاساً على حالة المنقول المرصد لخدمة العقار لا أساس له من الصحة إذ لا 


یمكن إخراج العقار عن بیعته وطرح صفة المنقول علیه بمجرد اتفاق طرفي العقد على 


لا  إدماجه في المحل التجاري بحیث یصیر تابعاً له، لأن تقسیم الأموال إلى عقار ومنقول


  .2یتوقف على إرادة الأفراد وإنما یتوقف على طبیعة المال من حیث الثبات والحركة


بینما یرى الاتجاه الثاني أن العقار لا یمكن أن یعد عنصراً من عناصر المحل التجاري لكون 


الطبیعة المنقولة للمحل التجاري یتناقض مع اعتبار العقار من مكونات المحل، حیث یتمتع 


یان قانوني خاص یختلف تماماً عن الكیان القانوني للمنقولات المكونة المحل العقار بك


  .3التجاري


لى ذلك أن العقار بحكم طبیعته والنظام القانوني لتداوله یخرج عن میدان العلاقات عویضاف 


التجاریة إذ یحیطه القانون بجملة من الإجراءات الشكلیة لاعتبارات خاصة بالنظام العام 


  .4لعقاریة والتقلیل من المنازعات بشأنهاللملكیة ا


                                                           
وأخذ بهذا الرأي بعض أحكام القضاء الفرنسي حیث قضت بوصف العقار إذا اتفق طرفا العقد على إدماجه في كتلة من 1


الأموال المنقولة ، أو بعبارة أخرى عدّ منقولاً بالتخصیص قیاساً على حالة المنقول الذي یصبح عقاراً بالتخصیص متى رصد 


لماني الذي أجاز إمكانیة انتقال العقار الذي یملك صاحب المحل ویمارس فیه نشاطه ضمن وهذا تأثراً بالفقه الأ. لخدمة عقار


مصطفى كما طه و وائل أنور بندق، ./ أ: أنظر في هذا الشأن. عناصر المحل التجاري المباع إذا اتفق المتعاقدان على ذلك


  .          650، 639المرجع السابق، ص
ل التجاري في التشریع المقارن، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر كامران الصالحي، بیع المح/ د 2


  .89، عمان، ص1996والتوزیع، 


.91المرجع نفسه، ص  3  
4


إذا :" هتنص على أن 1999من قانون التجارة لسنة  37واستناداً إلى المبررات أعلاه جاء المشرع المصري بنص صریح مقرراً ذات المبدأ في المادة 


لا یعتبر العقار " وقضت محكمة النقض المصریة بأنه ." كان التاجر مالكاً للعقار الذي یزاول فیه التجاریة، فلا یكون هذا العقار عنصراً في متجره


 ."لملكیة مستقلةبطبیعته أي البناء الذي یستغل فیه المتجر عنصراً فیه ولو كان مملوكاً للمالك نفسه وهو بهذا الوصف یصح أن یكون محلاً 
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غیر أنه یترتب على استبعاد العقار بطبیعته من عناصر المحل التجاري قیام بعض 


المحل التجاري  بیعالمشكلات التي سعى القضاء ولا یزال إلى تذلیلها، من ذلك أنه في حالة 


و العقار معاً لشخص واحد فإن ذلك یستوجب إفراغ هذا البیع في عقدین مختلفین یخضع كل 


  .1منهما لنظام خاص به والأمر نفسه بالنسبة لرهن المحل التجاري والعقار


  العقار بالتخصیص-2


ستغلال إذا فرضنا أن مالك المحل التجاري الذي هو نفسه مالك العقار الذي یباشر فیه الا


التجاري قد رصد بعض معدات محله لخدمة العقار وبالتالي أصبحت هذه المعدات من قبیل 


فهل تستبعد هذه المعدات من عناصر المحل التجاري قیاسا على العقارات بالتخصیص 


 استبعاد العقار بالطبیعة ؟


كالأثاث وفیما یتعلق بالمعدات المخصصات لخدمة العقار المملوك لصاحب المحل التجاري 


فالمسألة محل خلاف في اعتبارها من . الموجود في الفندق، والآلات التي تستعمل في الإنتاج


عناصر المحل التجاري وبالتالي تنتقل إلى المشتري في حالة التصرف في المحل التجاري أو 


  .2لا


                                                                                                                                                         


  .194فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص/ د.أ: أنظر في هذا الشأن
بن زواري سفیان، بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع  1


  .50، ص2013 -2012، كلیة الحقوق، 1قانون الأعمال، جامعة قسنطینة
الملاحظ أن القانون المصري یعتبر المعدات ضمن عناصر المحل التجاري ویجوز أن یشملها الرهن تبعاً لرهن المحل  2


التجاري، وفي فرنسا یعتبر الفقه القضاء مستقران على خروج العقارات بالتخصیص من عناصر المحل التجاري، وبالتالي لا 


والواقع أنه لاتثور صعوبة بالنسبة للعقارات بالتخصیص . ة مالك العقاریرد علیها الرهن عند رهن المحل التجاري بواسط


عند بیع المتجر إذ ما باع صاحبه العقار الكائن به المتجر في ذات الوقت، ذلك أن مشتري المحل التجاري ) المعدات(


لتجاري والاحتفاظ بالعقار أما إذا رغب صاحب العقار بیع المحل ا. علاوة على المتجر) المعدات(یتلقى العقار وملحقاته


 كمالك، ومنح المشتري عقد ایجار فإنه یثور التساؤل عن تحدید موقف المعدات التي أصبحت عقاراً بالتخصیص، وفي هذه


الحالة تعتبر عنصراً من عناصر المتجر تنتقل وفقاً للقانون المصري، على عكس القانون الفرنسي الذي لا یعتبر العقار 


  .من عناصر المحل التجاريبالتخصیص عنصراً 


مصطفى كما طه و وائل أنور بندق، المرجع السابق، / و د. 90كامران الصالحي، المرجع السابق، ص / د: أنظر في ذلك


  .649ص 
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مسألة اعتبار العقار ضمن عناصر المحل ( وبخصوص موقف مشرعنا من هذه المسألة      


من القانون التجاري لا نجد العقار من بین عناصر  78، فبالرجوع لنص المادة )التجاري


المحل التجاري ذلك أن المشرع أفرد للعقار نصوصا قانونیة تُعنى بتنظیمه نظرا لأهمیته 


  .بالنسبة للاقتصاد الوطني


 معنوي استبعاد العقار یجد تفسیره في طبیعة المحل التجاري الذي هو مال منقول كما أن     


 Les''متمیز عن العقار الذي یستغل فیه، لهذا یطلق أحیاناً على العقار تسمیة الجدران 


murs '' وهذا لتمییزه عن المتجر.  


  الدفاتر التجاریة -ثانیا


تجاریة التي تتطلبها طبیعة نشاطه التجاري یلزم التاجر في جمیع التشریعات بمسك الدفاتر ال


وذلك لمعرفة مركزه المالي، وماله من حقوق وما علیه من التزامات متعلقة بالتجارة وتلعب هذه 


هذه الدفاتر ار اعتبومسألة . الدفاتر دوراً هاماً في الإثبات إلى جانب تنظیمها النشاط التجاري


ضمن عناصر المحل التجاري من عدمه موضع خلاف، إذ اختلفت آراء الفقه والقضاء في 


  .1هذا الصدد


ویستدل  تنتقل بانتقالهفیرى بعض الفقهاء الدفاتر التجاریة عنصراً من عناصر المحل التجاري 


التجاري فهي أنصار هذا الفریق على رأیهم بأن الدفاتر التجاریة وسائل ضروریة للاستغلال 


تضم كل المعلومات التي من شأنها التعریف بطبیعة الأعمال المبرمة وبأسماء العملاء، 


ویؤدي فصلها عن المحل التجاري إلى فقدانها كل صلاحیاتها ذلك أن مبرر وجودها هو 


  .2ممارسة التجارة


                                                           
  .90كامران الصالحي، المرجع السابق، ص / د 1


حل المحل التجاري في حالة وقد ساندت بعض المحاكم الفرنسیة هذا الرأي فقضت بوجوب انتقال الدفاتر التجاریة م 2


بیعها، كذلك نجد الفقه الألماني یعتبر الدفاتر التجاریة من عناصر المحل التجاري المادیة وتنتقل معه إلى المشتري دون 


الیاس ناصیف، /د. 94المرجع نفسه، ص .حاجة إلى إدراجها في عقد البیع إلاّ إذا اتفق المتعاقدان على إقصائها من العقد


  . 103سابق، صالمرجع ال
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أنها  بینما ینكر فریق آخر عد الدفاتر التجاریة من عناصر المحل التجاري، على أساس


خاصة بإثبات النشاط التجاري للتاجر ولا علاقة لها بعناصر المحل التجاري، كما أن 


ن المشتري، كما أن و تتضمنها مسألة تهم البائع وحده دالعلاقات الدائنییة و المدیونیة التي 


 هذه الدفاتر ملك لبائع المحل وهو ملزم بالاحتفاظ بها مدة معینة، كما أنه مطالب بها قانوناً 


  .1عند المنازعات التي تتعلق بأعماله التجاریة حتى بعد تصرفه في المحل التجاري


ویرى هذا الفریق أن ما یعتبر من عناصر المحل التجاري هو حق الاطلاع على هذه الدفاتر 


أو الاستعانة بها لمعرفة مركز المحل ونشاطه قبل بیعه ویعتبر هذا الحق من ضمن العناصر 


  .2التجاري أما الدفاتر التجاریة بذاتها فإنها مستبعدة من عناصره المعنویة في المحل


ویستفاد من هذه النصوص القانونیة أن مالك المحل التجاري یحتفظ بدفاتره التجاریة ولا  


تنتقل مع المحل التجاري في حالة بیعه لأنها لیست عنصراً من عناصره، وإنما یقتصر حقه 


  .ن یمكنه من ذلك للوقوف على نشاط المحل التجاريعلیها وعلى البائع أ الاطلاعفي 


من القانون  82/3، 82/2، 12أما عن موقف المشرع الجزائري فیستشف من نص المادتین  


التجاري، إذ نجد أن الدفاتر التجاریة لا تندرج ضمن عناصر المحل التجاري، لأن البائع 


. هذا من جهة) ق تج 12المادة (سنوات ابتداء من تاریخ إقفالها  10ملزم بالاحتفاظ بها مدة 


على الدفاتر التجاریة والاستعانة بها  الاطلاعومع ذلك فقد منح المشرع للمشتري الحق في 


                                                           
سمیحة القلیوبي، / و د. 104الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص / ود. 164سلمان بو ذیاب، المرجع السابق، ص / د 1


  .48المرجع السابق، ص 
 10من القانون التجاري الفرنسي على التاجر ضرورة الاحتفاظ بدفاتره التجاریة لمدة  11وفي هذا الإطار تفرض المادة  2


 15/02یجعل هذه الدفاتر ملكیة شخصیة للتاجر أكثر مما هي عناصر في المحل التجاري كما نصت المادة سنوات مما 


على بائع المحل التجاري أن یضع دفاتره تحت تصرف المشتري لمدة "  29/07/1935من القانون التجاري الفرنسي لسنة 


والحكم ذاته اعتمده المشرع المصري في نص ."  عرفتهثلاث سنوات من التاریخ الذي یبدأ منه استغلال المحل التجاري بم


سنوات  5إذ ألزم التاجر بضرورة الاحتفاظ بالدفاتر التجاریة مدة  1999لسنة  17من قانون التجارة رقم  26/01المادة 


لتجاري، إذا ما والتاجر مطالب بها عند المنازعات التي تتعلق بأعماله التجاریة حتى بعد التصرف في المحل ا".......بقولها 


/ د ."تعلقت المنازعات بأعمال سابقة على هذا التصرف طالما كانت في خلال المدة القانونیة الملزم باحتفاظ الدفاتر خلالها


  .52سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص
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من الق تج، والحق في  82/2لمعرفة الوقائع المتعلقة بالاستغلال التجاري حسب المادة 


متعلق بالنظام العام وكل اتفاق على  -النحو السابقعلى  -الاطلاع على الدفاتر التجاریة


  ).ق تج 82/3المادة (خلاف ذلك یعد باطلا 


یلتزم البائع بأن یضع الدفاتر المؤشر علیها تحت تصرف المشتري لمدة ثلاث  وعلیه     


سنوات ابتداء من تاریخ بدء الانتفاع بالمحل التجاري على أن لا تعتبر من عناصر المحل 


  .المعنویة


  الحقوق الشخصیة والدیون:ثالثا


ضاها دائناً أو قد یرتبط صاحب المحل التجاري بسبب الاستغلال التجاري بعقود یصبح بمقت


مدیناً سواءً بمبلغ من النقود أم بتسلیم شيء أو بعمل شيء أو بالامتناع عن عمل شيء، 


هل تعد الحقوق الشخصیة والدیون المترتبة على المحل التجاري عنصراً من وعلى ذلك 


  عناصره أم لا ؟ وهل تنتقل تبعیاً إلى المشتري في حال التصرف في المحل بالبیع ؟


مارسة التاجر واستغلاله لمحله التجاري أن ینشأ له حقوق في ذمة الآخرین وقد ینتج من م


تقع علیه التزامات تجاههم، فهذه الحقوق والالتزامات تنشأ عن العلاقة بین شخصین أو بین 


ذمتین مالیتین، لذلك لا تعد من عناصر المحل التجاري ولا تنتقل إلى المشتري في حال بیعه 


  .1خلاف ذلك إلاّ إذا اتفق على


                                                           
والسبب في استبعاد الحقوق والدیون كقاعدة عامة من عناصر المحل التجاري هو أن هذه العناصر لیست من أدوات 1


استغلال التجاري بل هي نتیجة ایجابیة أو سلبیة للاستغلال ذاته، كذلك المحل لا یشكل ذمة مالیة مستقلة عن ذمة صاحبة، 


ك فهذه الحقوق والالتزامات تنصب جمیعها في ذمة التاجر ولا تنتقل إلى المشتري كما أن المشتري لا یعدّ خلفاً عاماً للبائع لذل


ویتفق ذلك مع ما . 29في المادة  1999لسنة  17في حالة بیع المحل التجاري، وأخذ بهذا الرأي قانون التجارة المصري رقم 


لال التجاري عنصراً من عناصر المحل التجاري یأخذ به التشریع الفرنسي، حیث لا تُعتبر الحقوق والدیون الناشئة عن الاستغ


وهذا یخالف بعض القوانین كالقانون الألماني والایطالي حیث یعدّ هذه الحقوق . إلا إذا اتفق على خلاف ذلك في العقد


خذ والدیون عناصر في المحل التجاري وتنتقل بانتقاله إلا إذا اتفق عل خلاف ذلك، والسبب في ذلك أن كلا التشریعین تأ


مصطفى كمال طه و / د .بمبدأ تجزئة الذمة المالیة وبالتالي فإن المحل التجاري یشكل ذمة مالیة مستقلة عن ذمة التاجر


 .650وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص


 







 الفصل الأول                                                    المدلول القـانوني لفكرة المحل التجاري


 


~ 40 ~ 
 


وإذا كان الأصل أن الحقوق والدیون التي تكون لصاحب المحل لا تدخل في تكوین المحل 


  :ترد على هذا الأصل أهمها مایلي التجاري ولا تنتقل معه إلى المشتري، فإن ثمة استثناءات


التي أبرمها صاحب المحل التجاري قبل : الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل -1


التي  90/11من القانون 74/01التنازل عن محله التجاري تنتقل إلى المشتري تطبیقاً لحكم المادة 


إذا حدث تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة المستخدمة، تبقى جمیع علاقات " تنص على مایلي


  ."1العمل المعمول بها یوم التغییر قائمة بین المستخدم الجدید والعمال


التي ابرمها مالك المحل التجاري تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود التأمین -2


أو ) التأمین من السرقة أو الحریق(إلى المشتري سواءً أكان التأمین متعلقاً بالعناصر المادیة 


م كان تأمیناً من المسؤولیة المدنیة، وذلك باعتبارها من مستلزمات المحل التجاري تطبیقاً لحك


  .2المتعلق بالتأمینات 95/07من الأمر رقم  23المادة 


یكون مشتري المحل التجاري مسؤولاً بالتضامن مع البائع عما یكون مستحقاً من ضرائب -3


  .3حتى تاریخ البیع


ینتقل أیضا إلى مشتري المحل التجاري الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقات التي -4


سة، كحق البائع في عدم منافسة شخص آخر للمتجر أو عقدها البائع تنظیما للمناف


التزام صاحب المحل التجاري بالامتناع عن مباشرة التجارة في جهة معینة، وذلك 


  .4باعتبارها من مستلزمات المحل التجاري


 


  


                                                           
، المتعلق بعلاقة العمل، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 21/04/1990، المؤرخ في 90/11، من القانون رقم 74/01 المادة 1


  .562، ص17الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
ة ، المتعلق بالتأمینات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائری25/01/1995، المؤرخ في 95/07، من الأمر رقم 23المادة  2


  .3، ص13الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
  .654مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص/ د 3
  .49،50سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص/ د 4
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  المبحث الثاني


  الطبیعة القانونیة للمحل التجاري وصفاته الممیزة


ناصر اللازمة للاستغلال التجاري مرهون بتوافر بعض العتبّین لنا ممّا سبق أن قیام المحل 


والملاحظ أن هناك بعض النظم التي یتطلب  ،واكتساب هذا المحل للصفة التجاریةالتجاري،


وجودها هي الأخرى توافر شروط شبیهة بشروط قیام المحل التجاري، كضرورة احتوائها على 


قبل التطرق لعنصر  ممّا یحتم علینا. عناصر معینة أو اكتسابها للصفة التجاریة أو غیر ذلك


بفكرة المحل التجاري لتبیان  هذه النظم مقارنة الطبیعة القانونیة للمحل التجاري وصفاته الممیزة


زیادة تحدید مفهوم فكرة المحل التجاري ومكانتها بین النظم القانونیة ل أوجه الشبه والخلاف


  .لهذه النقطة مطلب أولبتخصیص  المشابهة


سبق وأن عرفنا المحل التجاري بأنه مجموعة من الأموال المنقولة المادیة منها والمعنویة، 


ت معا بقصد الاستغلال التجاري والحصول على العملاء، وأن تجمع هذه المقومات والتي تآلف


فیما بینها لا یؤدي إلى تلاشیها وفقدانها لخصائصها في محیط المحل التجاري، بل یبقى كل 


عنصر محتفظا بذاتیته واستقلاله عن بقیة العناصر الأخرى من حیث خضوعه للنظام 


نیة التصرف في عنصر مستقلا عن بقیة عناصر المحل القانوني الخاص به، وكذا إمكا


  .)المطلب الثاني(1التجاري الأخرى مجتمعة


أما بخصوص الطبیعة القانونیة للمحل التجاري فقد ثار جدال فقهي كبیر بین مختلف 


التشریعات المقارنة، والسبب یرجع إلى أن المحل التجاري یظم عناصر من طبیعة مادیة 


نویة، هذا الاختلاف في طبیعة العناصر الداخلة في تكوین المحل وأخرى ذات خاصیة مع


هل هو مجموع التجاري أدى إلى التساؤل حول التكییف القانوني السلیم للمحل التجاري، 


                                                           
عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، دون سنة نشر، عمان، / د 1
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واقعي أم مالا مستقلا عن العناصر الداخلة في تألیفه، أم هو مجرد عناصر متفرقة بحیث لا 


  .)المطلب الثالث( مستقلة ومتمیزة عن أفرادهاینتج عن وجودها مع بعضها البعض وحدة 


سنفصل الكلام حول هذه المناقشات عبر المطالب الآتیة نوضح من خلالها الطبیعة 


 .القانونیة للمحل التجاري وخصائصه الممیزة


  ولالمطلب الأ 


  لمحل التجاري عن النظم المشابهة لهاتمییز 


مرهون بتوافر بعض العناصر اللازمة للاستغلال تبّین لنا ممّا سبق أن قیام المحل التجاري 


التجاري، واكتساب هذا المحل للصفة التجاریة والملاحظ أن هناك بعض النظم التي یتطلب 


وجودها هي الأخرى توافر شروط شبیهة بشروط قیام المحل التجاري، كضرورة احتوائها على 


 ا یحتم علینا مقارنة هذه النظمممّ . عناصر معینة أو اكتسابها للصفة التجاریة أو غیر ذلك


، )الفرع الثاني(، الاستغلال المدني )الفرع الأول(المقاولات أو المشروعات الاقتصادیة : مثلا(


بفكرة المحل التجاري  ))الفرع الرابع(، المؤسسة الاقتصادیة )الفرع الثالث(الاستغلال الحرفي 


لتبیان أوجه الشبه والخلاف وبالتالي زیادة تحدید مفهوم فكرة المحل التجاري ومكانتها بین 


 .النظم القانونیة المشابهة


  الفرع الأول


  المحل التجاري والمقاولات أو المشروعات الاقتصادیة


فنظّم بیعه  1975لسنة  75/59تكلم التشریع التجاري عن المحل التجاري في القانون رقم      


إلاّ " المقاولة" إذ نجده لم یتكلم عن المشروع . ورهنه ومختلف المسائل القانونیة المتعلقة به


إذ نصت المادة الثانیة من  عرضاً بمناسبة تحدید الأموال التي تعتبر تجاریة بحسب القانون،


  .القانون التجاري على تجاریة بعض المقاولات


المحل التجاري والمشروع في أن كلاهما یخدم الاستغلال التجاري، غیر أن المحل  ویتفق     


ویمكن . التجاري فكرة قانونیة في حین أن المقاولة أو المشروع الاقتصادي فكرة اقتصادیة
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تعریف المقاولة بأنها وحدة اقتصادیة وقانونیة تحتوي على عناصر بشریة ومادیة ومعنویة 


  .اقتصادي معین ضروریة لمباشرة نشاط


في حین أن المحل التجاري هو كتلة من الأموال المادیة والمعنویة التي تستخدم في      


النشاط التجاري، فبینما تشمل المقاولة العنصر البشري نجد أن المحل التجاري لا یشتمل على 


  .1هذا العنصر


ك غیر إلزامي فقد توجد وعادة ما یكون المحل التجاري عنصراً في المقاولة، ولو أن ذل     


المقاولة دون أن تتضمن محلاً تجاریاً، ذلك أن قوام المحل التجاري هو الاتصال بالعملاء فإذا 


وجدت مقاولة دون أن ینشأ للتاجر صاحب الاستغلال حق نحو العملاء لم ینشأ المحل 


تغلال مرفق التجاري كما هو الحال بالنسبة للشركات التي تحصل على التزام أو امتیاز باس


  .2عام


فبینما تدور . ویترتب على اختلاف المحل التجاري عن المقاولة أثره في دراسة كل منهما     


دراسة المحل التجاري على العناصر التي یتركب منها مادیة كانت أو معنویة وهي الأموال 


ور التي تستخدم في الاستغلال، في حین دراسة المقاولة تستوجب إلى جانب ذلك بحث د


العناصر البشریة في الاستغلال وهو دور له أهمیة كبیرة سواءً من الناحیة الاقتصادیة أو 


من ذلك أن دراسة المشروع تبحث العلاقة بین رب العمل والعمال وتنظم هذه . القانونیة


العلاقة قواعد خاصة یطلق قانون العمل، كما تُعنى دراسة المشروع ببحث أسالیب الإدارة 


  .3هي مسألة یهتم بها علم الاقتصادوالتنظیم و 


كذلك یثیر المشروع الكلام في مسؤولیة رب العمل عن الالتزامات الناتجة من عملیات      


الاستغلال، ففي حالة ما إذا كان المستغل شركة فإن مسؤولیة الشركاء تختلف باختلاف 


                                                           
  .58علي حسن یونس، المرجع السابق، ص/ د 1
  .204حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص/ د 2
علي سید قاسم، المشروع التجاري الفردي محدود المسؤولیة، دراسة قانونیة مقارنة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، / د 3


  .5-1، القاهرة، ص2003
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و المسؤولیة الأحوال، فهي مسؤولیة محدودة بمقدار رأس المال في شركات المساهمة 


في حین یُسأل الشركاء المتضامنین في شركات التضامن و التوصیة مسؤولیة . المحدودة


فلا یعتبر المشروع ذمة مستقلة ومنفصلة عن ذمة . شخصیة وتضامنیة عن دیون الشركة


  .المستغل الذي تثبت له الحقوق ویتحمل بالالتزامات الناتجة عن عملیات الاستغلال


ى دراسة المشروع ببیان الأشخاص الذین یعاونون المستغل في إدارة المشروع وأخیرً تُعن     


  .1واستغلاله كالمدیرین والوكلاء الممثلین التجاریین


  الفرع الثاني


  المحل التجاري والاستغلال المدني 


 الداخلة في تركیب المحل التجاري قد تتوافر للاستغلال المدني العناصر نفسها   


وكذلك المزارع قد . فأصحاب المهن الحرة مثلاً لهم عملاؤهم، وشهرتهم، وحقهم في الایجار


یتخذ له محلا لبیع المحاصیل الزراعیة الناتجة من زراعته الخاصة، وتحتوي هذه المحلات 


فهل تعد هذه المحلات تجاریة وبالتالي تخضع . على معدات وأثاث وبضائع إلى غیر ذلك


  لتجاري؟لنظام القانون ا


  محلات أصحاب المهن الحرة ومكاتبهم-أولا


على الرغم من أن هذه المكاتب تنشأ في أغلب الأحیان للغرض نفسه الذي تقوم من      


أجله المحلات التجاریة ألا وهو الاتصال بالعملاء، إلا أنها لا تعد من قبیل المحلات التجاریة 


  .2لافتقارها إلى الصفة التجاریة


وبالتالي  لصفة التجاریةة إلى أنه من أهم خصائص المحل التجاري اكتسابه لوتجدر الإشار 


لا نكون بصدّد محلاً تجاریاً إلا إذا كان الاستغلال تجاریا، وكان من یباشر هذا الاستغلال 


أما ممارسة مهنة حرة كالطب والمحاماة والهندسة فهي أعمال مدنیة ولا یكتسب القائم . تاجراً 


                                                           
  .59علي حسن یونس، المرجع السابق، ص/ د 1
  .185، دون بلد نشر، ص2006مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، / د 2
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مهما احترف مباشرتها، إذ أن الحرف قد تكون مدنیة كما یمكن أن تكون بها صفة التاجر 


  .1تجاریة


من أهم أوجه الشبه بین المحل التجاري ومكاتب أصحاب المهن الحرة هو عنصر  ولعّل


الاتصال بالعملاء، ففي النشاط المدني لا یجوز التنازل عنه للغیر لارتباطه بالشخص القائم 


أما بالنسبة للمحلات التجاریة . بالعمل ولیس بالعناصر الأخرى التي تستخدم في الاستغلال


  .، حیث یجوز التنازل عن عنصر الاتصال بالعملاءفهي عكس ذلك تماماً 


وعلى الرغم من أن القضاء الفرنسي قد أجاز في بعض الحالات التنازل عن العملاء 


كما إذا اتفق طبیب على أن یتنازل أحدهما عن عملائه  ،) Clientèles civiles(المدنیین 


غیر أنه في . لرغبته في اعتزال المهنة لطبیب آخر فیعرف المتنازل خلفه بالعملاء ویقربهم له


هذا الوضع فإن التنازل لا یخضع للقواعد العامة التي تنظم انتقال ملكیة المحل التجاري، وهذا 


 .2وأطباء الأسنان مهن الحرة كالأطباء العامینما ینطبق على جمیع محلات أصحاب ال


  محلات الاستغلال الفلاحي-ثانیا


یعد الاستغلال الفلاحي من قبیل النشاط المدني حتى لو توافرت فیه عناصر شبیهة   


بالعناصر الموجودة في المحلات، كالعلامة التجاریة ومع ذلك لا یعد هذا الاستغلال من قبیل 


یلزم توافر الصفة التجاریة للمحل موضوع النشاط وكذا صفة التاجر  المحلات التجاریة لأنه


  .3في القائم بالنشاط وهذا مالا یتحقق في الاستغلال الفلاحي


فإذا باع المزارع منتجاته دون أن یدخل علیها أي تعدیل فلا خلاف في الصفة المدنیة  


ن القضاء الفرنسي لا یعّد لهذه العملیة حتى ولو استعان ببعض المعدات الخاصة، ومن ذلك أ


أما إذا عمد المزارع إلى صناعة المحصول الزراعي قبل . مربي النحل صاحب محل تجاري


 فالأصل أن المستغل مزارعا. لدقیقنقله إلى المشتري كصناعة الخمور أو النبیذ أو صناعة ا


                                                           
  .125كامران الصالحي، المرجع السابق، ص/ د 1
  .60علي حسن یونس، المرجع السابق، ص/ د 2
  .127،128كامران الصالحي، المرجع السابق، ص/ د 3
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ا كان من شأن إلا أن هناك اتجاه یرى ضرورة تقییم أهمیة المعدات الصناعیة للاستغلال، فإذ


  .هذه المعدات أن تجعل من هذا الاستغلال مقاولة فإنه یجب إضفاء الصفة التجاریة علیها


وقد یحصل أحیانا أن یتعدى نشاط المزارع دائرة الزراعة، فلا یقتصر على بیع المحصول 


الناتج من أرضه ولكنه یشتري محصولات الآخرین لحسابه ثم یبیعها مع محصولاته من أجل 


ح ففي هذه الحالة إذا كان المحصول الناتج من أرضه أكثر أهمیة من المحصول الذي الرب


  .اشتراه من الآخرین فإن العملیة تعد مدنیة والعكس صحیح حیث تعد العملیة تجاریة


على صناعة المحصولات الناتجة من أرضه بل  وضع نفسه لو أن المزارع لم یقتصروال


كما إذا كان یملك طاحونة ، ناتجة من أرض غیرهتعدى ذلك إلى صناعة المحصولات ال


غلاله وغلال الآخرین فهنا أیضا یعتد بالنشاط الأكثر أهمیة، فإذا كانت صناعة  1لطحن


محصولات الغیر ثانویة بالنسبة لصناعة محصولات المزارع فإن عمل هذا الأخیر یكون مدنیا 


  .2وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسیة. والعكس صحیح


  الفرع الثالث


  المحل التجاري والاستغلال الحرفي


قدمنا أن المستغل في المحل التجاري تكون له دائما صفة التاجر لأن المحل التجاري یقوم 


على استغلال النشاط التجاري، ومتى كان الشخص یقوم بالأعمال التجاریة على وجه 


 الثانیة من القانون التجاري على أنه من یراجع المادة. الاحتراف فإنه یكتسب صفة التاجر


وقعت مرة واحدة، كما  وصفة التجاریة على بعض الأعمال ولیجد أن المشرع أسبغ ال الجزائري


أن أعمال أخرى لم یسبغ المشرع علیها الصفة التجاریة إلا إذا وقعت على وجه المقاولة وهو 


  .ما یستوجب تكرار وقوع العمل بطریقة منتظمة ومستمرة


                                                           
  .206، صحلو أبو حلو، المرجع السابق/ د1
  .62،63علي حسن یونس، المرجع السابق، ص/ د 2
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ویقصد من المقاولة تنظیم نشاط معین في شكل مشروع، ولذلك یشترط فیها أن تخضع 


لقدر من التنظیم وأن تتبع في ممارسة النشاط الأسالیب التي تُراعى في إعداد المشروعات، 


ویقتضي ذلك أن یقوم المقاول في أغلب الأحیان بالمضاربة على عمل العمال أو على المواد 


  . الحاجة إلیهاالأولیة التي تلزم 


فإذا لم یأخذ النشاط صورة المشروع ولم یكن على قدر من الأهمیة یسمح بوقوع المضاربة 


ولا تثبت له صفة العمل التجاري، كما یعتبر الشخص مجرد حرفي  فلا یعتبر العمل مقاولة،


artisan یقتصر على استغلال نشاطه ومواهبه الشخصیة .  


رفي إلى معاونة قلیل من أقاربه مادام أن هذه المعاونة ولا یغیر من الأمر أن یحتاج الح


ولما كان الحرفي لا یقوم بالأعمال التجاریة فإنه لا یكتسب صفة التاجر، كما . ثانویة الأهمیة


  . 1أن الاستغلال الذي یقوم به لا یصلح في وجود المحل التجاري


ومع  ا یكون له عملاءلبضائع كمویمارس الحرفي نشاطه عادة في مكان به الأدوات أو ا


ذلك تسري على النشاط الذي یقوم به الحرفي الأحكام الخاصة بالمحل التجاري في حین لا 


تسري علیه الأحكام المتعلقة ببیع المحال التجاریة ورهنها، كما لا یكون للحرفي التنازل عن 


  .2العملاء لأن ذلك لا یكون إلا في المحال التجاریة


تمییز بین الحرفیین وصغار التجار، فإنه لا یمكن القول بأن محل على الرغم من صعوبة ال


الحرفي یكتسب صفة المحل التجاري لأن الحرفیین لم یحصلوا بعد على الاعتراف لهم بحق 


لذا أوجد لهم نظام قانوني خاص . ملكیة على محلاتهم كما لا یحق لهم التنازل عن عملائهم


  .في كثیر من الدول وخاصة في فرنسابهم 


  


  


                                                           
  .208حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص/ د 1
  .130كامران الصالحي، المرجع السابق، ص/ د 2
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  الفرع الرابع


  المحل التجاري والمؤسسة التجاریة 


" إن مفهوم المؤسسة یعتبر من المفاهیم القدیمة والمعروفة عند رجال الاقتصاد إذ یرون فیه 


فهي خلیة اقتصادیة أساسیة، غیر أنه لا یوجد تعریف " كائنا اقتصادیا أساسیا لا مفر منه 


التعریفات في هذا المجال فیرى جانب من الفقه اقتصادي موحد للمؤسسة نظرا لاختلاف 


الفرنسي القدیم أن المؤسسة هي كل تنظیم غرضه الإنتاج أو التحویل أو تداول الأموال أو 


  .الخدمات


النشاط الاقتصادي والقانوني الذي یجمع العوامل البشریة " ولذلك تعرف المؤسسة بأنها 


ها التنظیم الذي یجمع عوامل بشریة من جهة كما قیل أیضا أن. والمادیة للنشاط الاقتصادي


  ".1ورؤوس أموال وعمل من جهة أخرى لإنتاج خدمات أو ثروات قصد بیعها


لكن بجانب هذه المفاهیم الواسعة نجد مفاهیم ضیقة تسمح بتعریف المؤسسة بالنّظر إلى 


العوامل التي تكونها وبالنّظر إلى الغرض الذي ترمي إلیه والذي یتمثل خاصة في البحث عن 


شكل النتاج الذي یجمع في نفس " الفائدة النقدیة، وتأسیسا على هذا اعتبرت المؤسسة بأنها 


ل الإنتاج المقدمة من أشخاص یتمیزون عن صاحب المؤسسة وهذا قصد بیع الذمة عوام


  ".2أموال أو خدمات للحصول على دخل نقدي


ویستنتج من كافة هذه المفاهیم واسعة كانت أو ضیقة أن المؤسسة تجمع بین ثلاث 


 عناصر أساسیة هي رؤوس الأموال المستعملة، العمل المقدم من العمال والموظفین والهیئات


التي تسیرها، ولذا نستطیع القول أن المؤسسة حسب مفهومها الاقتصادي هي مجموعة عوامل 


مختلفة بشریة أو مادیة مستعملة لتحقیق غرض معین هو الإنتاج بمعناه الواسع أي إنتاج 


  .أموال أو خدمات


                                                           
  .2،3، صمرجع السابقفرحة زراوي صالح، ال/ د 1
  .5المرجع نفسه، ص 2
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نوني ویظهر من هذا أن تعریف المؤسسة یؤكد على مفهومه الاقتصادي أكثر منه القا


ویبدوا أن . الراهن مصطلحا من الصعب تحدیده من الناحیة القانونیة یبقى إلى یومنا ولذلك


التشریع الایطالي كان أول قانون قد استعمل هذا المفهوم بینما ظهر اهتمام رجال القانون في 


فرنسا بعد الحرب العالمیة الثانیة لكن هذا لا یعني تجاهل الدراسة الدقیقة والبناءة التي جاء 


جانب من الفقه الفرنسي والذي یرى أن المؤسسة تكتسي طابعا ثانیا فهي نظام الإنتاج  بها


  .1والتوزیع ومركز الحسابات والقرارات الاقتصادیة وأخیرا خلیة اجتماعیة


ویتیبن من كل ما سبق أن المؤسسة لا تقتصر على الأنشطة التجاریة فحسب فهي تشمل 


ب المؤسسات التجاریة مؤسسات مدنیة تحص الأنشطة كافة میادین الإنتاج لذلك توجد بجان


  .المدنیة كالزراعة والعملیات الحرفیة


وعلاوة على ذلك فإن المؤسسة تعد مفهوما واسعا إذ تشمل من بین عناصرها المحل 


التجاري ورؤوس الأموال المستعملة والید العاملة ویبقى العامل البشري الركن الأساسي في 


ما یطبق هذا المفهوم على المؤسسة الفردیة والمؤسسة الجماعیة أي المؤسسة التجاریة، ك


الشركات التجاریة مهما كانت رؤوس الأموال المستثمرة خاصة أو عمومیة، ولابد من الإشارة 


أخیرا إلى أنه یمكن أن تشتمل المؤسسة على عدة محلات تجاریة أي یمكن أن تقوم المؤسسة 


  .2مكن أن تكون للشركة التجاریة عدة فروعباستثمار عدة محلات تجاریة كما ی


ویستنتج من كافة هذه الملاحظات أن المؤسسة تختلف عن المحل التجاري الذي یعتبر من 


لستینات أنه عبارة عن تركیب الناحیة القانونیة مفهوما أكثر دقة، على الرغم أنه اعتبر في ا


ولا یتمتع بالشخصیة المعنویة،  إضافة إلى أن المحل التجاري یعتبر ملكیة غیر مادیة.مصنع


" المؤسسة التجاریة"ویجب أن نشیر إلى أنه یطلق علیه في بعض التشریعات الأجنبیة بتسمیة 


على أن  1967یولیو  11وعلى ذلك تنص المادة الأولى من المرسوم الاشتراكي اللبناني رقم 


                                                           
  .66علي حسن یونس، المرجع السابق، ص/ د  1
  .8ص،مرجع السابقالفرحة زراوي صالح، / د  2
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غیر مادیة وتبعیا من  المؤسسة التجاریة أداة المشروع التجاري وهي تتألف أصلا من عناصر


ومن ثم  ة مهنة تجاریة لا تتسم بطابع عامعناصر مادیة یرمي جمعها وتنظیمها لممارس


  .1یستعمل الفقه والقانون اللبناني كلمة المؤسسة التجاریة للدلالة على المحل التجاري


كمجموعة إن المحل التجاري أداة تستعملها المؤسسة التجاریة لتحقیق أغراضها فهي تظهر 


عناصر مختلفة مستعملة لنفس الغرض التجاري ولقد حدد المشرع العناصر التي تكون المحل 


من أجل ممارسة حقوق وامتیازات البائع والدائن المرتهن، وهكذا یجوز للبائع فصل أحد 


العناصر ومن هنا التنازل عنه باحترام الشروط الشكلیة الخاصة، ولا ریب في أن وحدة هذه 


تمثل الطابع الجوهري للمحل التجاري فالوحدة الموجودة بین هذه العناصر ذات  العناصر


الطبیعة المختلفة أدت إلى اختلاف الفقهاء في تكییف الطبیعة القانونیة للمحل التجاري كما 


  .سنرى في المبحث الثاني


یم ومن هذه التفریقات التي قمنا بها یتضح أن المحل التجاري مختلف تماماً عن المفاه


المشابهة له، فهو مال منقول معنوي یستعمله التاجر لغرض نشاطه التجاري وسوف نتطرق 


إلى الطبیعة القانونیة للمحل التجاري خصائصه الممیزة وبهذا یتسنى لنا فهمه على أكمل 


  .وجه، لأنه بفهم هذه العناصر،نفهم لا محالة المحل التجاري ومعناه الحقیقي


  


  


  


 


 


 
                                                           


  .161سلمان بو ذیاب، المرجع السابق،/د 1


  .97الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص/ د   
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  ثانيالمطلب ال


  الطبیعة القانونیة للمحل التجاري


ینشأ المحل التجاري نتیجة ائتلاف مجموعة عناصر معنویة ومادیة واجتماعها في إطار 


رابطة اقتصادیة وقانونیة واحدة، ویتعین علینا لمعرفة طبیعة هذا المحل أن نحدد مدى قوة هذه 


وما إذا كان لهذه الكتلة من  الرابطة الاقتصادیة والقانونیة التي تجمع عناصر المحل التجاري،


وهل . الأموال التي نسمیها بالمحل التجاري كیان خاص متمیز عن العناصر التي تتركب منها


تتمتع هذه الكتلة بالشخصیة المعنویة أم أن المحل التجاري هو مجرد تسمیة ملائمة تطلق 


كما یتعین  على تجمع فعلي لمجموعة عناصر مختلفة یحتفظ كل منها بكیانه المستقل ؟


علینا أن نحدد مكان المحل التجاري من الأموال الأخرى، فهل هو عقار أم منقول؟ وان كان 


  .1منقول فهل هو منقول مادي أم معنوي؟


إذا كان الرأي الراجح في الفقه والقضاء أن المحل التجاري وحدة واحدة ومجموع مستقل 


الآراء اختلفت حول التكییف القانوني لهذا ومال متمیز عن العناصر الداخلة في تركیبه، فإن 


ویرى آخرون بأنه )الفرع الأول(المجموع، فیرى بعضهم بأن المحل التجاري هو مجموع قانوني


، في حین ینظر إلیه فریق ثالث على أنه حق من حقوق الملكیة )الفرع الثاني(مجموع واقعي


  .2لافات الفقهیةوفي مایلي توضیح لأهم هذه الاخت )الفرع الثالث(ةالمعنوی


  الفرع الأول


  نظریة المجموع القانوني


نقل بعض الفقهاء الفرنسیین هذه النظریة عن الفقه الألماني، ومفادها أن المحل التجاري 


ومؤدى هذا الرأي أن هناك فصل بین المحل . هو مجموع قانوني أو ذمة مالیة مخصصة


                                                           
  .166عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص/ د 1
  .223نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص/ د 2
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یعد ذمة مالیة قائمة بذاتها لها أصولها التجاري والذمة المدنیة للتاجر، وأن المحل التجاري 


 .1وخصومها، ولذا یتضمن بیعها التنازل عن الحقوق والدیون التابعة لها


تعد هذه النظریة تطبیقا للمبدأ السائد في التشریع الألماني الذي یجیز تعدد الذمم بالنسبة 


رى مخصصة للشخص الواحد، فتخص كل ذمة لعملیات معینة كأن تكون له ذمة زراعیة وأخ


لمباشرة التجارة إلى غیر ذلك، فیكون لكل ذمة كیان خاص ووجود مستقل عن غبرها، فلا 


تسأل الذمة إلا عن دیونها، وقد تعسر هذه الذمة وتظل الذمة الأخرى موسرة دون أن یكون 


 . 2لدائني الذمة المعسرة الحق في التنفیذ على الذمم الأخرى


لقانوني على رأي في هذا الصدد، فمنهم من عد المحل ولم یستقر أنصار نظریة المجموع ا


فتكون عناصر هذه الذمة . التجاري ذمة مالیة مخصصة داخل الذمة المالیة العامة للمستغل


في الأصل عناصر في ذمة المستغل ولكنها تخصص لاستغلال نشاط معین هو المحل 


والسلبیة تقوم إلى جانب الذمة  التجاري، وتكون بذلك نواة لذمة مالیة لها عناصرها الایجابیة


 .3المالیة للفرد


وللقضاء الفرنسي أحكام . 4ومن الفقهاء من ذهب إلى اعتبار المحل التجاري شخصا معنویا


تؤید هذه النظریة، من ذلك حكم محكمة النقض الذي استثنى المحلات التجاریة من قاعدة 


مدني فرنسي، والصادر بتاریخ  2279الحیازة في المنقول سند الملكیة الواردة في المادة 


 .5، وذهبت بعض المحاكم إلى إقرار وجود دیون خاصة للمحل التجاري26/01/1914


  : یترتب على الأخذ بالرأي الذي یعد المحل التجاري مجموعا قانونیا ما یأتي


  .تنتقل الدیون والالتزامات الناشئة عن استغلال المحل التجاري بانتقال المحل-1


                                                           
1 Michel.Mnjuca, Droit commercial et des Affaires, Lextenso éditions, 6édition, paris, 2009, 
p83. 
2. Louis Vogel, op.cit, p396. 


  . 166عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص/ د 3
من القانون المدني لما  49: لا یمكن اعتبار المحل التجاري شخصا معنویا حسب التشریع الجزائري وهذا ما أكدته المادة 4


  .عددت الأشخاص الاعتباریة
  .52ق، صعلي حسن یونس، المرجع الساب/ د 5
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الأفضلیة على الدائنین بدین مدني في استفاء دیونهم من لدائنون بدین تجاري لإن -2


  .الأموال الداخلة في تكوین المحل التجاري


في حالة استغلال التاجر لمحلات تجاریة عدة یكون لدائني محل معین الأولویة في -3


  .استیفاء دیونهم من أموال هذا المحل التجاري


بین الحقوق غیر التجاریة والدیون التجاریة التي تكون للتاجر لا یمكن إجراء المقاصة -4


  .أوعلیه قبل الآخرین


إذا ثبت  یلزم المحل بالدیون التي یرتبها المسیر Garancé libreفي حالة التسییر الحر -5


 .أنها كانت لغرض التسییر


  :الجدیر بالذكر، أن نظریة المجموع القانوني قد وجهت لها الانتقادات الآتیة


قیل بأن المحل التجاري یكون شخصا معنویا أو ذمة مالیة مستقلة ومتمیزة عن غیرها -أ


تكون مخصصة للاستغلال التجاري، ولما كانت الذمة المالیة تسكن الشخص حتما فإن 


مستغل المحل التجاري یكون له ذمة مدنیة كسائر الأفراد وذمة مخصصة للاستغلال 


 .ن التي تنتج من نشاط المحل التجاريالتجاري هي مجموع الحقوق والدیو 


غیر أن هذا الرأي لا یمكن لأخذ به بالخصوص في التشریعات التي تأخذ بمبدأ وحدة الذمة 


، فلا المالیة، التي تفید أن لكل شخص ذمة مالیة واحدة تشمل جمیع حقوقه والتزاماته


من  188ه المادة وهذا ما أكدت. 1ولا بأكثر من ذمة واحدة یتصور شخص بدون ذمة مالیة


 ."أموال المدین جمیعها ضامنة لوفاء دیونه" القانون المدني الجزائري 


یستشف من هذا النص أن القانون الجزائري یأخذ بمبدأ وحدة الذمة المالیة الذي یعني      


لك ا، وتطبیقا لذأن لكل شخص ذمة مالیة واحدة مهما تعددت أوجه أنشطته التي یمارسه


تعد أموال التاجر جمیعها، ولیس فقط محله التجاري بمثابة ضمان عام لكافة دیونه 


                                                           
  .51، صالسابقعلي حسن یونس، المرجع / د 1
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المستحقة للغیر و الناتجة عن نشاطه التجاري، كما یحق لدائني التاجر العادیین مزاحمة 


 .دائنیه التجاریین في التنفیذ والحجز علیه استفاءا لحقوقهم لدیه


أموال المدین جمیعها "  365المادة  ني الأردنيیقابل هذا النص في القانون المد     


ضامنة للوفاء بدیونه، وجمیع الدائنین متساوون في هذا الضمان ولیس للدائنین بدین تجاري 


كما أن نظام ." أفضلیة بالنسبة للدائنین بدین مدني على الأموال المكونة للمحل التجاري


فتعد جمیع أموال المدین ضامنة لدیونه الإفلاس في التشریعین یرتكز على مبدأ وحدة الذمة 


 .وشملها الجرد الذي یقوم به وكیل التفلیسة دون تمییز بین المحل التجاري وبقیة أمواله


كما یؤكد مبدأ وحدة الذمة المالیة أن المشرع الفرنسي وسایره في ذلك المشرع الجزائري      


بالمعارضة في دفع الثمن بغض إذ سمح في حالة بیع المحل التجاري لجمیع دائني البائع 


  .1النظر عن أصل الدین وطبیعته


إن الرأي القائل بأن المحل التجاري یكون شخصیة معنویة قول غیر سلیم لأن المحل -ب


بالشخصیة المعنویة وسیلة یقصد  فالاعتراف. التجاري یفتقر إلى مقومات الشخص المعنوي


منها تسهیل قیام الروابط القانونیة بین المجموع المراد إضفاء الشخصیة المعنویة علیه 


 .والآخرین، وإسناد هذه الروابط إلى المحل التجاري دون الشخص القائم باستغلاله


في وفضلا عن ذلك فإن الاعتراف للمحل التجاري بالشخصیة المعنویة متعذر       


من القانون المدني حددت الأشخاص الاعتباریة ولم یرد من  49التشریع الجزائري، فالمادة 


بینها المحل التجاري، ونفس القول أو الحكم ینطبق على التشریع الفرنسي، كذلك یذكر أن 


القضاء الفرنسي رفض من جهته إمكانیة أن یعد المحل التجاري شخصا معنویا حكم باریس 


29/12/1934.  


  


                                                           
، المتضمن القانون 1395رمضان  20الموافق ل 09/1975/ 26، المؤرخ في 75/59، من الأمر 84أنظر المادة  1


  . 30/09/1975، المؤرخة في 101التجاري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
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 الفرع الثاني


 نظریة المجموع الواقعي


ناد بهذه النظریة أغلب الفقهاء الفرنسیین وأقرتها جل التشریعات التي تأخذ بمبدأ       


وحدة الذمة المالیة، وعلى رأسها التشریع الفرنسي إلى أن توصل الفقه الحدیث إلى 


  .تعویضها بنظریة الملكیة المعنویة كما سنرى


النظریة فإن المحل التجاري مجموع واقعي من الأموال ینشأ من أما مضمون هذه      


مجرد ضم العناصر التي تخدم الاستغلال التجاري بعضها إلى بعض، والنظر إلیها على 


أنها تكون في مجموعها وحدة شاملة ومالا متمیزا، إذ یبقى كل عنصر محتفظا بكیانه 


  .1الخاص


اجتماعها مالا مستقلا ومتمیزا وله ذاتیته إلا أنه ینتج من تآلف هذه العناصر و      


الخاصة التي تختلف عن كل عنصر من عناصره، ویخضع لأحكام قانونیة خاصة تختلف 


عن الأحكام التي یخضع لها كل عنصر من عناصره الداخلة في تكوینه دون أن یعد هذا 


نصر من عناصر المال الجدید ذمة مالیة مستقلة لها عناصرها الایجابیة والسلبیة بل هو ع


فإذا تنازل عن المحل التجاري للآخرین فإن الحقوق والدیون لا تعد . ذمة مالك المحل


 .2مشمولة بهذا التنازل مالم ینص على خلاف ذلك


                                                           
، 2001أنور حمادة، التصرفات القانونیة الواردة على المحل التجاري، دون طبعة، دار الفكر الجامعي،  محمد/ د 1


  .10الإسكندریة، ص


رزق االله العربي بن المهیدي، الوجیز في القانون التجاري الجزائري، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، / أ   


  .25، الجزائر، ص2008
  .225ضیل، المرجع السابق، ص نادیة فو / د 2


  .197فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص/ د   
2 Alexandre Braud, l’essentiel du droit commercial et des affaires, 2édition, Lextenso Editions, 
paris, 2010, p79.  







 الفصل الأول                                                    المدلول القـانوني لفكرة المحل التجاري


 


~ 56 ~ 
 


في فرنسا للاستئناف بأن  هذا الرأي وهو ماقضت به محكمة ایكس 1وقد أقر القضاء الفرنسي


المحل التجاري یشكل مجموعا واقعیا ویشمل بالضرورة كل الأشیاء المستعملة في الاستغلال 


  . التجاري إلا ما أستثني منها بنص صریح أو باتفاق


والجدیر بالذكر، أن لهذا المجموع الواقعي دعواه التي تحمیه مستقلا عن الدعوى الخاصة      


ره كما أن انتقال ملكیته لا یستتبع بالضرورة نقل ملكیة عناصره وإنما بكل عنصر من عناص


  .لها طرقها الخاصة لنقل ملكیتها


  :إلا أن نظریة المجموع الواقعي وجهت لها انتقادات عدة أهمها     


أصحاب هذه النظریة التخلص من النقد الموجه لنظریة المجموع القانوني التي تعد المحل  أراد


  .التجاري یشمل العناصر السلبیة أي الدیون المتعلقة بالاستغلال التجاري


أن القول بأن المحل التجاري یعد مجموعا واقعیا من الأموال یستبعد فكرة  ،تجدر الإشارةو 


ر صحیح بدلیل أن التصرف في المحل جملة كوحدة من الأموال لا الرابطة القانونیة قول غی


  .معینة ینف الطبیعة القانونیة لكل عنصر من عناصره الذي یمكن أن یكون موضوع عملیة


 ثمةومن  ،المحل كمجموعة عدة عناصر،فهو منفصل ومستقل عنها إذ یجب النظر إلى    


ومثال ذلك  ،2للتطبیق على عناصرهیخضع لأحكام خاصة به تختلف عن الأحكام القابلة 


فالقواعد الخاصة برهن المحل التجاري لیست تلك القواعد التي یخضع لها رهن المعدات  


والآلات، فلا بد من النظر إلى المحل التجاري ككل من جهة والى كل  عنصر من  عناصره 


  . على حدة من جهة أخرى


التجاري بالحمایة الخاصة المقررة لكل  كما لا تختلط الحمایة التي یتمتع بها المحل    


 ري یشمل ضمن عناصره علامة تجاریةعنصر من عناصره، ومن ثمة إن كان المحل التجا


                                                           
  .21حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص/ د: أنظر في ذلك 1
  .660وائل أنور بندق، المرجع السابق، صمصطفى كما طه و / د 2
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فإن العلامة التجاریة تستفید من حمایة خاص لا تحل محل دعوى المنافسة غیر المشروعة 


 .1التي یحمي المحل التجاري في مجموعه


لقة ببیع المحل التجاري أو رهنه لا تنظر إلى المحل أكثر من هذا فإن الأحكام المتع 


التجاري كمجموع من الأموال، بل یعترف بأن لكل عنصر نظامه القانوني الخاص به، فمثلا 


الأحكام الخاصة بامتیاز بائع المحل التجاري تستوجب وضع أسعار ممیزة تخص العناصر 


من الأموال لا یمكن تصوره إلا مجموعا فالمجموع . المعنویة للمحل التجاري والمعدات والآلات


على أصول وخصوم وهو الأمر الذي یتعارض مع كون المحل التجاري یمثل  قانونیا یشمل


 .الضمان العام لكافة الدائنین هذا من جهة


ومن جهة أخرى، صحیح هذا الرأي لا یجعل المحل التجاري منفصلا عن ذمة مالكه إلا 


مجموع القانوني الذي یتكون منه المحل التجاري، فهذا أنه لم یحدد بشكل دقیق معنى ال


المصطلح لا وجود له في لغة القانون وهو مصطلح غریب لا یكشف عن الطبیعة القانونیة 


وذلك لأن اعتبار المحل التجاري مجموعة واقعیة من الأموال لیس بشيء . للمحل التجاري


 .2مجموعة من الأموالجدید، وما هو مطلوب بیان الطبیعة القانونیة لهذه ال


  :أهمها 3نتائجیترتب علیها مجموعة من ال ر أن هذه الانتقاداتغی


التصرفات القانونیة التي ترد على المحل التجاري تشمل جمیع عناصره بغض النظر  -1


 .عما یكون لبعض هذه العناصر من قواعد خاصة تطبق علیها


المحل التجاري یستطیع الدّفاع عن محله التجاري كوحدة واحدة وهذا لا یمنع  مالك -2


 .من أن تنظم حمایة خاصة لكل عنصر من عناصره


                                                           
  .53، الجزائر، ص2001مقدم مبروك، المحل التجاري، دون طبعة، دار هومة للنشر والتوزیع، / د 1
  .184عادل علي المقدادي، المرجع السابق، ص/ د 2
  . 57 -54علي حسن یونس، المرجع السابق، ص/ د 3


  .174سلمان بو ذیاب، المرجع السابق، ص/ د   


  .184عادل علي المقدادي، المرجع السابق، ص/ د   
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المحل التجاري لا یتأثر بالتغیرات التي ترد على عناصره، إذ قد تزول بعض  -3


 .العناصر أو تعوض بغیرها أو تتغیر زیادة أو نقصانا


 .قولا معنویا وهو مال معین بالذاتیعد المحل التجاري مالا من -4


لیس للدائنین الذین نشأت دیونهم بمناسبة الاستغلال التجاري أي أفضلیة على  -5


الأموال التي یتركب منها المحل، بل یكون لدائني المستغل الآخرین التنفیذ على كل أموال 


 .المدین لا فرق بین المحل التجاري وغیره


ري فیكون لدائني أحد هذه المحلات الحق في كان للتاجر أكثر من محل تجا إذا -6


 .استیفاء دیونهم على بقیة المحلات


إذا كان التاجر دائنا أو مدینا في الوقت نفسه لشخص واحد فإنه یمكن إجراء  -7


 .المقاصة بین الدینین حتى ولو كان أحد الدینین تجاریا والآخر مدنیا


ین أن یعارضوا في دفع الثمن یحق لجمیع دائني البائع مهما كان أصل أو طبیعة الد -8


 .في حالة بیع المحل التجاري


ینتقل المحل التجاري في حالة وفاة التاجر ضمن تركته طبقا للقواعد التي تنظم انتقال  -9


 .بقیة أمواله


والدیون حتى ولو كانت متعلقة بالاستغلال التجاري لا تعد عنصرا من  الحقوق -10


 .عناصر المحل التجاري وبالتالي لا تنتقل بنقل ملكیته إلا إذا اتفق على خلاف ذلك


وعلیه نقول أن نظریة المجموع الواقعي وإن كانت قد تفادت الأخطاء التي تضمنتها     


لذا . كشف عن الطبیعة القانونیة لفكرة المحل التجارينظریة المجموع القانوني إلا أنها لم ت


فهي لم تكن أكثر من مجرد تقریر أو إثبات لحالة اجتماع عناصر المحل التجاري بقصد 


مما یجعل لفظ المجموع كمصطلح . الاستغلال التجاري وهذه واقعة لا خلاف في حصولها
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ن یكون له مفهوم قانوني محدد قانوني یفقد معناه حیث اقتصر على تقریر الواقع من غیر أ


  .1فتزول عندئذ قیمته القانونیة


 الفرع الثالث


 )المحل التجاري حق ملكیة معنویة (نظریة الملكیة المعنویة 


 حل التجاري باعتباره وحدة مستقلةتمیل غالبیة الفقه المعاصر إلى التمییز بین الم     


اعتبار المحل التجاري ملكیة "ومؤیدهم في هذا الوصف . وبین العناصر المختلفة والمكونة له


هو أن حق التاجر على محله التجاري ینصب على عناصر غیر مادة معنویة، أي " معنویة 


ذات طبیعة معنویة لها ذاتیة متمیزة عن عناصره، ومحل هذا الحق وجوهره یتمثل في عنصر 


ء والعمل على زیادتهم، لأن قیمة هذا الحق تزداد بزیادة العملاء الذین الاتصال بالعملا


 .2یتعاملون مع المحل


ومبررات تقریر بأن حق التاجر على المحل التجاري ینصب بالذات على عنصر    


الاتصال بالعملاء هو أن هذا الأخیر یعد روح وجوهر المحل التجاري، إذ یذهب جانب من 


یة الملكیة المعنویة إلى أن المحل التجاري وعنصر الاتصال بالعملاء الفقه الذي یؤید نظر 


  .3س في حقیقة الأمر إلا هذا العنصروجهین لعملة واحدة، وأن المحل التجاري لی


باعتبار أن العناصر الأخرى للمحل مادیة كانت أم معنویة تسهم في جذب أكبر عدد   


فكلمة المحل التجاري بمعناها الحدیث تكاد تكون مرادفة لعنصر الاتصال ، من العملاء ممكن


فعنصر العملاء هو إذن المصدر المنشئ لملكیة . بالعملاء، فلا وجود للمحل من غیر العملاء


                                                           
  .168عزیز العكیلي، المرجع السابق، ص/ د 1


2 Georges Decocq, Droit commercial, 4 édition, Hyper cours Dalloz, 2009, paris, p239. 


  .104لة المفكر، صحوریة بورنان، الطبیعة القانونیة للمحل التجاري، العدد الثالث، قسم الحقوق بسكرة، مج/ د
3
 Aristide LEVI, lamy droit commercial, Wolters Kluwer, France, SAS, 2011, p250. 
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المحل التجاري، ومتى وجد العملاء نشأت للتاجر ملكیة معنویة یطلق علیها بالمحل 


 .1التجاري


من القانون  71ا أخذ به المشرع الأردني حین یعترف في المادة كما یؤكد هذا الاتجاه م


نجد في . المدني الأردني بالحقوق المعنویة الواردة على أشیاء غیر مادیة تنظمها قواعد خاصة


هذا الصدد كذلك قرار محكمة النقض المصري في أحد المنازعات أو الطعون المرفوعة إلیها، 


صال بالعملاء والسمعة التجاریة وهما من صمیم ملكیة حیث قررت بما یفید أن عنصر الات


  .التاجر صاحب المحل التجاري أنهما أساس المحل التجاري وعماده


من المقرر قانونا أن المتجر یشمل جمیع عناصره من ثابت ومنقول، ومن " وهذا بقولها  


ولا یلزم توافرها  مقومات مادیة ومعنویة، وأن المقومات المعنویة هي عماد فكرته وأحد عناصره


جمیعا لتكوینه بل یكتفي بوجود بعضها، ویتوقف تحدید العناصر والمكونات التي لا غنى 


، إلا أن العنصر الرئیسي نوع التجارة التي یزاولها المحل عنها لوجود المحل التجاري على


ة، هو والذي لا غنى عن توافره لوجود المحل التجاري والذي لا یختلف باختلاف نوع التجار 


عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجاریة باعتبارهما المحور الذي تدور حوله العناصر 


 .2".خرىالأ


أما عن موقف المشرع الجزائري بخصوص الطبیعة القانونیة للمحل التجاري فیمكن أن 


من القانون التجاري فبقراءة متأنیة لنص هذه  78الأولى تخص المادة " یستشف من زاویتین 


مادة یتضح لنا أن المشرع ربط وجود المحل التجاري بوجود عنصر الاتصال بالعملاء ال


والسمعة إذ یمثلان جوهر وروح المحل التجاري وما بقیة العناصر الأخرى إلا مكملة لهذا 


تعد جزئا من المحل التجاري الأموال المنقولة المخصصة لممارسة " الوجود المعنوي بقوله 


 ."لمحل التجاري إلزامیا عملاءه وشهرتهنشاط تجاري ویشمل ا


                                                           
  .112كامران الصالحي، المرجع السابق، ص/ د 1


  .197فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص/ د   
  .17سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص/ د 2
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أما الزاویة الثانیة التي من خلالها تظهر لنا موقف المشرع الجزائري في تبنیة نظریة الملكیة 


فتظهر في النقاش الذي یثور حول المدة الواجب توفرها عند استغلال المحل المعنویة 


 التجاري لاعتبار عنصر الاتصال بالعملاء موجودا أم لا ؟


فالأكید أن المحل التجاري قبل فتحه للجمهور لا یمكن تصور توفر عنصر الاتصال 


بالعملاء فیه، لكن هناك احتمال وجوده مستقبلا، ومن ثمة اعتبر الشخص الذي یقوم بتهیئة 


عمارة یملكها قصد ممارسة تجارة معینة لیس بتاجر مادام لم یشرع فعلا في استغلال نشاطه 


 إیجارعقد الایجار المبرم قصد تهیئة محل لممارسة التجارة یعتبر عقد التجاري، وعلیه فإن 


 .عقار فقط كون المحل التجاري غیر موجود بعد


هل الشروع في الاستغلال كاف لاعتبار المحل التجاري موجودا غیر أن السؤال المطروح 


عدد ؟ أم هل یجب وجود علاقات عمل مابین المعني بالأمر والغیر؟وهل یستوجب وجود 


 معین من الزبائن أو زبون واحد كاف ؟


  .1نحاول الإجابة عن تلك التساؤلات من خلال اجتهاد قضاء المحكمة العلیا بالجزائر 


ب . أ( في القضیة المطروحة بین  18/11/1997الصادر بتاریخ  144927ففي القرار رقم 


 :مایليأكدت المحكمة العلیا على حیث  )ب . خ أرملة ن.ر( و )  ر ومن معها . أرملة ح 


إن عدم تقدیم إثبات على أن المحل التجاري له نشاط وله عناصر مادیة ومعنویة یمكن 


تقدیرها بواسطة خبیر، یحرم المستأجر من حقه في التعویض الاستحقاقي وجاء ذلك جوابا 


وع أخطأوا لما على أوجه الطعن بالنقض التي أقامها الطاعنون والتي مفادها أن قضاة الموض


تبنوا تقریر الخبیر الذي یؤكد خطأ بأن المحل المتنازع علیه لم یسجل أي نشاط تجاري رغم 


أن الأمر یتعلق بمطعم مفتوح بصفة دائمة، وأن القاعدة التجاریة ومهما كانت حالتها ونشاطها 


ریة أو عدم نشاطها ومدتها فإن التعویض الاستحقاقي مستحق بمجرد أن هناك قاعدة تجا


  .ووجودها إلى جانب دفع الرسوم على الربح ومجموع المبیعات


                                                           
  .12مبروك، المرجع السابق، ص مقدم/ د 1
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المقدمة من  وا بما فیه الكفایة على الدفوعكما أضافت المحكمة العلیا بأن قضاة الموضوع أجاب


طرف الطاعنین إذ أن هؤلاء لم یقدموا للمجلس أي دلیل على قیام النشاط التجاري للمحل رغم 


  .یع الطرق مما یجعل هذا الدفع غیر مؤسساستطاعتهم إثبات النشاط بجم


الطاعنون وجهاً آخر دفعوا فیه بانعدام الأساس القانوني كون القاعدة التجاریة لیست أقام 


مؤسسة فقط على العناصر المادیة وإنما هناك عناصر معنویة مثل الاسم التجاري ورخصة 


  .الاستغلال، الدفاتر التجاریة، شهادات علامات المعمل


ت المحكمة العلیا على هذا الوجه بأن قضاة المجلس أشاروا إلى أن الطاعنین لم یقوموا فأجاب


بإثبات أن المحل به نشاط تجاري وله عناصر مادیة ومعنویة یمكن تقدیرها وأن الخبیر توصل 


  .إلى كون المحل التجاري عدیم القیمة التجاریة ممّا یجعل الدفع الثاني غیر مؤسس


  : المحكمة العلیا بمایليوعلى إثر ذلك قضت 


  ."1قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع تحمیل الطاعنین بالمصاریف"


من خلال استقراء هذا القرار تكون المحكمة العلیا قد وضعت حدا� للتساؤلات المطروحة آنفا، 


  . والتي كانت نتاج جدل فقهي كبیر، كما تباین حولها القضاء الفرنسي


ویكون بذلك القضاء الجزائري قد أخذ بالرأي القائل بالنشاط الفعلي للمحل التجاري، أي تأكید 


وهذا ما . بخصوص إلزامیة توفر عنصر العملاء والشهرة في المحل التجاري 78ماأقرته المادة 


المؤرخ في  33120المحكمة العلیا حالیا في القرار رقم ) سابقا(أخذ به قضاء المجلس الأعلى 


من المقرر قانونا أنه في " بقوله ) م.ع(و) ع.ب(في القضیة المعروضة بین  06/10/1984


حالة اختلاف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من یرید الخروج من الشیوع أن یبادر 


برفع دعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة فإذا ما رأت هذه الأخیرة وجها لذلك تعین خبیر 


قویم المال الشائع وقسمته حصصا إذا كان المال یقبل القسمة ودون أن یلحقه نقص أو أكثر لت


  .كبیر في قیمته


                                                           
  .وما بعدها 72، ص1999، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، الجزائر، سنة 54نشرة القضاة، العدد  1
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ونظراً لعنصر العملاء الذي یدخل ضمن عناصر المحل التجاري، فإنه من المتعذر قسمته 


عینیّا دون التخفیض من قیمته والإضرار بمصالح المتقاسمین فإن بیعه بالمزاد العلني هو 


  .الوحیدة للخروج من حالة الشیوع الوسیلة


وللقضاء بخلاف هذا المبدأ، استوجب نقض القرار الذي بقسمته المحل التجاري عین�ا بین 


  ."المالكین على الشیوع


حیث أن المحل التجاري ونظرا " ویضیف المجلس في إحدى حیثیات تأسیس قراره مایلي     


ابل من ئن المرتبط أشد الارتباط بالمحل غیر قلطبیعة العنصر الأساسي فیه المتمثل في الزبا


  "1....الناحیة العملیة للقسمة


من خلال تحلیل هذا القرار یتضح لنا أن القضاء الجزائري الأعلى استقر على أن المحل     


التجاري هو حق ملكیة معنویة، لأن وجود العناصر المعنویة هو الذي یعطي للمحل التجاري 


وجود المحل التجاري مرهون باستمرار الاتصال بالعملاء وهو عنصر أصالته، وأن استمرار 


معنوي، ویؤید ذلك أن الملكیة المعنویة تختلف عن الملكیة العادیة الواردة على شيء مادي، 


  .فالأولى مؤقتة في حین أن الملكیة العادیة دائمة كقاعدة


  لثالمطلب الثا


  خصائص المحل التجاري


الطبیعة القانونیة للمحل التجاري یتضح أنه فكرة معنویة تنطوي تحتها من خلال تحلیل      


مجموعة من الأموال المخصصة لغرض الاستغلال التجاري، وأن یتمتع بقیمة اقتصادیة 


منفصلة عن القیمة الذاتیة لكل عنصر من عناصره المادیة والمعنویة وأنه یمثل هذه العناصر 


حكامها الخاصة، كما تبین أن الفكرة التي استغرقت في كوحدة معنویة ومستقلة بقواعدها وأ


الفرع (معنویا)الفرع الأول(منقولا  الفقه والقضاء المقارن تعتبر المحل التجاري مالا


                                                           
وما  153، ص1989المجلة القضائیة، العدد الأول، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، الجزائر، سنة  1


  .بعدها
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وفیما یلي عرض لهذه الخصائص مع بیان .)الفرع الثالث(1مخصص لنشاط تجاري)الثاني


 .النتائج المترتبة على ذلك


 الفرع الأول


 مال منقولالمحل التجاري 


یرجع اعتبار المحل التجاري مال منقول كونه یستمد طبیعته هذه من طبیعة العناصر       


الداخلة في تركیبه والتي لا تخرج عن كونها عناصر ذات طبیعة منقولة في جمیع الأحوال 


سواء كانت عناصر مادیة أو عناصر معنویة وأن العنصر الجوهري الذي لابد من توفره في 


ولما . التجاري لیكتسب وجوده قانونا هو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجاریةالمحل 


كان هذا العنصر ذا طبیعة منقولة فمن الطبیعي أن یتسم المحل بهذه الصفة إذ إنه یؤثر 


  .2تأثیرا فعالا في طبیعة المحل بحیث أنه یستمد خاصیته المنقولة منه


في المحل التجاري وهي تابعة لهذا العنصر تعتبر ویضاف إلى ذلك أن العناصر الأخرى    


جمیعها من المنقولات، لذا فإن الأمر لا یثیر الدهشة عندما تنعكس الصفة المنقولة لعناصر 


المحل على ذات المجموع وتضفى على المحل التجاري وصف المنقول، كما أن الاستنتاج 


محل، فالعقار هو مال ثابت مستقر المخالف لمفهوم العقار یثبت أیضا الطبیعة المنقولة لل


بینما المحل یمثل في ذاته وجودا معنویا غیر  3غیر قابل للنقل دون التعرض للتلف والهلاك


  .4مادي لا یتصور معه الاستقرار أو الثبات الذي یتمیز به العقار


                                                           
  .117ن الصالحي، المرجع السابق، صكامرا/ د 1
  .31ة القلیوبي، المرجع السابق، صسمیح/ د 2


، المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة 1975/ 09/ 26، المؤرخ في 75/58من الأمر رقم  683أنظر المادة  3


ن تعریف القانون للعقار لا ینطبق إذ نجد أ. 30/09/1975، المؤرخة في 78للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد


على المحل التجاري فالعقار هو كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه لا یمكن نقله منه دون تلف، وكل ماعدا ذلك من شيء 


راجع . بأنه كل شيء یمكن نقله أو تحویله من مكان لآخر دون أن یصاحبه تلف: في حین یعرف المنقول. فهو مال منقول


  .من القانون المدني 682لمادة في هذا الشأن ا
  .198فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص/ د 4
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ر ولو كان التاجر مالكا للعقا 1وقد سبق القول على عدم اعتبار المحل التجاري عقارا     


الذي یزاول فیه الاستغلال التجاري لأن حق ملكیة العقار لیس من عناصره فتبقى لملكیة 


إذ أنه یتكون من عناصر . العقار صفته كعقار، وتبقى لملكیة المحل التجاري صفته كمنقول


منقولة فقط مادیة كانت أم معنویة وما یترتب على ذلك من خضوعه للنظام القانوني الخاص 


  .2نقولةبالأموال الم


ویترتب على اعتبار المحل التجاري مالا منقولا وخضوعه تبعا لذلك للأحكام الخاصة     


 :بالمنقولات بعض النتائج منها مایلي


یخضع المحل التجاري باعتباره مالا منقولا للأحكام الخاصة بالمنقول كقاعدة عامة ولا -


  .لقواعد القانونیة الخاصة بالعقارتسري علیه ا


القاعدة التي تقضي بأن ملكیة العقار لاتنتقل إلا بشرط التسجیل في الشهر العقاري لا فمثلا 


تسري على المحل التجاري حیث ینتقل ملكیته بمجرد التعاقد أما فیما یتعلق بالحالات التي 


یعامل فیها المشرع المحل التجاري معاملة العقار كما هو الحال بالنسبة للقواعد الخاصة 


ز رهنه بغیر انتقال حیازته إلى الدائن المرتهن أو القواعد الخاصة بامتیاز البائع بالرهن لجوا


فإنها لا تغیر من طبیعة المحل المنقولة إذ أن القصد منها هو التوفیق بین ) شهر عقد البیع(


مصلحة المدین الراهن في الاحتفاظ بمحله التجاري ومصلحة الدائن المرتهن وكذا تنظیم حق 


 .3از البائع وصیانة حقه في الفسخملكیة امتی


                                                           
لكن نجد أن العقار یعتبر من عناصر المحل التجاري في التشریع الألماني ومع ذلك یرى الفقه الألماني أن هذا لیس من 1


جوهریا في المحل فإنه من الجائز أن شأنه أن یغیر من طبیعة المحل المنقولة لأنه إضافة إلى عدم اعتبار العقار عضوا 


قیاسا على حالة المنقول الذي یفقد صفته ویأخذ ) المحل التجاري(یصیر منقولا بالتخصیص متى رصد لخدمة مال منقول 


حكم الأموال العقاریة متى خصص لخدمة عقار، كما یضاف إلى ذلك كله أن العنصر الذي یطبع المحل التجاري ذي 


فوزي / د .173سلمان بو ذیاب، المرجع السابق، ص/ د .نقول باعتباره المحور الذي یتبعه بقیة العناصرالطابع المعنوي الم


  .200محمد سامي، المرجع السابق، ص
  .175سلمان بو ذیاب، المرجع السابق، ص/ د 2
  .119كامران الصالحي، المرجع السابق، ص/ د 3
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المحل التجاري مال منقول تسري علیه الأحكام القانونیة الخاصة بالمنقول مع كافة  -


النتائج التي تمیزه، فلا یمكن أن یكون المحل التجاري موضوع رهن رسمي أي عقاري 


)Hypothèque( بل یمكن أن یكون موضوع رهن حیازي ،)Nantissement(
1. 


ة المحل باعتباره من المنقولات فإن حقوق الارتفاق لا تتقرر علیه كما لا تطبیقا لصف -


أي لا یحق لبائع ) La Lésion(تطبق على بیعه دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن 


المحل التجاري التمسك بالأحكام القانونیة التي تنظم الغبن فلا یستفید منها إلاّ بائع 


 .2خمسد عن الالعقار في حالة بیعه بغبن یزی


كما لا یجوز لحائز المحل التجاري طلب الحمایة العینیة العقاریة كما أن بیع أو رهن  -


المحل التجاري یخضع لقواعد بیع أو رهن المنقول وبالتالي لا یخضع لإجراءات التسجیل 


 .3العقاري لنقل الملكیة، ولا لقواعد الرهن الرسمي


ویترتب على ذلك أن المحل التجاري یخضع بحسب الأصل للنظام القانوني الخاص  -


بالأموال المنقولة، فإذا أوصى شخص لآخر بأمواله المنقولة فإن المحل التجاري المملوك 


یدخل في الأموال التي تنصب علیها الوصیة، وإذا تزوج صاحب المحل  يلموصل


لمحل التجاري یدخل في ذمة الزوجین المشتركة التجاري على نظام اختلاط الأموال فان ا


 .4وهي تظم المنقولات المملوكة للزوجین


كذلك تكون دعاوى الحیازة من قبیل الدعاوى العینیة العقاریة ولذا لا تسري على     


الواقعة على العقار ولا یعتبر المحل  ، لأن الغرض منها حمایة الحیازةالمحل التجاري


                                                           
  .56مقدم مبروك، المرجع السابق، ص/ د 1
  .، السالف ذكره75/58من الأمر  358دة راجع الما 2
  .175سلمان بو ذیاب، المرجع السابق، ص/ د 3


  .219نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص/ د 4
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القانوني الخاص بالأموال المنقولة یه یخضع المحل التجاري للنظام وعل .1التجاري عقارًا


 .إلا ما استثني بنص خاص


 الفرع الثاني


  المحل التجاري مال معنوي


یعتبر المحل التجاري منقولا معنویا وإن كان یتضمن بعض العناصر المادیة لأن        


مجردا منها، فالمحل هو ذاته هذه الأخیرة لیست من مستلزماته ومن الجائز وجود المحل 


مال معنوي یمثل مجموع مكوناته المادیة والمعنویة بوصفه كتلة من الأموال لها 


  .2خصائصها المختلفة عن خصائص كل عنصر من عناصره


وعلیه یكتسب المحل التجاري صفة المنقول المعنوي من طبیعة غالبیة عناصره، رغم     


  . لآلات والبضائعوجود العناصر المادیة كالمعدات وا


إلاّ أن إلزامیة وجود عنصر الاتصال بالعملاء والشهرة التجاریة وجعل المحل التجاري 


  .3موجودا بوجوده جعل منه مالا معنویا


وفي هذا الإطار من الضروري التمییز بین ملكیة المحل وهي ملكیة معنویة وبین     


ادي یخول مالكه أن ینفرد باستعمال حق الملكیة العادیة، إذ ترد هذه الأخیرة على شيء م


  . واستغلال الشيء موضوع الحق والتصرف فیه


أما الملكیة المعنویة للمحل فیقصد بها أن التاجر قد ألف بین العناصر المادیة     


والمعنویة التي كونت في مجموعها وحدة متمیزة عن عناصرها تسمى المحل التجاري 


هم، وتنشأ هذه الملكیة باجتماع العناصر اللازمة تسمح باجتذاب العملاء والاحتفاظ ب


لاجتذاب العملاء وتتلاشى متى أعرض العملاء عن المحل التجاري، إذ أن مستلزمات 


هذه الملكیة هو استمرار الاتصال بالعملاء أي استمرار الاستغلال، أما إذا توقف 


                                                           
  .200حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص/د 1
  .186عادل علي المقدادي، المرجع السابق، ص/ د 2
  .201حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص/ د 3
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ال مضمونها وذلك الاستغلال فإن القیمة الاقتصادیة للمحل تزول وتنقضي الملكیة بزو 


  .1خلافا للعناصر المادیة التي لا یفقد التاجر ملكیته لها سواء استثمر محله أم لم یستثمره


إن الملكیة المعنویة للمحل التجاري لها جانبان ویقصد بالجانب الأول حق التاجر في     


الاتصال بالعملاء واستمراره في مزاولة نشاطه التجاري في ظل ظروف المنافسة 


لمشروعة، أما الجانب الثاني فیقصد به أن لا یكون لصاحب المحل التجاري حق ا


الاستئثار بالعملاء ومنعهم من التردد على محل تجاري آخر بل یجب أن یتحمل نتائج 


المنافسة المشروعة وما ینجم من تردد العملاء على محل تجاري منافس بسبب جودة 


محل على حمایة الملكیة عند الاعتداء علیها منتجاته مثلا، إذ تقتصر حمایة ملكیة ال


بسبب استعمال أسالیب المنافسة غیر المشروعة كاغتصاب العلامة التجاریة أو الاسم 


التجاري وغیرها من الوسائل غیر المشروعة التي یترتب علیها ترك العملاء للمحل 


  .التجاري والتردد على المحل المنافس


تجاري من فصیلة المنقولات المعنویة خضوعه لقواعد ویترتب على اعتبار المحل ال    


  :خاصة تمیزه عن باقي الأموال المنقولة الأخرى العادیة نذكر من هذه النتائج مایلي


لا تسري على المحل التجاري القواعد الخاصة بالمنقولات المادیة كقاعدة الحیازة في  -


المنقول سند الملكیة حیث یشترط لسریانها التسلیم المّادي وهو مال مالا یمكن تصوره في 


المحل التجاري وعلیه فهذه القاعدة تطبق على المنقولات المادیة لذا فإذا حصل بیع 


ن على التعاقب واستلم المشتري الأخیر المحل التجاري فإن حیازة المحل التجاري لشخصی


المحل لا تصلح في الاحتجاج بنقل ملكیته، ولكن تكون الأفضلیة للمشتري الأسبق في 


ومع ذلك یستطیع الحائز حسن النیة كسب ملكیة . التاریخ ولو انتقلت الحیازة لغیره


                                                           
  .121ي، المرجع السابق، صكامران الصالح/ د 1
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تنادا إلى القاعدة المذكورة لأن هذه العناصر المادیة كالبضائع والآلات والمعدات اس


 .1العناصر تحتفظ بطبیعتها الخاصة داخل المحل التجاري


وتجدر الإشارة هنا إلى أن بیع المحل التجاري یختلف عن بیع أحد عناصره لما     


كانت هذه العناصر تحتفظ بذاتیتها داخل المحل التجاري فإن التصرف فیها یخضع 


لتصرف في الأموال التي من قبیلها، ومع ذلك ففي حالة بیع للأحكام التي یخضع لها ا


المحل التجاري في المثال المتقدم لا یجوز للمشتري الأخیر الذي انتقلت إلیه حیازة 


المحل أن یتمسك بملكیة البضائع والأثاث على اعتبار أنها منقولات مادیة تطبیقا لقاعدة 


داد ینصب على المحل التجاري في مجموعه الحیازة في المنقول سند الملكیة، لأن الاستر 


  .2لا یتعلق بالعناصر المادیة وحدها


ومن ناحیة أخرى لما كان المحل التجاري منقولا معنویا فلا یتقرر لمؤجر العقار إلي  -


یشغله هذا المحل الامتیاز الذي یتمتع به المؤجر على المنقولات الموجودة في العقار 


على المنقولات المادیة دون المعنویة وما عدا ذلك فإن  المؤجر لأن هذا الامتیاز ینصب


 .3المحل التجاري یمكن أن یكون محلا لامتیاز البائع


لا یكون المحل التجاري بوصفه منقولا معنویا محلا لهبة یدویة لأنه مال منقول معنوي  -


یمكن  وبالتالي لا تنطبق علیه قواعد الهبة أو الودیعة إذا ماتم هبته أو ودیعته كما لا


 .4ممارسة حق الحبس علیه لأن الحبس یقوم على فكرة الحیازة


                                                           
  .53علي حسن یونس، المرجع السابق، ص/ د 1


  .176سلمان بو ذیاب، المرجع السابق، ص/ د   


  .10محمد أنور حمادة، المرجع السابق، ص/  د   
  .220نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص/ د 2
  .220حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص/ د 3
  .192السابق، ص فوزي محمد سامي، المرجع/ د 4
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البضائع (یعتبر المحل التجاري شیئا قیما معینا بالذات رغم احتوائه على أشیاء مثلیة  -


لذا من الجائز أن یكون محلاً للانتفاع حیث یلزم المنتفع برّد المحل ذاته في ) والمعدات


 .1محافظة على العملاءنهایة مدة الانتفاع مع إلزامه بال


ومعنى فكرة كون المحل التجاري مال معین بالذات أنه یعد مجموعا متمیزا من    


الأموال كوحدة شاملة خاصة قائمة بذاتها بغض النظّر عن العناصر الداخلة في تكوینه 


فهو لایتأثر ولا یتلاشى بفقدان بعض عناصره أو  .سواء أكانت عناصر مادیة أم معنویة


  .2ا أو نقصانها بل یبقى محتفظا بوجوده ككیان مستقلزیادته


ویترتب على عد المحل التجاري مالا معینا بالذات نتائج مهمة نذكر منها على وجه 


  :الخصوص


المترتب على المحل التجاري هو حق انتفاع بالمعنى  "Usufruit"إن حق الانتفاع  -1


الكامل ولیس مجرد شبه حق انتفاع، أي أن التسلیم یتم بنقل ملكیة المحل ولیس 


 . بمعنى المناولة الیدویة


إن التزام شخص بنقل ملكیة محل تجاري فإنه یتحرر من التزامه هذا بتسلیم المحل  -2


 .مالم ینص على خلاف ذلك في الحالة التي یكون علیها وقت التسلیم


ینقضي الالتزام بتسلیم محل تجاري معین بزوال هذا المحل أو تلفه قبل التسلیم مالم  -3


 .یكن سبب ذلك راجعا إلى خطأ من الملتزم


إذا التزم شخص بتسلیم محله التجاري وتوفي قبل التسلیم فیمكن مطالبة الوارث بتسلیم  -4


التمسك بمبدأ تجزئة الدیون الموروثة ولو هذا المحل دون أن یكون لهذا الأخیر حق 


  .أن له أن یتمسك بهذا المبدأ في مواجهة المشتركین معه في الإرث
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  .220حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص/ د 2
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 الفرع الثالث


 )المحل التجاري مال تجاري(الصفة التجاریة للمحل 


الصفة التجاریة في المحل صفة أساسیة لاكتساب وجوده قانونا، وتجرد المحل من هذه       


استبعاده من نطاق المحلات التجاریة حتى في حالة احتوائه على العناصر الصفة یعني 


التي یتكون منها المحل التجاري كعنصر الاتصال بالعملاء والحق في الایجار والأثاث 


 .والمعدات


لا یكفي لإسباغ صفة المحل التجاري  غیر أن إثبات الصفة التجاریة لنشاط المحل    


هذه الصفة بصفة المشروعیة وعلیه فإن محلات الدعارة وبیوت علیه، بل لابد من ترابط 


القمار السرّیة والبیوت التي تبیع الكحول بدون ترخیص وغیرها من المحلات التي تمارس 


 .1أعمالا مخالفة للآداب والنظام العام لا تعتبر محلات تجاریة


ة به بل یجب وعلیه لنكون بصدد محل تجاري لا یكفي توافر بعض العناصر الضروری  


بالإضافة إلى ذلك أن یكون الاستغلال تجاریا وأن یتم الاستغلال من طرف تاجر ولحسابه 


طرف قاصر غیر مسموح له قانونا  فإذا وقع الاستغلال للمحل من. 2وتحت مسؤولیته


من القانون التجاري فلا  05بممارسة التجارة ولم یحصل على الإذن المنصوص علیه بالمادة 


 .بالاستغلالمحل تجاري لانتفاء صفة التاجر في الشخص القائم  نكون بصدد


ونفس الحكم یطبق إذا استغل تاجر محلا مدنیا لا یكون ثمة محل تجاري لكون الاستغلال  


من طبیعة مدنیة لا تجاریة، على الرغم أنها محال تستوجب الاتصال بالعملاء والحق في 


بأعمال مدنیة كما هو الشأن بالنسبة لمحال  الإجارة وتستخدم بعض المعدات، كونها تقوم


الطبیب والمحامي والخبیر، ویذهب بعض الفقهاء إلى أنه لكي نكون بصدّد محل تجاري 


                                                           
  .124كامران الصالحي، المرجع السابق، ص/ د 1
  .203حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص/ د 2
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یجب أن یكون الموضوع الرئیسي للاستغلال من شأنه أن یضفي صفة التاجر على الشخص 


 .1الذي یقوم بالاستغلال لحسابه وتحت مسؤولیته


) سابقا(إطار عنصر الصفة التجاریة للمحل فقد أكد قرار المجلس الأعلى  وفي    


  :مایلي) ز.ع(و)ع.ع.أ(في القضیة المطروحة بین  18/05/1985المؤرخ في  29769رقم


ولما ثبت في قضیة الحال أن قضاة الموضوع لما قرّروا في قضائهم بأن بیع القاعدة "


حقه في استعادة المحل التجاري ولم یبقى له سوى یفقد ) باعتبارها منقول معنوي(التجاریة 


قبض بدل الایجار، یكونون بتفسیرهم هذا لفكرة ملكیة القاعدة التجاریة قد خالفوا أحكام المادة 


 .2"وما بعدها قانون تجاري 176


على الأعمال والتصرفات التي ترد علیه،  وتنعكس الصفة التجاریة للمحل التجاري    


وهذا ما أكدته  كما یعد مستثمرها تاجرا ولو لم تكن هذه الصفة من قبل فتكتسب هذه الصفة


القانون التجاري حینما عددت الأعمال التجاریة بحسب الشكل، إذ ذكرت من  من 03المادة 


 .بینها أنها تعد أعمال تجاریة بحسب الشكل التصرفات القانونیة الواردة على المحل التجاري


الإشارة إلى أن هذا الحكم أقرته كذلك المحاكم الفرنسیة في جل أحكامها ولكن السؤال  وتجدر


هل یعد بیع أو تأجیر المحل التجاري من طرف ورثة التاجر أیضا عملاً تجارًیا : المطروح


 ؟حتى ولو لم یكن هؤلاء الورثة تجاراً 


مدنیا وبعضهم یعدّه عملا  لقد اختلف الفقه في هذا الصدد فبعض الفقهاء اعتبره عملاً      


تجاریا لأن جمیع العملیات القانونیة الواردة على المحل التجاري من بیع أو شراء أو رهن أو 


وهذا هو الرأي الذي أخذ به المشّرع . تقدیمه حصة في شركة یعد عملا تجاریا بحسب الشكل


 .السالفة الذكر 03بصریح العبارة في نص المادة 


                                                           
  .203حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص/ د 1
  .وما بعدها 117، ص1990الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، سنة المجلة القضائیة، العدد الأول، الدیوان  2
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ق ذكره أن المحل التجاري یتكون من عناصر معنویة وأخرى مادیة، نستخلص ممّا سب     


فالعناصر المعنویة منها ماهو إلزامي وهو عنصر العملاء والشهرة التجاریة ومنها ماهو 


ضروري كالعنوان التجاري والاسم التجاري والحق في الایجار إلى جانب ذلك توجد عناصر 


یة والتجاریة وكذا حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة معنویة أخرى تتعلق بحقوق الملكیة الصناع


أما العناصر المادیة فتتمثل في عنصر المعدات والآلات والبضائع وأدى تنوع .كحق المؤلف


هذه العناصر إلى اختلاف الفقه حول الطبیعة القانونیة للمحل التجاري، كما أدى إلى تمیز 


عنویاً وهذه الخصائص الثلاث تجعل منه المحل التجاري بخصائص جعلت منه مالاً منقولاً م


بالتفصیل في  هناتناول التصرفات القانونیة وهو ما بمختلف موضوعاً للتداول والتصرف فیه


 .الفصل الثاني بخصوص تقدیم المحل التجاري كإسهام في شركة المساهمة


 یستفاد من عرض خصائص المحل التجاري، أنه مال منقول معنوي تم استغلاله في     


إدارة مشروع تجاري، وینبغي أن یكون النشاط المدّار على مستوى المحل التجاري مشروعا، 


بمعنى لا یخالف موضوعه النظام العام والآداب العامة، إذ لاوجود لمتجر یزاول تجارة 


 .المخدرات، أو یدیر نشاط یهدد الكیان الأخلاقي أو الأمني للمجتمع


الأول من الدراسة، ومما یمكن استنتاجه هو أن المحل وبذلك نكون قد أنهینا الفصل      


التجاري مال منقول معنوي یتضمن مجموعة من العناصر المادیة والمعنویة والمخصصة 


لاستغلال تجارة أو صناعة معینة، كما یتمیز بمجموعة من الخصائص أو السمات التي 


مال منقول، كما أنه یعتبر  تجعله مستقلا ومتمیزا عن مختلف النظم المشابهة له، منها أنه


أما بخصوص الطبیعة القانونیة للمحل التجاري فقد ثار . مال معنوي، وأخیرا ذو صفة تجاریة


في ذلك جدل فقهي كبیر ففریق اعتبر المحل التجاري مجموع وقعي، وآخر اعتبره مجموع 


  .قانوني، إلا أن الرأي الراجح في الفقه هو القائل بفكرة الملكیة المعنویة
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 الفصل الثاني


  أحكام تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة


تكون الحصة المقدمة من الشریك في رأس مال الشركة حصة عینیة أو حصة بالعمل  قد     


أما الحصة العینیة فهي التي تكون محلها مالا آخر غیر النقود، وهذا المال . أو حصة نقدیة


قد یكون عقارا مثل الأراضي والأبنیة، وقد یكون منقولا سواء كان منقولا مادیا مثل الآلات 


ئع أو كان منقولا معنویا مثل العلامة التجاریة أو براءة الاختراع أو الرسوم والمعدات والبضا


  . والنماذج الصناعیة أو حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة أو المحل التجاري


مدني جزائري یمكن أن یتم تقدیم المحل التجاري كحصة على  422حسب نص المادة      


بمعنى أن الشریك یقوم بنقل ملكیة الحصة إلى  1عسبیل الملكیة تطبق علیها أحكام عقد البی


وهذا المقصود من . 2)وهي المسألة الأكثر شیوعا(الشركة فتخرج من ذمته لتدخل ذمة الشركة 


تجاري جزائري التي سمحت لصاحب المحل التجاري بتقدیمه كحصة عینیة في  117المادة 


ل الانتفاع، ففي هذه الحالة تطبق أما إذا قدم الشریكالمحل التجاري على سبی. شركة تجاریة


الحصة للشركة  بمعنى أن  الشریك لا یتخلى عن ملكیة 3على الحصة أحكام عقد الایجار


  .4وإنما یكون للشركة حق شخصي فقط في الانتفاع بالحصة


                                                           
اختلاف بسیط ھو أن ما یتحصل علیھ الشریك لیس ثمنا لمحلھ كما ھو الحال في عقد البیع العادي بل ھو حقھ الاحتمالي في  مع1


 .الأرباح طیلة حیاة الشركة وھو نصیبھ في موجودات الشركة عند انقضائھا


 .وما بعدها 734وروبلو، المرجع السابق، ص  ریبیر: أنظر في ذلك 


القانون المدني، العقود المسماة، البیع، التأمین، الإیجار، دراسة مقارنة، دون طبعة، منشورات الحلبي محمد حسن قاسم، / د


 .60، بیروت، ص 2007الحقوقیة، 


L’article 1843-4, alinéa3, du code civil française dispose que "l’apporteur est garant envers la 
société comme un vendeur envers son acheteur. 
Arnaud Reygrobellet et Christophe Denizet, Fonds de commerce, 2e édition, Editions Dalloz, 


2012-2013, paris, p899.   
، الطبعة الأولى، مطبعة 1المهدي شُبُر، الدلیل العملي في السجل التجاري، سلسلة الدلائل العملیة في المادة التجاریة / د 2


  .وما بعدها 290، الدار البیضاء، ص 2009دة، النجاح الجدی
3 Dans les relations avec la société, l’apporteur est garante comma et bailleur envers son 
preneur" (code civil française. Article. 1843-3, al.4)  


  .203عمار عمورة، المرجع السابق، ص / د 4
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ومن ثم فسوف نبحث، في هذا الفصل الشروط المتعلقة بتقدیم المحل التجاري كحصة      


في شركة المساهمة، سواء تم تقدیمه كحصة على سبیل الامتلاك أو كحصة على سبیل 


 مبحثال( ، ثم نتعرف على الآثار المترتبة على هذا التقدیم بنوعیه )الأول المبحث ( الانتفاع 


 .)الثاني 


 الأولالمبحث 


  في شركة المساهمةعینیة   شروط تقدیم المحل التجاري كحصة


بالمحل التجاري  إمكانیة الدخول الجزائري من القانون التجاري 117یتبین من نص المادة      


المطلب (سواء تم تقدیمه كحصة على سبیل التملیك (  1كشریك في شركة مساهمة جائز قانونا


، ذلك أن المشرع الجزائري بهذا النص )المطلب الثاني(أو كحصة على سبیل الانتفاع  )الأول


لم یحددّ نوع الشركة الجائز فیها ذلك، ممّا یعني أنه یجوز في كافة أنواع الشركات سواء 


  .شركات الأموال أو شركات الأشخاص مع ما فیهم من اختلاف في الأحكام


من القانون التجاري، فإنه یجب التحریر الكامل لقیمة الأسهم  596تطبیقا لنص المادة      


الممنوحة مقابل المساهمات العینیة منذ تاریخ الإصدار، فالذي یطرح للاكتتاب هو الرأس 


المال النقدي والأسهم النقدیة التي تمثله، أما الأسهم العینیة التي تمثل الحصص العینیة 


تطرح على الاكتتاب، لأن الحصة العینیة یجب تقدیمها  فلا) المحل التجاري موضوع الدراسة(


 .  مباشرة عند التأسیس، وإذا تم ذلك فإنها تقوّم بالنقود ویمنح أصحابها أسهما بقدر قیمتها


                                                           
بصیغة العموم بمعنى أن إمكانیة الدخول بالمحل التجاري كحصة جائز في كل الشركات جاء  117ذلك أن نص المادة   1


سواء شركات الأشخاص أو شركات الأموال، وموضوع دراستنا یخص تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة 


السالف ذكره،  59/ 75القانون  من 592شركة المساهمة طبقا لنص المادة وتعرف. باعتبارها النموذج الأمثل لشركات الأموال


ولا یمكن أن یقل عدد . الشركة التي ینقسم رأسمالها إلى حصص، وتتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم


الصادر في  93/08المشرع الجزائري قد نظّم شركة المساهمة بالمرسوم التشریعي والجدیر بالذكر أن  .الشركاء عن سبعة


  .معدل والمتمم للقانون التجاريال 25/04/1993


 :أنظر أیضا في القضاء الفرنسي


-civ 16 décembre 1936 si le fonds était apporté a une société en formation la publication de 
l’acte de société suffisait si le fonds était apporté a une société déjà constitué il fallait 
procéder aux publications prévues pour la vente.  
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  المطلب الأول


  الشروط المتعلقة بتقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل الملكیة


صة على سبیل الامتلاك في شركة نتناول شروط تقدیم المحل التجاري المقدم كح      


الشروط الموضوعیة، بینما الشروط  الفرع الأولالمساهمة من خلال ثلاث فروع ندرس في 


للتعرف على  الفرع الثالث، ثم نعمد في الفرع الثانيالشكلیة وشكلیات الإشهار فنخصص لها 


  .وضعیة دائني مقدم الحصة والشركة


  الفرع الأول


  الشروط الموضوعیة


من  )أولا(الرضا والأهلیةومعظم هذه الشروط مستنبطة من القواعد العامة، وتتمثل في      


  .من جهة أخرى )ثانیا() (L’objet du contratجهة، ومحل عقد الحصة 


  الرضا والأهلیة: أولا


 الطابع التجاري -1


اختلف الفقه في كل من مصر وفرنسا حول تجاریة التصرفات الواردة على المحل      


التجاري بما فیها تقدیمه كحصة في الشركة، فالبعض أسس رأیه على نظریة الأعمال 


  .2بینما البعض الآخر اعتمد على نظریة الأعمال التجاریة بطبیعتها. 1التجاریة بالتبعیة


                                                           
فإذا كان التصرف حاصلا من قبل تاجر، عد العمل تجاریا طالما أنه متعلق بشؤونه التجاریة، أما إذا تم التصرف من  1


كان مترددا، وحالیا، یخضع موقف القضاء الفرنسي . تبر مدنیافإن التصرف یع) كورثة التاجر مثلا(طرف شخص غیر تاجر 


صرفات المتعلقة بالمحلات التجاریة إلى نظریة الأعمال التجاریة بالتبعیة مع بعض التعدیلات الطفیفة لمضمون هذه الت


محمد السید الفقي، دروس في القانون التجاري، / د. وما بعدها 179عمار عمورة، المرجع السابق، ص/ أ:یرجع ل .النظریة


  .وما بعدها 288، الإسكندریة،2000ون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، الأموال التجاریة، د-التجار-الأعمال التجاریة
عقد تجاري بطبیعته، وذلك لأن موضوع العقد ) البیع( ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى اعتبار أن عقد تقدیم الحصة على سبیل الملكیة  2


أن الوعد بشراء مؤسسة  12/6/1972محكمة التمییز بقرارها المؤرخ في  فقضت. وقد جارى الاجتهاد هذا الرأي أیضا. هو عمل تجاري


في قرارها  Aix كما قضت محكمة اكس . من قانون التجارة الفرنسي 632تجاریة من أجل استثمارها یشكل عملا تجاریا سندا للمادة 


. 187سلمان بو ذیاب، المرجع السابق، ص / د.  بأن شراء مؤسسة تجاریة یعتبر عملا تجاریا بطبیعته 3/7/1943الصادر بتاریخ 


علي البارودي، المرجع السابق، / وأیضا د. وما بعدها 669وائل أنور البندق، المرجعالسابق، ص / مصطفى كمال طه و أ/ د. وكذلك أ


  .وما بعدها 395هاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص / د: وأكثر تفصیل. 163ص 
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صریحا في هذا الموضوع بفصل الخلاف وحسمه وهذا ما  اتخذ موقفا أن المشرع عندنابید 


حین اعتبر العملیات المتعلقة بالمحلات التجاریة، بما تجاري؛  3/4یتبین من خلال المادة 


ل، بغض النظر عن صفة القائم فیها تقدیمه كحصة في الشركة أعمالا تجاریة بحسب الشك


یات المتعلقة بالمحلات العمل -4..... :یعد عملا تجاریا بحسب شكله" حیث جاء فیها بها، 


 ".التجاریة


  الرضا -2


هو تحقق ) عقد الحصة(أول ما یشترط في تقدیم المحل التجاري كحصة في الشركة      


وینصب . التراضي، بمعنى توافق إرادة كل من مقدم الحصة والشركة أو من یقوم مقامها


من جهة أخرى، ویخضع objet 2وعلى محله.1التراضي أساسا على طبیعة العقد من جهة


ولا یكفي أن یكون الرضا موجودا، بل یشترط أن یكون .التراضي لأحكام النظریة العامة للعقود


القضاء  ، وإلا كان العقد قابلا للإبطال ویتجه   ) 3الغلط والتدلیس(عیوبالخالیا من  صحیحا


جاري عموما بسبب الغلط في فرنسا إلى التوسع في إبطال التصرفات الواردة على المحل الت


، ومرد ذلك أنه في مثل هذه التصرفات الواردة على المنقولات المعنویة من السهل 4أو التدلیس


بخصوص عناصر المحل التجاري وأهمیتها، ومن السهل  5وقوع الشركة والشركاء في غلط


  .من قبل مقدم الحصة) 1التدلیس(أیضا تغلیطهم 


                                                           
حقق إذا قصد صاحب المحل تقدیم محله التجاري مقابل حصوله على صفة الشریك بما تنطوي فالاتفاق على طبیعة العقد یت1


  .علیه من حقوق، وقبلت الشركة ذلك
التراضي على المحل یتحقق إذا اتجهت نیة كلا الطرفین إلى موضوع العقد ذاته؛ بمعنى التراضي على المحل التجاري 2


 .موضوع الحصة
وما  157، وص82، الجزائر، ص 2010، النظریة العامة للعقد، دون طبعة، موفم للنشر، علي فیلالي، الالتزامات/ د 3


  .بعدها
  .187سلمان بو ذیاب، المرجع السابق، ص/ د .670وائل بندق، المرجع السابق، ص .مصطفى كمال طه و أ/ د. أ 4


لا یكون الغلط سببا في إبطال العقد إلا إذا كان جوهریا، بمعنى أن یبلغ حدا من الجسامة بحیث یمتنع معه المتعاقد  :الغلط5


ویعتبر الغلط " ، وتواصل الفقرة الثانیة من نفس المادة بقولها)مدني 82/1المادة .( عن إبرام العقد لو لم یقع في هذا الغلط


للشيء یراها المتعاقدان جوهریة، أو یجب اعتبارها كذلك نضرا لشروط العقد ولحسن جوهریا على الأخص إذا وقع في صفة 
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 الأهلیة -3


لصحة عقد تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة یلزم في مقدم الحصة       


أما أهلیة . ، هذا من ناحیةOnéreuxتوافر أهلیة الأداء باعتبار عقد الحصة عقد معاوضة 


شركة  - ممارسة التجارة لا یلزم توافرها في مقدم المحل التجاري، وهذا بالنظر إلى نوع الشركة


هذا النوع من الشركات لا یكتسب الشخص الدخول فیها صفة التاجر  على اعتبار - مساهمة


  .2ومسؤولیته محدودة بمقدار الحصة المقدمة


وتجدر الإشارة إلى أن القانون التجاري لم یتعرض إلا لأهلیة القاصر المأذون له      


العامة في  بالتجارة، ولأهلیة المرأة المتزوجة، لذا ینبغي الرجوع فیما عدا ذلك إلى القواعد


  .الأهلیة الواردة في القانون المدني


  أهلیة الشخص المعنوي -أ


من القانون المدني تقریر مبدأ التخصیص للشخص  50یستخلص من نص المادة      


، فلا یتمتع الشخص المعنوي بالشخصیة Le principe de la Spécialitéالمعنوي 


أو التي یعینها  statutleسند إنشائه  حُددّت في التيالقانونیة إلا بالقدر اللازم لتحقیق أهدافه 


  .3القانون


وعلى اعتبار تقدیم المحل التجاري كحصة یعتبر عملا تجاریا بحسب الشكل، فإنه      


یشترط في الشخص المعنوي أن تكون له أهلیة القیام بالأعمال التجاریة، وعلیه فالشخص 
                                                                                                                                                                                        


عباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني، البیع والإیجار، دراسة مقارنة / د. أ: یرجع في ذلك ل". النیة


  .وما بعدها 60، عمان، ص 2009زیع، معززة بالتطبیقات القضائیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتو 
إلا إذا كان جوهریا ) Contrat d’apport(یخضع هو الآخر لنفس أحكام الغلط ،إذ لا یؤدي إبطال عقد الحصة : التدلیس1


 .ویقبل القضاء الفرنسي أن یكون التغلیط المنصب على رقم الأعمال أو قیمة الأرباح سببا لإبطال العقد). مدني 86المادة (


یستثنى الغبن هنا كعیب من عیوب الرضا، وعلى ذلك لا تجوز المطالبة بالبطلان على أساسه، لأن ذلك یتناقض مع  :بنالغ


فهو نادر من الناحیة العملیة وذلك لكونه یتنافى مع أحد الأركان الموضوعیة  :الإكراهأما. الطابع الاحتمالي لعقد الحصة


مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الأول، العقد، الطبعة الرابعة، / د: جع لیر . الخاصة لعقد الشركة وهو نیة الاشتراك


 .وما بعدها 410، بیروت، ص 2007منشورات الحلبي الحقوقیة، 
  .السالف ذكره 75/59من القانون  562بالاستناد إلى نص المادة  2
  .125-  124أحمد محرز، المرجع السابق، ص / د: ینظر في هذا الشأن 3
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وبناء علیه فتقدیم محل تجاري .اب محل تجاريالذي لیست له أهلیة الاتجار لا یمكنه اكتس


لكي -كحصة من قبل شركة، أو تلقي هذه الأخیرة لحصة متمثلة في محل تجاري، یجب 


أن یدخل ضمن غرض الشركة وأن لا یتجاوزه، كما هو مبین في قانونها  -یكون صحیحا


  .الأساسي


  أهلیة الشخص الطبیعي - ب


  :ونوضح أهم صورها   


  الشخص الراشد


، وكان متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه، فكل )مدني 40المادة ( سنة 19وهو من بلغ     


تصرفاته صحیحة، فإذا قدم محله التجاري كحصة في شركة المساهمة، فإن هذا التصرف 


والملاحظ أن الأشخاص الممنوعین من ممارسة التجارة، .یعتبر صحیحا ومنتجا لآثاره القانونیة


الخ، یمكنهم تقدیم محل تجاري كحصة في شركة ....لعمومیین، المحامینكالموظفین ا


  .لأن هذا التصرف لا یكسب القائم به صفة التاجر. المساهمة وتبقى تصرفاتهم صحیحة


 القاصرغیرالمرشد


من عمره، ویكون الصبي الممیز في هذه المرحلة  16وهو من بلغ سن السادسة عشر     


، بمعنى یجوز له إجراء التصرفات النافعة له نفعا  1ناقص الأهلیة ویلحق به السفه وذو الغفلة


محضا، على عكس التصرفات الضارة له ضررا محضا، أما التصرفات الدائرة بین النقع 


  . 2أو الوصيفإنها تتوقف على إجازة الولي ) كعقد الحصة ( والضرر 


  يالولي الشرع


نفعا محضا دون الضارة له ضررا محضا، أما للصغیر للولي القیام بالتصرفات النافعة      


التصرفات أو الأعمال الدائرة بین النفع والضرر، فتلزم فیها التفرقة بین أعمال الإدارة والتي 


یقصد منها صیانة رأس المال واتخاذ الإجراءات التحفظیة، و أعمال التصرف بعوض والتي 
                                                           


  .مدني جزائري 43یرجع للمادة 1 


  .جزائري مدني 44وهذا ما قضت به المادة 2
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فللولي الشرعي أن یقوم بأعمال  ،)كعقد الحصة ( تؤثر في رأس المال زیادة أو نقصانا 


  .1الإدارة، أما أعمال التصرف بعوض، فیقوم بها الأب دون الحاجة إلى إذن المحكمة


وعلیه یجوز تقدیم المحل التجاري كحصة من قبل الولي أو الوصي لشركة مساهمة، لأن 


  .صفة الشریك المساهم أو الموصي لا تؤدي إلى اكتساب صفة التاجر


  القاصر المرشد


تجاري، أنه متى صدر الإذن للقاصر وصدّقت علیه  05یستشف من نص المادة      


المحكمة، یصبح القاصر كامل الأهلیة في حدود ما أذن له فیه، فتصح أعماله و یكتسب 


غیر أن المشرع منع القاصر المرّشد من التصرف في أمواله العقاریة . باحترافها صفة التاجر


  ).تجاري 06المادة ( علقة ببیع أموال القصر وعدیمي الأهلیةدون إتباع الإجراءات المت


وفي الأخیر نخلص إلى أن الإذن العام الممنوح للقاصر لمباشرة التجارة یمكنه من      


  .الانضمام كشریك في شركة المساهمة عن طریق تقدیم محله التجاري كحصة


  L’objet du contrat d’apport)موضوع عقد الحصة ( المحل : ثانیا


موضوع عقد الحصة هو المحل التجاري باعتباره منقولا معنویا أي وحدة أو مجموع      


وعلى اعتبار المحل التجاري محلا لعقد  .متمیز ومستقل عن العناصر الداخلة في تكوینه


  :مایلي2الحصة فیشترط فیه إضافة إلى توافر الشروط العامة


  یایجب أن یكون موضوع الحصة محلا تجار  -1


حتى تطبق الأحكام القانونیة الخاصة بتقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة،      


الحریة الكاملة في تحدید  وللمتعاقدین، 3لابد أن یكون موضوع عقد الحصة محلا تجاریا


                                                           
  .من قانون الأسرة الجزائري 82یرجع للمادة  1


وأن یكون معینا أو  ،فیه التعاملمدني جزائري، أن یكون مما یجوز  97 یشترط في موضوع عقد الحصة طبقا لنص المادة2


  .155كامران الصالحي، المرجع السابق، ص/ د:یرجع كذلك ل .وأن یكون موجودا أو قابلا للوجود ،قابل للتعیین


أن لا یخالف موضوعه النظام العام والآداب العامة؛ بمعنى أن یكون موضوع عقد الحصة  كذلك ینبغي هذا الأخیر3


  :وكذا. ، وهذا ما قضت به المادة مدني جزائريمشروعا


Xavier Delpech, Fonds de commerce, 18e édition, 2011-2012, p141. 
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" العناصر التي تدخل في تكوین ذلك المحل، بشرط أن ینطبق على هذه العناصر وصف 


، وعلیه یلزم توافر عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجاریة باعتبارهما 1"المحل التجاري 


، والذي بدونهما لا یعد العقد واردا على محل تجاري حسب )الإلزامیین (العنصران الأساسیان 


  .2من القانون التجاري السالفة الذكر 78نص المادة 


  )نطاق الحصة ( مكونات المحل التجاري - 2  


لحریة الكاملة في تحدید العناصر المكونة للمحل التجاري موضوع الحصة، إذ للأطراف ا     


یمكن أن تشمل الحصة المقدمة للشركة كافة عناصر المحل التجاري أو البعض منها فقطفإن 


لم یحصل هذا التحدید، افترض أن الحصة واردة على جمیع العناصر المكونة للمحل التجاري 


تلك –بناء على سلطته التقدیریة  -، وفي حالة الخلاف یحدد القاضي3وقت تقدیم الحصة


العناصر مسترشدا بإرادة المتعاقدان، مراعیا العناصر الجوهریة اللازمة لتكوین المحل 


 .4التجاري


  یجب أن یكون مقدم الحصة مالكا للمحل التجاري -3


لكیة المحل التجاري وحتى یتمكن مقدم الحصة من نقل م إضافة للشرطین السابقین      


في حالة تقدیم مالكا للمحل التجاري موضوع الحصة؛ أن یكون  للشركة المساهمة، یشترط فیه


 .5هذا الأخیر كحصة على سبیل الامتلاك للشركة، وإلا عدّ التصرف بیعا لملك الغیر


                                                           
  .240نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص / د 1


 2M .BarthélemyMercadal, op.cit, p90.   
  .60مقدم مبروك، المرجع السابق، ص 3
المشرع تكفل ببیان العناصر التي ینصب علیها امتیاز بائع المحل التجاري في حالة عدم تحدیدها في القید، حیث جاء في  4


تجاري توضیح لهذه النقطة، غیر أن هذا التحدید متعلق بالعناصر التي ینصب علیها امتیاز البائع، لذلك لیس  96/2المادة 


وعلیه . صر أخرى تدخل في نطاق الحصة بالاستعانة بظروف وملابسات العملیةهناك ما یمنع القاضي من الكشف عن عنا


تجاري،  78ما جاء به نص المادة  -كقاعدة عامة - یتضمن المساهمة نقول بأن المحل التجاري المقدم كحصة في الشركة


الفصل الأول من العناصر التي تم التطرق إلیها في  - كقاعدة عامة –وعلى العكس من ذلك یخرج من نطاق الحصة 


  .32، المبحث الأول، المطلب الثاني، الفرع الثالث، صالدراسة


  .166علي حسن یونس، المرجع السابق، ص / د :ل كذلك یرجع في هذه النقطة
  .مدني جزائري  397یرجع للمادة  5
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على  –في حالة النطق به من قبل المحكمة  –والسؤال المطروح، ما أثر بطلان الحصة 


  .1الشركة؟ بمعنى هل یؤدي إلى بطلان الشركة


 الفرع الثاني


  الشروط الشكلیة


حتى یكون تقدیم المحل  –إضافة للشروط الموضوعیة أنفة الذكر، اشترط المشرع      


ضرورة توافر شروط شكلیة، منها ما یتعلق  -التجاري كحصة في شركة المساهمة صحیحا


وحمایة لدائني . )ثانیا(مایتعلق بالوضعیة المالیة للمحل التجاري، ومنها )أولا(روط العقدبش


  .)ثالثا(مقدم المحل التجاري والشركة یلزم اتخاذ شكل شكلیات الإشهار


  الشروط المتعلقة بشروط العقد: أولا


  الرسمیة-1


نص المشرع على إجراءات خاصة یجب إتباعها عند تقدیم المحل التجاري كحصة على      


فاشترط الرسمیة واعتبرها شرط من . الملكیة في شركة المساهمة، خلافا للقواعد العامةسبیل 


سلیما وصحیحا ودونها یعتبر التصرف باطلا وهذا ما   شروط الانعقاد، بها ینعقد العقد انعقادا


 حیث تعتبر هذه الأخیرة تجاري 79/1من القانون المدني والمادة 1مكرر 324أكدته المادة 


                                                           
أسباب البطلان المنصوص علیها تجاري، والتي تفتح حسب رأیهم المجال لإعمال  733جانب كبیر من الفقه استند على نص المادة 1


الفقهاء أن تقدیم الحصة من  في القانون المدني، وبالأخص البطلان الناتج عن خرق للأحكام المتعلقة بعقد الشركة، وعلى ذلك اعتبر


عتبر غیر مالكها یعد خرقا لأحد الشروط الموضوعیة الخاصة لعقد الشركة، وهو وجوب تقدیم الحصص، لأن الحصة في هذا الفرض ت


لكن لو فرضنا أن مقدم الحصة لم یكن مالكا للمحل . یترتب علیه إمكانیة بطلان الشركة). مدني  416راجع المادة .( حصة صوریة


تجاري نجد أن المشرع نظم بطلان الشركات تنظیما  735التجاري عند تأسیس الشركة، لكن أصبح كذلك فیما بعد هنا حسب المادة 


وعلیه فإذا أصبح مقدم الحصة مالكا للمحل التجاري بعد . ب البطلان، ومنح فرصا لتصحیح الأخطاءخاصا، قلص من خلاله أسبا


لكن یشترط لانقضاء دعوى البطلان أن یزول سببه، في الیوم  (تأسیس الشركة، فإن دعوى البطلان تنقضي، وتبقى بذلك الشركة قائمة


تجاري، إذا زال سبب البطلان عند استئناف  735یجوز التمسك بنص المادة  الذي تنظر فیه المحكمة في الموضوع ابتدائیا، وعلیه لا


، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر )حصة على سبیل الملكیة(وشتاتي حكیم، تقدیم المحل التجاري كحصة في الشركة ).الدعوى


  .61ص، 2000- 1999في قانون الأعمال، جامعة باجي مختار، كلیة الحقوق، 
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لابد من توافره عند كل تنازل عن محل تجاري، بما في ذلك تقدیمه  1كن قانونيالرسمیة ر 


  .2كحصة في شركة المساهمة، ویترتب عن تخلف هذا الركن بطلان التصرف بطلانا مطلقا


تجاري الذي یشترط الرسمیة عند تقدیم المحل  78/1وتجدر الإشارة أن نص المادة      


التجاري كحصة في الشركة، یتفق مع القواعد العامة للشركات، ذلك أن كل شركة تثبت بعقد 


كما أن . مدني جزائري، إذا تعلق الأمر بحصة مقدمة لشركة في طور التأسیس 418/1رسمي


إذا ما تعلق ) م.ق 418/1 المادة(كل تعدیل للقانون الأساسي للشركة یخضع لنفس الشكل 


  .الأمر بحصة مقدمة لشركة قائمة من قبل، بمعنى بمناسبة زیادة رأسمالها


  البیانات الإلزامیة-2


من التدلیس الذي قد یصدر ) مكتسب المحل التجاري (  المساهمة شركةبهدف حمایة       


لحقیقیة للمحل عن مقدم المحل التجاري كحصة، وحتى تكون الشركة على علم كافي بالقیمة ا


التجاري استلزم المشرع في كل تنازل عن المحل التجاري مهما كان شكله، ذكر البیانات 


  .من القانون التجاري 79/2،1الواردة بنص المادة  3الإلزامیة


والهدف من اشتراط ذكر اسم البائع السابق وتاریخ سند ملكیته وطبیعة هذا السند، هو      


الحالي للمحل التجاري، أو بالأحرى ) المتنازل ( التأكد من السبب الصحیح لملكیة البائع 


التأكد من السبب الصحیح لملكیة مقدم الحصة للمحل التجاري، هذا من جهة، إضافة إلى 


                                                           
أما في فرنسا، فالقانون لم یشترط سوى الكتابة فقط، وعلیه فتقدیم المحل التجاري كحصة في الشركة یتم إثباته بعقد مكتوب 1


  :نظر في ذلكی. ة أو موقعا علیه فقط دون تصدیقسواء كان كتابة رسمی


Jean- jacques Burst, opt, cit, p12   


جاري عقدا رضائیا، یتم بمجرد تطابق الإیجاب والقبول دون حاجة إلى إجراء أما القانون المصري فیجعل بیع المحل الت


علي البارودي، القانون / د .170 -168علي حسن یونس، المرجع السابق، ص / د: یرجع في هذا الشأن ل.شكلي


/ د: كذلكو . 162، ص 1999التجاري، الأعمال التجاریة والتجار والمنشأة التجاریة وشركات الأشخاص، دون طبعة، 


طارق كاظم عجیل، الوسیط في عقد البیع، دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الغربي والإسلامي، الجزء الأول، انعقاد العقد، 


  .وما بعدها 303، عمان، ص 2010الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، 
  .61مقدم مبروك، المرجع السابق، ص2
وكل شرط وارد في . تجاري جاء على سبیل الحصر لا المثال 79/2التعداد الخاص بالبیانات الإلزامیة، والوارد في المادة  3


  .، یعد باطلا78/2عقد الحصة، یعفى بمقتضاه مقدم الحصة من الإدلاء بالمعلومات المنصوص علیها في المادة 
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ن یُمَكن الشركة من التأكد مما إذا كان مقدم الحصة قد استغل المحل التجاري أن هذا البیا


  .موضوع الحصة، أم أنه یحترف فقط عملیات المضاربة


المتعلق بقائمة الامتیازات والرهون المتعلقة بالمحل : والغایة من ذكر البیان الثاني      


لتجاري ومعرفة قیمة الدیون التي التجاري هو إطلاع الشركة على القیمة الحقیقیة للمحل ا


  .تثقله، والتي فیما بعد تعتمد كأساس لتقییم المحل التجاري


خلال الثلاث سنوات السابقة على تقدیم المحل  1أما بالنسبة لرقم الأعمال وقیمة الأرباح      


كحصة في الشركة، فإنها تعتبر من أهم البیانات التي یجب أن تكون الشركة على علم بها 


ذلك لعلاقتها الوثیقة بعنصر الاتصال بالعملاء، لأن هذا الأخیر جوهر المحل التجاري إن و 


  .لم نقل هو المحل التجاري ذاته


على ضرورة ذكر المعلومات الخاصة  79/2إضافة للبیانات السابقة، نصت المادة       


كذا تسهیل اتصالها من أجل تمكین الشركة من الاطلاع على مدة الایجار المتبقیة، و  بالإیجار


  .عند الاقتضاء بالمؤجر من أجل الكشف عن موقفه بخصوص تجدید الایجار مثلا


  الشكلیات المتعلقة بالمحاسبة: ثانیا


من القانون التجاري، وعلى الرغم من أنها تتكلم صراحة عن  82/1بالرجوع لنص المادة      


بیع المحل التجاري، إلا أنه یمكن اعتبارها قابلة للتطبیق على الحصة المقدمة للشركة، على 


تجاري؛ حیث أن التوقیع أو التأشیر على  80و79اعتبار أن هذه المادة مكملة للمادتین 


التأكد من صحة المعلومات المقدمة إلیها والمقیدة في یُمَّكن  الشركة من  2الدفاتر الحسابیة


  ).عقد الحصة(عقد التنازل


                                                           
رباح الخام، لكن قد یصعب الإدلاء برقم الأعمال وقیمة الأرباح في حالة والمقصود بالأرباح هي الأرباح الصافیة ولیست الأ1


ما إذا كان المحل التجاري موضوع الحصة مؤجرا تأجیر تسییر من قبل مقدم الحصة، الذي بدوره یجهل نتائج الاستغلال 


  . التي حققها المستأجر
سنوات  بالثلاثةتلتزم الشركة ومقدم المحل التجاري بالتأشیر على الدفاتر الحسابیة الخاصة بالمحل التجاري، والمتعلقة  2


كذلك یلتزم . السابقة على تقدیم المحل التجاري كحصة، أو لمدة حیازة المحل التجاري إذا لم تستمر تلك الحیازة ثلاث سنوات







 الفصل الثاني                               أحكام تقديم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة


 


~ 85 ~ 
 


  شكلیات الإشهار: ثالثا


بدایة نوضح أن شكلیات إشهار عقد الحصة تختلف عن شكلیات الإشهار المتعلقة      


 ورغم التشابه القانوني بین تقدیم .1بالحقوق العقاریة سواء من حیث شكلها أو من حیث آثارها


المحل التجاري كحصة على سبیل الملكیة وعقد البیعإلا أن شكلیات الإشهار المتعلقة ببیع 


المحل التجاري تختلف عن تلك المتعلقة بتقدیمه كحصة في الشركة، وبالأخص من حیث 


  .2الآثار المترتبة عن كل منهما


  شكلیات إشهار الحصة-1


المحل التجاري المقدم كحصة في الشركة نظّمها  3وتجدر الإشارة أن شكلیات إشهار     


 117تجاري المتعلقة بإشهار بیع المحل التجاري، والمادة  83المشرع من خلال المادتین 


تجاري المتعلقة بالأحكام الخاصة بتقدیم المحل التجاري كإسهام في شركة، فبینما تخضع 


لشكلیات الإشهار المتعلقة ببیع تجاري المحل التجاري المقدم كحصة في الشركة  83المادة 


                                                                                                                                                                                        


یعد التأشیر بمثابة تقفیل للدفاتر التجاریة، بناء علیه . (الدفاتر، ویحتفظ كل منهما بنسخة منهاالطرفین بتوقیع قائمة جرد لتلك 


  .207علي حسن یونس، المرجع السابق، ص/ د:   ینظر ل.لا یمكن لمقدم الحصة إضافة بیانات جدیدة


ة التجاریة سواء أكانت بیعا أم رهنا شهر العقود الواردة على المؤسس 11/67من المرسوم الاشتراكي رقم  4كما أوجبت المادة 


أم تقدیما لمؤسسة كحصة في شركة أو تعاقد على إدارة المؤسسة وذلك عبر التسجیل في السجل التجاري ممّا یعني أن 


محمد علي عَبرُه، : یرجع في هذا الخصوص ل. التسجیل یُشكل قیدا على هذه العقود في سبیل إنتاجها لمفاعیلها تجاه الغیر


  .107، لبنان، ص 2011شكل في العقود، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، منشورات زین الحقوقیة، دور ال
شكلیات إشهار عقد الحصة تتم عن طریق إعلانات في الصحف، أما شكلیات إشهار الحقوق العقاریة فتتم بواسطة 1


هما من حیث الهدف فإذا كان الهدف من التسجیل في البطاقات العقاریة لدى السجل العقاري، كذلك یكمن الاختلاف بین


شكلیات إشهار عقد الحصة هو صیانة حقوق دائني صاحب المحل التجاري، فإن الهدف من شكلیات الإشهار العقاري هو 


  .تسویة النزاعات التي قد تنشأ بین أصحاب الحقوق العینیة العقاریة
ن المعارضة على الوفاء بالثمن والتي یترتب عنها حبس الثمن ذلك أن إشهار بیع المحل التجاري یمنح الدائنین الخیار بی 2


 هذا الخیار لا یتمتع به الدائنون في حالة تقدیم المحل التجاري. في ید المشتري، أو المطالبة بتجدید المزاد بزیادة السدس


صریح عن حقوقهم، كحصة في الشركة وذلك بسبب غیاب ركن الثمن، إذ في هذه الحالة یتمتع الدائنون بالحق في الت


  .وتصبح الشركة مسؤولة بالتضامن عن الدیون المصرح بها إذا لم یطلب الشركاء إبطال الحصة أو الشركة
تجاري یستخلص أنهحتى تتحقق شكلیات الإشهار لابد من أن تنصب الحصة على محل  117فبالرجوع لنص المادة  3


من جهة، ومن جهة أخرى، یشترط في الحصة المقدمة للشركة أن لا تكون معلقة على شرط أو قید، بمعنى  هذا. تجاري


  .تعوض كلیا في الشركة
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المحل التجاري، دون أي تمییز بین ما إذا قدم المحل التجاري لفائدة شركة في طور 


  .التأسیس أو لشركة قائمة من قبل


إذا قدم المحل لتجاري لشركة في طور : تجاري فرقت بین فرضین 117أما المادة     


، أما إذا 1التأسیسي للشركة یعتبر كافیا التأسیس فلا یشترط إشهار الحصة، لأن نشر العقد


، فیشترط حینها أن )بمعنى بمناسبة زیادة رأس مالها ( قدم المحل التجاري لشركة قائمة 


 .تجاري 83تكون محل إشهار خاص مطابق لإشهار بیع المحل التجاري الوارد في المادة 


  إشهار الحصة المقدمة لشركة في طور التأسیس-أ


في حالة تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة في طور التأسیس، فإن النشر      


المقتضي لإحداث هذه الأخیرة یكون كافیا، ویقصد بذلك إشهار عقد الشركة في السجل 


  .2التجاري بغیة التمتع بالشخصیة المعنویة


كة في جریدة بعد تحریر عقد الشركة من قبل الموثق یتم نشر القانون الأساسي للشر      


، وبعد ) 90/22من  9المادة ( الإعلانات القانونیة أو في إحدى الصحف الیومیة الوطنیة 


ذلك یقوم أحد مؤسسي الشركة باعتباره ممثلا مفوضا قانونا بطلب تسجیل الشركة في السجل 


  .3التجاري، ویعد لذلك ملفا یقدمه لمأمور السجل التجاري المحلي


                                                           
إشهار العقد التأسیسي للشركة لا یقوم : حیث أن نجد أن هذا الإشهار منتقد من زاویتین  90/22من القانون  22/01و  19بالرجوع لنص المادتین1


محل التجاري المقدم كحصة فكلا الإشهارین غیر موجهین لنفس الأشخاص من جهة، وموضوعهما مختلف من جهة أخرى، فالنشر مقام إشهار ال


فة المتعلق بإنشاء الشركة  یقصد منه إعلام الغیر بدون تحدید بتأسیس الشركة، أما الإعلان المتعلق بالمحل التجاري المقدم كحصة فیخص طائ


إشهار عقد الشركة  إضافة إلى أن .ئنو صاحب المحل التجاري، والهدف منه دفعهم إلى تقدیم تصریحاتهم عن حقوقهممحددة من الغیر وهم دا


علما أن التسجیل في  فكیف یتم نشر عقد الشركة دون أن یتم تحریر العقد التأسیسي؟تجاري،  117یتناقض مع الفقرة الثانیة من المادة 


، ...شهار القانوني الإجباري في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، یتطلب إیداع القانون الأساسي للشركة،السجلالتجاري والذي یترتب عنه الإ


لغرض القانون الأساسي للشركة و مداولات ا أن یودع لهذا) ممثل الشركة ( كما یجب علیه "  90/22من القانون  10/02حیث جاء في المادة 


  .84صالمرجع السابق، وشتاتي حكیم، : یرجع ل..."امة التأسیسیة ومحضر انتخاب أجهزة الإدارة والتسییر،الجمعیة العامة أو الجمعیات الع


  .السالف ذكره 75/59من القانون  549و 548لمادتین لرجع ی2
المرسوم ( .السالف ذكرهما 90/22من القانون رقم  10/2وكذا المادة  83/258من المرسوم رقم  28مكونات الملف یرجع للمادة  بخصوص3


، المتعلق بكیفیات القید 2015ماي  15، الموافق ل1336رجب عام  14، المؤرخ في 15/111ملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم  258/83


 ، الموافق ل1425جمادى الثانیة عام  27 ، المؤرخ في04/08ملغى جزئیا بموجب القانون  90/22القانون . التجاريوالتعدیل والشطب في السجل 


  .)، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة2004أوت  14
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التحقیق في مطابقة  -بوصفه ضابطا عمومیا –ور السجل التجاري وبعد أن یتولى مأم     


شكل الشركة التجاریة للأحكام القانونیة المعمول بها، وفي الدفع الفعلي لحصة رأس المال 


المطلوبة قانونا، یسلم للمعني وصل التسجیل في السجل التجاري، والذي یبقى صالحا مالم 


  .1یعترض علیه أي شخص له مصلحة في ذلك


  إشهار الحصة المقدمة لشركة قائمة من قبل-ب


في حالة تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة قائمة من قبل أي بمناسبة زیادة      


تجاري تكون الحصة محل نشر خاص تطبق بشأنها  83رأسمالها، فإنه طبقا لنص المادة 


تلزم إشهار العقود شكلیات إشهار بیع المحل التجاري، مع عدم الإخلال بالقواعد التي تس


المعدلة للشركات التجاریة وكذا العملیات التي تشمل رأس مالها لدى المركز الوطني للسجل 


  .2التجاري


وبناء علیه یمكن إجمال شكلیات إشهار المحل التجاري المقدم كحصة في شركة قائمة 


  :یليفیما


  التسجیل


التصریح بالتنازل عن عقد الحصة، وفي غیاب العقد تسجیل یجب أن یتم تسجیل      


المحل التجاري الذي یتطلبه قانون التسجیل، وذلك من أجل تحصیل الضرائب والرسوم 


المتعلقة بالتنازل عن المحلات التجاریة، كذلك یشترط أن یتضمن الإعلان أو الملخص 


ة إلى تواریخ ومقادیر التحصیل المنشور في الجریدة المختصة بالإعلانات القانونیة إشار 


ورقمه، وفي حالة التصریح البسیط تكفي الإشارة إلى تاریخ ورقم الإیصال الخاص بهذا 


  .3وفي الحالتین یتم ذكر المكتب الذي تمت فیه هذه العملیات. التصریح


                                                           
  .السالف ذكره 90/22من القانون  11دة مایرجع لل1
  .السالف ذكره 90/22من القانون  20/01تجاري وكذا المادة  548المادة  أنظر2
رتب في حالة عدم التسجیل أو عدم ذكر  مع العلم أن المشرع. السالف ذكره 75/59من القانون  83/02لمادة ل نظری 3


  . ة صحیحاالبیانات أنفة الذكر في الإعلان أو الملخص، بطلان الإشهار بطلانا مطلقا، مع بقاء عقد الحص


  .130سمیر جمیل الفتلاوي، المرجع السابق، ص/ د :ینظر ل
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   B.O.A.L الإشهار في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة


المحل التجاري المقدم كحصة في شركة قائمة یجب أن یكون موضوع إشهارین محلیین      


في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة في الدائرة أو الولایة التي یستغل فیها  1مستقلین


المحل التجاري، وبخصوص المحلات المتنقلة فمكان الاستغلال هو المكان الذي یكون مقدم 


  ).تجاري  83/01المادة (بالسجل التجاري   الحصة مسجلا فیه


  )BODAL(الإشهار في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 


 92/70من المرسوم التنفیذي  01تجاري، والمادة  83/04بناء على مانصت علیة المواد      


من القانون  23إلى  20، وكذا أحكام المواد من 2المتعلق بالنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة


یقوم مأمور السجل التجاري المركزي، بناء على طلب الشركة، بإعلان عقد . 90/22رقم 


یوم 15الحصة المنصبة على المحل التجاري في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة خلال


من أول نشر، ولا یجوز للشركة أن تطلب في الوقت ذاته من مأمور السجل التجاري قید 


لا تجیز  117/02دیلي الذي یثبت تقدیم الحصة في السجل التجاري، لأن المادة العقد التع


                                                           
إبرام عقد (یوما من تاریخ التنازل عن المحل التجاري  15یجب أن یتم بمبادرة من الشركة خلال  :الإشهار المحلي الأول1


لنظر عن تاریخ تسجیل ابتداء من تاریخ الانتهاء من تحقیق زیادة رأس مال الشركة، بغض ا 15، بمعنى خلال )الحصة 


ویكون الإشهار على شكل ملخص بمعنى نسخة مختصة لعقد الحصة أو على شكل إعلان . العقد أو تاریخ بدء الحیازة


ویشترط أن یتضمن الملخص أو الإعلان، بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة . بمعنى مجرد توضیح للبیانات القانونیة


اسم ولقب .اسم عقد الحصة، بمعنى تاریخ إتمام عملیة زیادة رأس مال الشركة:ات التالیةبالتسجیل والتي سبق ذكرها، البیان


بیان .نوع المحل التجاري ومركزه.وعنوان مقدم الحصة وكذا المعلومات الخاصة بالشركة، شكلها، عنوانها، أو اسمها، مركزها


تعیین الموطنالمختار .بدلا من تقدیم المعارضاتالمهلة الممنوحة لدائني مقدم الحصة من أجل التصریح عن حقوقهم وذلك 


، لكي یتم على مستواه التصریح بالحقوق من )تجاري  117/2(في مكتب التوثیق الذي یختاره الشركاء لوضع هذا العقد 


 .قیل الدائنین


القانونیة خلال مهلة تتراوح یتم عن طریق تكرار عملیة الإشهار في الجریدة المختصة بالإعلانات : الإشهار المحلي الثاني


یوما من تاریخ الإشهار الأول، ویتضمن الإشهار المحلي الثاني البیانات ذاتها التي سبق ذكرها بخصوص  15و  8مابین 


  . تجاري 83/03نصت علیه المادة  .الإشهار المحلي الأول
، یعدل ویتمم القانون 2013یلیة جو  23، المؤرخ في 13/06معدل بموجب القانون  70/ 92الملاحظ أن المرسوم   2


  .، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة04/08
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یوم من آخر یوم مخصص للإشهار في النشرة  15تحریر العقد التعدیلي إلا بعد انقضاء 


  .1الرسمیة للإعلانات القانونیة


  القید في السجل التجاري


ذلك یستتبع القیام بتصریح  عند تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة، فإن     


  .3والثاني من جانب مقدم الحصة. 2مزدوج، الأول من قبل الشركة


وبناء على ما سبق تفصیله نخلص أن النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة        


تتلقىبمناسبة تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة مكونة مسبقا، إشهارین مختلفین الأول 


تجاري، والثاني 117ل التجاري موضوع الحصة تطبیقا لنص المادة یتعلق بإشهار المح


                                                           
وتجدر الإشارة أن المشرع عددّ البیانات الواجب إدراجها في هذا الإشهار الوطني، على خلاف المشرع الفرنسي، وعلى 1


، نفس البیانات )BODAL(انونیة ذلك نرى من جانبنا أن یتضمن الإعلان المدرج في النشرة الرسمیة للإعلانات الق


  . المتطلبة في الإعلان المنشور في الجریدة المختصة بالإعلانات القانونیة
لاتطرح مسألة القید في السجل التجاري بخصوص المحل المقدم كحصة لشركة في طور التأسیس، ذلك أن تسجیل الشركة 2


أما بخصوص المحل التجاري . ت الإشهار المتعلقة بالحصةفي السجل التجاري یُغني عن اتخاذ شكلیا) العقد التأسیسي(


المقدم كحصة لشركة قائمة من قبل، بمعنى بمناسبة زیادة رأس مالها فلابد من التفرقة بین شكلیات إشهار الحصة التي 


طبقا لنص سبق الكلام عنها، وتسجیل هذه العقود في السجل التجاري باعتبارها عقود معدلة للعقود التأسیسیة للشركة، 


وعلیه فزیادة على شكلیات إشهار الحصة، تقوم الشركة بالتصریح عن زیادة رأس مالها من أجل تعدیل . تجاري 548المادة 


 83/258من المرسوم  28البیانات المقیدة في السجل التجاري، وتعد لذلك ملفا یتكون من الوثائق المذكورة في المادة 


ب على مطبوعات یوفرها المركز الوطني للسجل التجاري، نسخة مصدقة طبق طلب مكتو ( المتعلق بالسجل التجاري


الأصل من العقود التعدیلیة، إدراج عقد التعدیل في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفي إحدى الجرائد الیومیة الوطنیة، 


التعدیلي الذي یثبت تقدیم الحصة إلا بعد والملاحظ أنه لا یجوز تحریر العقد ، .)الأصلیة من خلال السجل التجاريالنسخة 


منحت لدائني مقدم المحل ) یوم15(، لأن هذه المهلة 83یوم من تاریخ انقضاء المهل المنصوص علیها في المادة  15


  ).تجاري117/2(التجاري من أجل التصریح عن حقوقهم
لى المطالبة بشطبه من السجل التجاري، الشركة یسارع صاحب المحل التجاري إ فيبمجرد تقدیم المحل التجاري كحصة 3


أو تعدیل البیانات المقیدة فیه، وذلك حتى یتملص من المسؤولیة التي تقع على عاتقه من جراء الالتزامات التي تتعهد بها 


لتوقف عن تجاري، إذ تجب المطالبة بالشطب خلال أجل شهرین من تاریخ ا 23وهذا مانصت علیه المادة . الشركة


وإذا كان الأصل أن الشطب من السجل التجاري أو الإشارة المطابقة تتم بمبادرة من مقدم المحل .محل التجارياستغلال ال


التجاري، إلا أنه یجوز أن تتم من قبل كل شخص له مصلحة، وبذلك یمكن للشركة المستفیدة من الحصة  أن تطلب شطب 


ه في نفس الوقت الذي تطلي فیه قید العقود التعدیلیة المتعلقة مقدم الحصة من السجل التجاري أو تعدیل البیانات الخاصة ب


 36/01والمادة .167أحمد محرز، المرجع السابق، ص/ د: راجع في هذا المعنى. بزیادة رأس مالها في السجل التجاري


  .تجاري 26المادة وكذا.المتعلق بالسجل التجاري 83/257من المرسوم 
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تجاري،  548یخص إشهار العملیات المتعلقة برأس مال الشركة تطبیقا لنص المادة 


سواء من حیث الأشخاص المخاطبین به، أو من  1والملاحظ أن كلا الإشهارین مختلفین


 .حیث الهدف منه


 الفرع الثالث


  مقدم المحل التجاري والشركة وضعیة دائني


إشهار المحل التجاري المقدم كحصة في الشركة، الهدف منه إعلام الدائنین بهذا      


مع العلم أن هذا الإجراء یترتب علیه ، )أولا(التقدیم وحثهم على القیام بالتصریح عن حقوقهم 


  ).ثانیا( آثار جد هامة للطرفین


  التصریح عن الحقوق -أولا


ن المشرع دائني صاحب المحل التجاري، بمجرد علمهم بعملیة تقدیم المحل مكّ       


بشرط أن یكون الدین نشأ  2التجاري كحصة في الشركة مكنة تقدیم تصریحاتهم عن حقوقهم


قبل تأسیس الشركة في حالة الحصة المقدمة لشركة في طور التأسیس، وقبل تقریر زیادة 


لكي یتم التصریح عن الحقوق . ركة قائمة من قبلرأس مالها في حالة الحصة المقدمة لش


تجاري، بغض النظر سواء كان الدین دین تجاري أو دین مدني، ذلك  117طبقا لنص المادة 


أن المحل التجاري یمثل الضمان العام لكل الدائنین مهما كان مصدر حقوقهم ومهما كانت 


  .والدائن المقیدلدائن العادي لم تمیز بین ا 117/3صفتهم، ذلك أن المادة 


صورة صریحة واضحة عن وضع الشریك مقدم  إعطاءوالغایة من تصریح الدائن      


المحل التجاري بالنسبة لباقي الشركاء حتى إذا وجدوا أن المحل التجاري مثقل بالدیون 


                                                           
التجاریة یوجه إلى الغیر بدون تحدید من أجل إعلامهم بعملیة زیادة رأس مال الشركة، أما  فإشهار العقود التعدیلیة للشركات1


إشهار المحل التجاري فیخص طائفة محددة من الغیر وهي دائني مقدم المحل التجاري بقصد حثهم على تقدیم تصریحاتهم 


  .عن حقوقهم
مطول في القانون التجاري، الجزء الأول، المجلد الأول، ال، )ترجمة منصور القاضي( روبلو وربیر جورج ربیر: یرجع ل 2


الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،بیروت ،التجار، محاكم التجارة، الملكیة الصناعیة، المنافسة


  .470،471ص، 2007
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علیها وفي هذه الحالة تصبح  المترتبةرفضوا تقدیمه للشركة أو قبولها على الرغم من الدیون 


 .1الدائنین بالتضامن مع مقدم المحل التجاري تجاهالشركة مدینة 


، حدد المشرع 96/27من الأمر  21تجاري المعدلة بمقتضى المادة  145بموجب المادة  


الذي یعلن الدائن بموجبه عن صفته ومبلغ الدین المستحق له، ویسلم له  2شكل التصریح


 ، وعلیه یشترط أن یكون التصریح عن الحقوق كتابیا)117/3المادة ( ریحإیصال بهذا التص


  .3من خلال نسختین تتضمن بیانات هامة


یحتفظ المصرح بالنسخة الثانیة من التصریح بعد التأشیر علیها من قبل الموثق، لتكون      


تجاري، لم تشترط ذكر سبب الدین أو مصدره  145ویلاحظ أن المادة . بمثابة إیصال


التي یتطلب بشأنها  –المتعلقة بمعارضة بیع المحل التجاري  -تجاري  84/1بخلاف المادة 


  .أن تتضمن سبب الدین أو مصدره


  آثار التصریح عن الحقوق -ثانیا


لیة یوم التا 15الیترتب عن التصریح القانوني تمكین الشركاء من المطالبة، خلال      


ة بذلك أو لم فإذا لم تتم المطالبببطلان الشركة أو الحصة، لانقضاء مهلة تقدیم التصریحات،


فإن الشركة تصبح مسؤولة وبالتضامن مع المدین الأصلي عن الوفاء  یتم النطق بالبطلان،


                                                           
  .140الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص/د 1


شكلیات التصریح إجراء یقصد من وراءه المحافظة على حقوق الدائنین، دون أن یجعل الدیون مستحقة الأداء، كما أنه لا  2


یعد بمثابة مطالبة بالتسدید، أما الهدف الغیر المباشر منه فیتمثل في تحدید التاریخ الذي تصبح فیه الشركة مسؤولة 


على عدم قیام دائن مقدم المحل التجاري، بالتصریح عن حقوقه، أو إذا كان  ویترتب.وبالتضامن اتجاه دائني مقدم الحصة


التصریح المقدم باطل لأي سبب كان، فقدان الحق في الرجوع على الشركة باعتبارها كفیلا متضامنا، ولا یمكن لأي شكلیة 


كالمطالبة بإبطال تقدیم المحل  ، ولكن یبقى لهم حق المطالبة بحقوقهم وفقا للقواعد العامةأخرى أن تحل محل التصریح


  .140الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص/ د: یرجع ل. التجاري بسبب إفلاس مقدم الحصة
ومن . نوع المحل التجاري ومقره). مقدم الحصة(اسم المصرّح وكذا اسم وعنوان المدین. تاریخ التصریح عن الحقوق3


مقدار الدین، فالغرض من التصریح هو إعلام الشركاء بدیون مقدم  الضروري أن یقوم الدائن بالإعلان، وبصفة دقیقة عن


مقدار . الحصة حتى یتسنى لهم ممارسة الحقوق المخولة لهم قانونا ویترتب على تخلف هذه المعلومة بطلان التصریح


إیداعه بالمركز الوطني وعند الاقتضاء تاریخ ورقم عقد الشركة وكذا تاریخ . الحصة وكذا نوع الشركة المستفیدة منها، ومقرها


  .للسجل التجاري
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) الإلغاء(إذ تتم المطالبة بالبطلان  117/4بالخصوم المصرح بها وهذا ما قضت به المادة 


من قبل شركاء المساهم وبما أن القانون لم ینص على خلاف ذلك، فإن دعوى البطلان لا 


  .یمكن رفعها من قبل مقدم المحل التجاري، ولا من قبل دائنیه


  حقوق الشركاء -ثالثا


وقوفهم على حقیقة یحق للشركاء بعد تقدیم تصاریح الدائنین المذكورة أعلاه أو بعد      


تقدیم المحل  بإبطالعقد الشركة، أو الاكتفاء  بطالإیطلبوا  أنوضع المحل التجاري المالي 


لال الخمسة عشر یوما خمقدم الحصة من عداد الشركاء على أن یتم ذلك  وإخراجالتجاري 


  .1المخصصة لتقدیم تصاریح الدائنین عن دیونهممهلة الالتي تلي انقضاء 


تختلف إمكانیة المطالبة بالبطلان بحسب ما إذا قدم المحل التجاري كحصة لشركة في طور 


 : التأسیس أو لشركة قائمة


  المحل التجاري كحصة لشركة في طور التأسیس -1


یمكن للشركاء المطالبة إما ببطلان الشركة بأكملها، وإما ببطلان الحصة فقط، على أن 


لكن یلاحظ أنه لا یمكن . تجاري 733على ضوء المادة إبطال الشركة بأكملها أمر صعب 


  :الاكتفاء بإبطال الحصة وحدها في حالتین


إذا كان المحل التجاري یشكل الموضوع الأساسي للشركة والذي بغیابه لا تبقى أیة  -1


  .)انعدام موضوع عقدالشركة كركن موضوعي خاص(فائدة من استمرار الشركة


إذا بلغت الدیون التي تثقل المحل التجاري حدا من الجسامة، أمكن معه اعتبار  -2


الحصة صوریة، فحینها تبطل الشركة بأسرها، لتخلف أحد أركانها الموضوعیة 


  . الخاصة وهو تقدیم الحصص


                                                           
والجدیر بالذكر، أن المشرع الجزائري لم یحدد المهلة المخصصة لدائني مقدم المحل التجاري من أجل تقدیم تصریحاتهم،  1


مما یعني أن المشرع أراد منحهم نفس المهلة الممنوحة لدائني بائع المحل التجاري من أجل تقدیم معارضتهم على الوفاء 


یمكن لكل دائن للمالك السابق سواء أكان أو لم یكن دینه " تجاري جزائري 84/01بالثمن، وهذا ما یستشف من نص المادة 


ابتداء من تاریخ آخر یوم تابع للإعلان أن یعارض في دفع الثمن بواسطة عقد  15مستحق الأداء في خلال خمسة عشر 


  .140الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص/ د.....". غیر قضائي







 الفصل الثاني                               أحكام تقديم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة


 


~ 93 ~ 
 


  لشركة قائمة كحصة المحل التجاري-2


بطال الحصة على النحو وقد یؤدي إ. مطالبة الشركاء تقتصر على إبطال الحصة فقط      


السابق، إلى بطلان عملیة زیادة رأس المال بأكملها، إذا ما تبین أن هذه الزیادة لا تضم 


حصصا أخرى إلى جانب المحل التجاري، ومع ذلك فالمبدأ أن بطلان زیادة رأس مال 


وم ی 15وعلى الشركاء رفع دعوى البطلان خلال ال. الشركة لا یؤدي إلى إبطال هذه الأخیرة


تبدأ في السریان من الیوم الموالي لانقضاء المهلة الممنوحة للدائنین لتقدیم تصریحاتهم عن 


حقوقهم، مع أن المشرع لم یحدد صراحة المدة التي تتم من خلالها المطالبة بإبطال الشركة 


  . 1أو الحصة من قبل شركاء المساهم


 المطلب الثاني


  كحصة على سبیل الانتفاعتقدیم المحل التجاري الشروط المتعلقة ب


تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل الملكیة في شركة  بعد الانتهاء من دراسة     


المساهمة یجدر بنا البحث في كیفیة إنشاء عقد تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل 


ن من القانو  422الانتفاع، وعلى اعتبار أن هذا الأخیر كما سبق ذكره وطبقا لنص المادة 


، الأمر الذي یدعونا مبدئیا لتطبیق القواعد العامة على عقد 2المدني یعتبر عقد إیجار


وثانیهما للبحث في الشروط الشكلیة  )الفرع الأول(الحصة للبحث في الشروط الموضوعیة 


  .)الفرع الثاني(وإجراءات النشر 


قرینة قانونیة مفادها مدني جزائري، أقام  419وطبقا لنص المادة والملاحظ أن القانون     


أنه عند عدم النص الصریح أو الاتفاق على أن الحصة مقدمة على وجه الانتفاع، فإنها 


  .تعتبر مقدمة على سبیل الملكیة


  


                                                           


.لف ذكرهاتجاري السا 117/4یرجع للمادة   1  


  .مدني جزائري وما بعدها 476على عقد الحصة أحكام الایجار المنصوص علیها في المادة  قوعلیه تطب 2 
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 الفرع الأول


  الشروط الموضوعیة


أن كلا من المشرعین الجزائري والفرنسي قد نظما أحكام عقد تأجیر المحل  باعتبار     


بنصوص خاصة، فإن هذا العقد یخضع ) عقد تقدیم الحصة على سبیل الانتفاع( التجاري


، والشروط الموضوعیة )أولا(لكل من الشروط الموضوعیة العامة الواردة في القانون المدني 


  .)ثانیا(القانون التجاري  الخاصة التي نص علیها المشرع في


  الشروط الموضوعیة العامة-أولا


یخضع عقد تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل الانتفاع للأحكام العامة المتعلقة      


بصحة العقود عموما من أهلیة ورضا ومحل وسبب، غیر أنه من الصعب تطبیق جمیع 


ظرا لطبیعته الخاصة، لهذا سوف تتم على هذا العقد ن) بصورة عامة ( أحكام عقود الایجار 


  :دراسة هذا الجزء كالتالي


 الشروط المتعلقة بأهلیة ورضا الأطراف المتعاقدة-1


  الشروط المتعلقة بالأهلیة  - أ


یعد عقد الحصة من عقود الإدارة وفقا للقواعد العامة، ویترتب على ذلك أن من یملك      


إدارة الشيء یملك أن یؤجره، ذلك أن الایجار هو الوسیلة المعتادة للإدارة، فمالك الشيء أو 


غیر أن الأمر .یقوم بتقدیمه كحصةمن یملك الانتفاع به أو من له حق إدارته یمكن أن 


ض الأخیر، إذ أنه لا یجوز عقد تأجیر المحل التجاري بخصوص هذا الفر یختلف قلیلا في 


أي تقدیمه كحصة في شركة عید تأجیره من الباطن للشركة المنتفعة بالمحل التجاري أن ت


  .إلا بموافقة مالكهأخرى 


كما . حیث أن عقد تأجیر المحل التجاري من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي    


، الحالة التي یكون فیها هذا كحصة محله یة مالك المحل التجاري في تقدیمحر یستثنى من 







 الفصل الثاني                               أحكام تقديم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة


 


~ 95 ~ 
 


المالك یستغل ویمارس تجارته في عقار مستأجر، إذ یكون من حق صاحب العقار إدراج 


  .1للمحل یهدف إلى حظر كل عملیة تقدیم) ار إیجار العق( شرط في عقد الایجار التجاري 


بأهلیة الإدارة دون أهلیة  یكفي أن یتمتع مقدم الحصةود الإدارة، من عق مادام عقد الحصة


المحل  ة العادیة ولا یصدق على عقد تقدیمالتصرف، إلا أن هذا القول یصدق على الإجار 


د الإجارة متمیزة عن عقو  3هذا الأخیر وما یترتب علیه من آثار 2، فخصائصكحصة التجاري


لذا یجب أن یكون . لعقد ذا طبیعة خاصةتجعل هذا ا العادیة بالنسبة للصاحب المحل التجاري


مقدم المحل التجاري متمتعا بالأهلیة التجاریة، فیجب أن تتوافر لدیه أهلیة التصرف ولیس 


  .4فقط أهلیة الإدارة


  القاصر غیر المرشّد -


من القانون المدني الجزائریلا یجوز للقاصر الذي لم  40بمفهوم المخالفة لنص المادة      


إلا إذا كان  كحصة المحل التجاري ومن ثمّ تقدیم ةول الأعمال التجاریعاما أن یزا 19یبلغ 


أما إذا لم یكن مرشّدا . من القانون التجاري الجزائري 05مرشدا طبقا لما جاء في نص المادة 


  .5فلا یجوز له ممارسة التجارة


                                                           
، 2011یر المحل التجاري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، جزهیرة جیلالي قیسي، تأ/ د 1


  .96ص 
عقد تقدیم المحل التجاري لیس من عقود الإجارة العادیة، ذلك أن مالك المحل التجاري یضارب على تقدیم  استغلاله من  2


جانب الشركة التي تقوم بالاستغلال بحریة مطلقة دون أدنى تدخل من جانب المالك طیلة حیاة الشركة، الأمر الذي یكون له 


وبالتالي على أموال صاحب الحصة، مما یقتضي عدم تشبیه . لمحل صعودا أو هبوطاآثار لیست هینة على القیمة التجاریة ل


  .325علي یونس، المرجع السابق، ص/ د: یرجع ل .هذا العقد بعقد تأجیر العقار والمنقول
ر التي مقدم الحصة یتحمل سوء استغلال الشركة الذي قد یؤدي بالمحل التجاري كلیة، هذا بالإضافة إلى أن من أهم الآثا 3


تترتب على عقد الحصة المسؤولیة عن دیون المحل سواء السابقة على عقد الحصة أو اللاحقة له، وقد یؤدي تنظیم هذه 


المسؤولیة ووضع ضوابط لها في بعض الحالات حمایة للغیر الذي یعتمد على الوضع الظاهر إلى مسؤولیة مقدم الحصة 


الوسائل الكافیة من الشهر والعلانیة لمنع اللبس في نفوس المتعاملین مع  في بعض الحالات، كما لو لم یتخذ هذا الأخیر


زهیرة جیلالي / د .المتجر والاعتقاد بأنه لا یزال یستغله لحسابه الشخصي، مما یخرج هذا العقد عن مجرد أعمال الإدارة


  .99قیس، المرجع السابق، ص
  .وما بعدها 325ص علي یونس، المرجع السابق،/د 4


  .136دیة فوضیل ، المرجع السابق، صنا/ د 5
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به كذلك صفة وكذلك الأمر في فرنسا، فإن تملك القاصر للمحل التجاري لا یكس      


التاجر، مادام لا یمكنه ممارسة الأعمال التجاریة المنفردة، یكون لممثله الشرعي أن یقوم 


 ر تحت سلطة أبویه كان لهما تقدیمفإذا كان هذا القاص. كحصة هذا المحل التجاري تقدیمب


  .كحصة محله التجاري


لسابق یجیبنا عن التساؤل ا في القانون التجاري المشرع الجزائري لم یأت بنص صریح     


للوصي نفس :" من قانون الأسرة الجزائري أن 95نص المادة ولكن لا بأس فیما لو أخذنا ب


وبالرجوع إلى ." من هذا القانون) 90، 89، 88(سلطة الولي في التصرف وفقا لأحكام المواد 


قاصر تصرف على الولي أن یتصرف في أموال ال:" من نفس القانون نجد أن 88نص المادة 


وعلیه أن یستأذن القاضي في . الرجل الحریص ویكون مسئولا طبقا لمقتضیات القانون العام


  ." بیع العقارات ذات الأهمیة الخاصة"  :التصرفات التالیة


  المحجور علیهم -


جمیع الأحكام المتعلقة بالقاصر غیر المرشد تنطبق على المحجور علیهم والمعتوهین      


، فإذا صدر حكم من المحكمة بالحجر على من أصابه عارض من عوارض المحجور علیهم


نه یمنع علیه مباشرة التصرفات مواله، فإالأهلیة كالسفه والغفلة، وعین وكیله وصیاً لإدارة أ


  .1القانونیة، وإنما یتولاها الوصي


  ) وهو القاصر المأذون له بممارسة التجارة : (القاصر المرشد -


على القاصر مزاولة التجارة إلا إذا بلغ سن الثامنة عشرة كاملة وطلب الإذن من  یمنع     


ذوي الشأن، طبقا لما جاء بالمادة الخامسة من القانون التجاري الجزائري، وهو نفس الحكم 


  .الذي جاءت به المادتان الثانیة والثالثة من القانون التجاري الفرنسي


تم سن الثامنة عشرة سنة كاملة، یستطیع مزاولة التجارة ت، أن من أ. ق 5یتبین من المادة 


من الأم في حالة وفاة الأب أو غیابه أو سقوط سلطته ریطة الحصول على إذن من الأب، ش


                                                           
لي نور الدین، القانون التجاري، مدخل للقانون التجاري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري،دون طبعة، دار ذشا/د 1


  .83، الجزائر،ص 2003العلوم للنشر والتوزیع، 
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بسبب عارض من عوارض الأهلیة، ویحصل على إذن من مجلس العائلة شریطة أن یكون 


المحل التجاري كحصة من وعلیه إذا كان عقد تقدیم . 1مصادقا علیه من طرف المحكمة


الأعمال الداخلة تحت الإذن جاز للقاصر المرشّد أن یقوم بتقدیمه كحصة في شركة 


  .المساهمة


الملاحظ أن المشرعین الجزائري والفرنسي أخضعا السفیه وذا الغفلة البالغین وغیر      


المحكمة ، إذ علیهما الحصول على إذن من علیهما لنفس أحكام القاصر المرشدالمحجور 


لإدارة أموالهما كلها أو جزء منها، فإذا حصلا على الإذن كانا بمثابة كاملي الأهلیة في حدود 


  .الإذن الممنوح لهما


تجدر الإشارة في الأخیر وقبل الانتقال لموضوع الشروط المتعلقة برضا الأطراف      


ي للأشخاص الذین حكم المتعاقدة، إلى أنه لا یسمح وفقا لأحكام القانون التجاري الجزائر 


وهكذا یترتب على الحكم . 2علیهم بالإفلاس أو الذین سقط حقهم في التصرف في أموالهم


وتأسیسا . 3بإشهار إفلاس التاجر ومن تاریخه تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فیها


ولا شك في أن هذا المنع . محله التجاري كحصةلا یجوز للتاجر المفلس أن یقدم  على هذا


  .4یرمي إلى تطهیر عالم التجارة وحمایة دائني التاجر


  الشروط المتعلقة برضا الأطراف المتعاقدة- ب


سواء أكان عقد تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل الانتفاع عقدا رضائیا أم عقدا      


  .ف، ویتم الرجوع بصددها إلى القواعد العامةشكلیا، فإن الشروط المتعلقة بالرضا لا تختل


إن المشرع الفرنسي اعتبر عقد تقدیم المحل التجاري كحصة عقدا رضائیا، على خلاف 


  .المشرع الجزائري الذي اعتبره عقدا شكلیا، تكون الكتابة أحد أركانه وبتخلفها یبطل العقد


                                                           
  .137نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص/ د 1


.السالف ذكره 75/59من الأمر  243المادة   2
 


.75/59الأمر  من 244الفقرة الأولى من المادة   3  
  .288المرجع السابق، ص القسم الأول، المحل التجاري، زراوي صالح،/ د 4
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أو شفاهة، وقد یكون ضمنیا  إن التعبیر عن الرضا قد یكون صریحا سواء أكان كتابة     


  .، كما لو بدأ باستغلال المحل مثلا)ممثلها القانوني( یفهم من تصرفات الشركة 


ومهما یكن من أمر فإن عقد الحصة لا ینعقد إلا عند توافق إرادتي صاحب المحل التجاري 


مثلا، والشركة معا، فیصدر الإیجاب من أحدهما مبینا رغبته في تقدیم محله التجاري كحصة 


ویعبر الطرف الثاني عن قبوله هذا الإیجاب، وبعكسه لا یكون الرضا متوافرا إذا ما قصد 


صاحب التجاري تقدیم محله كحصة على سبیل الانتفاع، في حین اعتقدت الشركة أن مالك 


  .1المحل التجاري قدم هذا الأخیر كحصة على سبیل الملكیة


خالیا من العیوب المنصوص علیها في القواعد  إن الرضا لن یكون صحیحا إلا إذا كان     


من القانون  89إلى  81العامة، أي الغلط والتدلیس والإكراه، وفقا لما جاء في المواد من 


  .2المدني الجزائري


  الشروط المتعلقة بالمحل -2


إن محل العقد هو المحل التجاري، ویخضع محل عقد الحصة في هذا الخصوص إلى      


یقف علیه فقه ، كما یتعین أن یكون محلا تجاریا بالمعنى القانوني الدقیق الذي 3العامةالقواعد 


، وعلیه یشترط أن یكون المحل التجاري مكونا من مجموعة من العناصر )القانون التجاري


  . تجاري جزائري 78المادیة والعناصر المعنویة طبقا لما جاء تعداده في نص المادة 


ماهي عناصر المحل التجاري التي : غیر أن السؤال الذي یطرح نفسه في هذا الصدد هو


یجب أن یشتمل علیها عقد الحصة؟ وهل یمكن أن یقتصر العقد على جزء من المحل 


  التجاري فقط؟


                                                           
، 1998إبراهیم سعد، العقود المسماة، الجزء الثاني، الإیجار، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع،  نبیل/ د 1


  .وما بعدها 159بیروت، ص 
 :من القانون المدني الفرنسي التي جاء فیها 1909تقابلها المادة  2


Art . 1109 : Il n’y a point de consentement valable , si le consentement n’a été donné que par 
erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol .  


/ د:راجع.( فیشترط أن یكون موجودا أو قابلا للوجود وأن یكون معینا أو قابلا للتعیین وأن یكون مما یجوز التعامل فیه 3


  .288صزراوي صالح،
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إن المحل التجاري یعدّ في حدّ ذاته مجموعة من العناصر المادیة والمعنویة، وإن هذه      


ف باختلاف النشاط الذي یزاوله التاجر، فقد یوجد عنصر براءة الاختراع في العناصر تختل


محل تجاري وینتفي في محال أخرى، وقد یوجد الحق في الایجار ضمن مقومات المحل 


  . التجاري وینتفي في حالة تملك التاجر للعقار الذي یستغل فیه تجارته


وضوعا لعقد الحصة، فهناك من قال أنه لقد اختلف الفقه فیما یمكن أن یكون محلا أو م     


لا یجوز أن یشتمل العقد على العناصر المادیة للمحل التجاري، وهناك من لم ینف جواز 


اشتمال العقد على العناصر المادیة وإنما تكلم فقط عن وجوب توافر العناصر المعنویة في 


العناصر المعنویة عقد الحصة، في حین قال البعض أنه یجوز أن یشتمل عقد الحصة على 


  .1وبعض العناصر المادیة للمحل التجاري


وتجدر الإشارة إلى أنه یجوز أن یتناول عقد إیجار الحصة كل المحل أو جزء منه وهو      


، فقد یتناول جزءا فقط من هذا المحل أو )الایجار الجزئي(ما یسمى بالـتقدیم الجزئي للمحل


) 203(هذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادةو . فرعا من فروعه أو نشاطا من نشاطاته


  .من القانون التجاري


عقد تقدیم محل التجاري كحصة على سبیل الانتفاع، یقتضي الأمر أن  بصددإذا لنكون      


عن  فضلا. یقع هذا العقد على محل تجاري، أي بعناصره الأساسیة وأهمها عنصر الزبائن


وجوب أن یكون نشاط محل العقد من طبیعة تجاریة، بمعنى أن یكون المحل مخصصا 


بالإضافة إلى اشتراط أن یكون موضوع الاستغلال مشروعا وغیر . لمزاولة نشاط تجاري


  .من القانون المدني الجزائري 97وذلك طبقا لما نصت علیه المادة . مخالف للآداب العامة


  


  


  


                                                           
  .107زهیرة جیلالي قیسي، المرجع السابق، ص/د 1
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  یة الخاصةالشروط الموضوع:ثانیا


نظرا للطبیعة الخاصة لعقد تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل الانتفاع، أضاف      


من القانون  205المشرع الجزائري شروطا أخرى لا بدّ منها لإبرامه وذلك في نص المادة 


  .التجاري


وضعها المشرع تتعلق بمقدم المحل  التي 1تجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط الخاصة     


  ).المنتفع بالحصة(لا بشركة المساهمة) المؤجر(التجاري 


قد التقدیمیجب على الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الذین یوافقون على  -1


 استغلوا لمدة سنتین على الأقل المحل التجاري موضوع الحصة


أعلاه، علما أن المقصود بالأشخاص هنا  205وهذا ما نصّت علیه صراحة المادة        


  ).أصحاب المحال التجاریة(هم مقدمي المحال التجاریة


إن الهدف الذي ابتغاه المشرع من وراء هذا الشرط هو التقلیل من حالات تقدیم المحال  


  .2التجاریة ممن یقومون بشرائها بقصد المضاربة


لمدة خمس سنوات، أو مارس لنفس أن یكون مقدم المحل التجاري قد زاول التجارة  -2


  .المدة أعمال مسیر أو مدیر تجاري أو مدیر تقني


والهدف من وضع هذا الشرط قصر تقدیم المحال التجاریة كحصة على سبیل      


الانتفاع على طائفة معینة ممن لهم خبرة في هذا المجال دون غیرهم ممن یقصدون مجرد 


 جاءمن القانون التجاري الجزائري  205 ادةوعلى الرغم من أن نصّي الم. ةالمضارب


ما إذا كانت هذه المدة تسبق  وص مدّة الخمس سنوات، إلا أنه لم یبینبخص واضحا


  . مباشرة عقد تقدیم المحل التجاري كحصة أم لا


                                                           
  .90مقدم مبروك، المرجع السابق، ص1


وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن القضاء في فرنسا لم یشترط أن یكون هذا الاستغلال خلال مدة السنتین التي تسبق 2


 ,Cass . Com. 7 févr. 1995 : Bull. civ. ,no 36 ; D . 1995. 489.عقد التنازل عن المحل التجاري مباشرة


note Coutant)  
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من الواضح من نصوص المواد السابق ذكرها أن القانون لم یشترط أن لا یكون مقدم      


المحل التجاري سوى تاجر، وإنما أجاز أن یكون مقدم المحل التجاري قد عمل مدة 


أو مدیر ) مدیر تقني على حدّ تعبیر المشرع الجزائري( مساویة في وظیفة أو مدیر فني


مستأجر (الحراري بین مدیر الشركة وبین المدیر تجتجاري، ولم یفرق القانون ال


أو المدیر المأجور أو المدیر الوكیل، ویستوي بالنسبة لشركات المساهمة أن ) الاستغلال


هذا عن الشخص  .1یكون الشخص عمل بها مدیرا أو في وظیفة الرئیس المدیر العام


  .الطبیعي


تتوافر الشروط السابقة الذكر في  أماّ عن الشخص المعنوي، كشركة مثلا یشترط أن      


فیشترط أن تمارس هذه الشركة نشاطا  الخ؛....في مدیرها أو في الشركاء الشركة نفسها لا


تجاریا لمدة خمس سنوات طبقا للقانون التجاري الجزائري وسبع سنوات طبقا للقانون 


الفرنسي، وأن تكون قد استغلت المحل التجاري موضوع عقد الحصة لمدة سنتین على 


  . الأقل لحسابها باسمها وتحت مسؤولیتها


للشركة فإن تقدیمها كحصة على سبیل الانتفاع وإذا كان المحل التجاري مملوكا      


یتطلب موافقة جمیع الشركاء إذا كانت شركة أشخاص، أما إذا كان یعود لشركة مساهمة، 


فإنه یتم بقرار من مجلس الإدارة إذا كان نظام الشركة یخوله ذلك وإلا بموافقة الجمعیة 


الشركاء إذا كانت  العمومیة للمساهمین، كما یقتضي الحصول على قرار من جمعیة


ذلك لأن تأجیر المحل التجاري لا یمكن أن یعتبر من أعمال . الشركة محدودة المسؤولیة


الإدارة العادیة، فهو یؤدي من جهة إلى إیقاف الشركة عن استثمارها كما قد یؤثر من جهة 


  . 2ثانیة على قیمة عناصرها نظرا لتغیر ظروف الاستغلال


                                                           
  .189سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص/ د 1
  .وما بعدها 117زهیرة جیلالي قیسي، المرجع السابق، ص / د 2
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  1لتجاري محروما من مزاولة التجارة بموجب نص قانونيألاّ یكون مقدم المحل ا -3


آذار  20لقد ورد هذا الشرط بكل وضوح في نص الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من قانون 


محروما ) صاحب المحل التجاري(الفرنسي، إذ اشترط هذا الأخیر ألا یكون المؤجر 1956


آب  30من مزاولة التجارة بنص قانوني، وهي حالات المنع المنصوص علیها في قانون 


، كالمحكوم علیهم بعقوبات في جرائم مخلة بالشرف، أو بعقوبة السرقة والنصب 1947


  .والإفلاس


  الفرع الثاني


  كلیة وإجراءات النشرالشروط الش


سیتم التطرق من خلال هذا الفرع إلى الشكلیة الواجب توافرها في عقد الحصة في       


العقد حمایة لدائني ات التي تطلبها القانون لشهر هذا ، كما سیتم التطرق للإجراء)أولا(


  .)ثانیا(مقدم المحل في 


  الشروط الشكلیة-أولا


مدني  1مكرر 324من القانون التجاري الجزائري والمادة  203طبقا لنصوص المواد      


لصحته، بالإضافة  الكتابةجزائري، یعدّ عقد الحصة من العقود الشكلیة، حیث أنه یتطلب 


. السابقة الذكر 203المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من المادة  الرسمیة والإشهارإلى 


إن العقد " ولقد أكدت المحكمة العلیا الجزائریة هذا الحكم في أحد قراراتها الذي جاء فیه


العرفي الموقع من قبل الأطراف لا یمكن أخذه بعین الاعتبار لإثبات إیجار التسییر الذي 


ر قرا( وما بعدها من القانون التجاري 203یتمسك المؤجر به طبقا لمقتضیات المادة 


  ).142105في القضیة رقم  1996أیلول  24المحكمة العلیا الجزائریة الصادر بتاریخ 


 1991كانون الأول  16الصادر في  25-91من القانون رقم  63كما قررت المادة      


بأنه یمنع على مفتشي التسجیل من القیام بإجراءات تسجیل  1992المتضمن قانون المالیة 


                                                           
كان بالإمكان تجاوز هذا الشرط وعدم النص علیه ضمن الشروط الموضوعیة الخاصة لإبرام عقد الحصة، إذ من الممكن  1


  .ا الشرط من القواعد العامة وخاصة لما یتم التطرق إلى أهلیة الأطراف المتعاقدةاستخلاص هذ
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على وجه الخصوص الإیجارات التجاریة وإدارة المحال التجاریة  العقود العرفیة المتضمنة


  .أو المؤسسات الصناعیة


تجاري الذي یشترط الرسمیة عند تقدیم المحل  79/1وكما سبق القول أن نص المادة      


التجاري كحصة في الشركة بما فیها تقدیمه كحصة على سبیل الانتفاع، یتفق مع القواعد 


ك أن كل شركة تثبت بعقد رسمي، إذا تعلق الأمر بحصة مقدمة العامة للشركات، ذل


كما أن كل تعدیل للقانون الأساسي للشركة یخضع لنفس الشكل . لشركة في طور التأسیس


إذا ما تعلق الأمر بحصة مقدمة لشركة قائمة من قبل، بمعنى ) م.ق 418/1المادة (


  .بمناسبة زیادة رأسمالها


  إجراءات النشر -ثانیا


الإجراءات المتعلقة بشهر عملیة تقدیم المحل التجاري كحصة على  ففیما یخص     


بأن المحل ) دائني مقدم المحل(، فإنها تهدف أساسا إلى إعلام الغیر1سبیل الانتفاع


ولتحقیق هذا الغرض نظم المشرع الجزائري في الفقرتین الرابعة . التجاري لیس ملكا للشركة


من القانون التجاري على وجه الدقة الإجراءات اللازم  203والخامسة من المادة 


وینشر خلال خمسة عشر یوما من " ...یليااستكمالها، إذ جاء في هاتین الفقرتین م


تاریخه على شكل مستخرج أو في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفضلا عن ذلك في 


  ."جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة


قدم المحل التجاري إما تسجیل نفسه في السجل التجاري أو تعدیل قیده ویتعین على م     


  .الخاص مع البیان صراحة بتقدیم المحل كحصة على سبیل الانتفاع


                                                           
تجاري لم تفرق بین الحصة المقدمة على سبیل الملكیة والحصة المقدمة على سبیل  117على الرغم من أن المادة 1


شكلیات الإشهار المتعلقة بتقدیم الانتفاع؛ بمعنى النص جاء عاما، إلا أن الحصة المقدمة على سبیل الانتفاع لا تخضع ل


المحل التجاري كإسهام في شركة، لأن المحل التجاري یبقى ملكا لمقدم الحصة، وبناء علیه یمكن لدائني هذا الأخیر التنفیذ 


  .329علي یونس، المرجع السابق، ص/ د: یرجع ل .علیه لاستیفاء حقوقهم
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من استقراء هذه المادة یتبین أنه لا بدّ من أن تتم عملیة شهر عقد الحصة وفق ثلاثة 


  :إجراءات، ستتم دراستها كالتالي


  نشر العقد -1


أن ینشر العقد خلال خمسة عشر یوما، ابتداء من تاریخ إبرامه على شكل یجب      


مستخرج أو إعلان في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، بالإضافة إلى نشره في جریدة 


، وهذا ما أكدته المحكمة العلیا الجزائریة في 1یومیة وطنیة مؤهلة لتلقي الإعلانات القانونیة


من المقرر قانونا أنه یحرر كل عقد تسییر في شكله الرسمي وینشر  :"أحد قراراتها بقولها


خلال خمسة عشر یوما من تاریخه على شكل مستخرج أو إعلان في النشرة الرسمیة 


في القضیة رقم  1994آذار   21قرار المحكمة العلیا، المؤرخ في ...."( القانونیة


  .)152ص، 3، العدد 1994، المجلة القضائیة 119122


المتعلق  70- 92استنادا إلى نص المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي الجزائري رقم      


 22- 90من القانون  20بالنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، السالف ذكره، وكذلك المادة 


المتعلق بالسجل التجاري، فإنه یلزم أن تدرج في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة كافة 


المعلومات المتعلقة بالحالة القانونیة للتاجر أو المحال التجاریة، وبهذا تتضمن البیانات 


سواء أكان التاجر شخصا طبیعیا أم معنویا، جمیع العقود الواردة على المتجر كالرهون 


بما فیها عقود تقدیم المحال ( الحیازیة، والبیع وكذلك عقود تأجیر المحال التجاریة 


  .)التجاریة كحصة في شركة


كما یلاحظ أن ثمة اختلافاً بین النصین الجزائري والفرنسي؛ ففي الوقت الذي اشترط      


فیه المشرع الجزائري نشر العقد في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة فضلا عن النشرة 


                                                           
  .93مقدم مبروك، المرجع السابق، ص1
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، فإن المشرع الفرنسي لم یشترط النشر في هذه الأخیرة، وإن 1الرسمیة للإعلانات القانونیة


  .اشترط قیدا من نوع آخر على مستوى النشرة الرسمیة للإعلانات التجاریة والمدنیةكان قد 


  القید في السجل التجاري -2


عند تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل الانتفاع في شركة المساهمة، فإن ذلك      


تخضع الشركة للقید في ( أیضا یستتبع القیام بتصریح مزدوج، الأول من قبل الشركة


السجل التجاري نظرا لاكتسابها صفة التاجر، إذ تنص الفقرتان الثانیة والثالثة من القانون 


یكون للمستأجر المسیر صفة التاجر أو الحرفي إذا كان :" التجاري الجزائري على أن


  .الأمر یتعلق بمؤسسة ذات طابع حرفي وهو یخضع لكل الالتزامات التي تنجم عن ذلك


والثاني  ."الأحوال لأحكام هذا القانون المتعلقة بالسجل التجاري كما یجب أن یمتثل حسب


  .من جانب مقدم الحصة


سبق التطرق إلى عنصر القید في السجل التجاري بالتفصیل عند دراسة تقدیم المحل ( 


كحصة على سبیل الملكیة لذا لاداعي للتكرار مع الأخذ بعین الاعتبار نصوص المادتین 


  .)من القانون التجاري الجزائري 214إلى203والمواد المتعلقة بإیجار المحل التجاري  117


  المبحث الثاني


  الآثار المترتبة عن تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة


المساهمةتتم  إمكانیة تقدیم المحل التجاري كحصة عینیة في شركةأن على اعتبار     


ري وفق صورتین حصة على سبیل التملیك تطبق بشأنها مدني جزائ 422وفقا للمادة 


وعلى . أحكام عقد البیع، أو حصة على سبیل الانتفاع تطبق علیها أحكام عقد الایجار


المطلب هذا الأساس تتم دراسة الآثار المترتبة عن العقدین من خلال مطلبین نتناول في 


فندرس  المطلب الثانيیة، أما مفاعیل تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل الملك الأول


                                                           
فعل المشرع الجزائري باشتراطه نشر عقد الحصة على عدة مستویات، إذ كلما تعددت هذه الأخیرة كلما كان بوسع  حسناً 1


  .الغیر أن یتعرف وبسهولة على الحالة القانونیة التي یكون علیها المحل التجاري، مما یوفر له ذلك حمایة أكثر
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لمسألة  المطلب الثالثبینما نخصص . فیه مفاعیل تقدیمه كحصة على سبیل الانتفاع


تقییم المحل التجاري موضوع الحصة سواء أقدم على سبیل التملیك أو على سبیل 


  .الانتفاع


  المطلب الأول


  تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل الملكیة آثار


ترتب عن عقد الحصة باعتباره عقد معاوضة، مجموعة من الالتزامات في ذمة كل ی     


من مقدم الحصة والشركة، تشبه إلى حد كبیر الالتزامات المترتبة عن عقد البیع، ذلك أن 


مدني جزائري تخضع الحصة العینیة المقدمة على سبیل الملكیة إلى أحكام  422المادة 


  .البیع


أحكام خاصة ببیع المحل : ى أن أحكام عقد الحصة نوعانوتجدر الإشارة إل     


" التجاري، وأحكام عامة متعلقة بعقد البیع عموما واردة في القانون المدني، وطبقا لمبدأ


فإن الالتزامات التي سوف نتطرق لها تخضع بالدرجة الأولى للأحكام " الخاص یقید العام


نلجأ إلى القواعد العامة المتعلقة الخاصة ببیع المحل التجاري، وفي غیاب نص خاص 


  .بالبیوع


التزامات مقدم الحصة التي تقابلها التزامات بائع : الفرع الأولوعلیه سنتناول في      


التزامات الشركة التي تقترب شیئا ما من التزامات  :الفرع الثانيالمحل التجاري، وفي 


  .المشتري
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  الفرع الأول


  التزامات مقدم الحصة


بنقل ملكیة  -شأنه في ذلك شأن بائع المحل التجاري -یلتزم مقدم المحل التجاري     


  .1)ثانیا(، كما یلتزم كذلك بالضمان)أولا(المحل التجاري إلى شركة المساهمة وتسلیمها إیاه


  الالتزام بنقل الملكیة والالتزام بالتسلیم -أولا


  الالتزام بنقل الملكیة -1


 - من القانون المدني الجزائري، فإن ملكیة المحل التجاري 165طبقا بنص المادة      


تنتقل بمجرّد إبرام عقد الحصة بحكم القانون دون ما حاجة إلى  -باعتباره منقولا معنویا 


وبناء علیه فالشركة تصبح مالكة للمحل التجاري، سواء بالنسبة لمقدم  .2إتباعه بأي إجراء


الحصة أو في مواجهة الغیر، بمجرد توافر الشروط الموضوعیة والشكلیة، ولا یتطلب 


  . 3استیفاء أیة شكلیة كما هو الشأن بالنسبة لإشهار التصرفات المنصبة على العقارات


تجاري فلا علاقة لها  117صوص علیها في المادة أما بالنسبة لشكلیات الإشهار المن     


بانتقال ملكیة المحل التجاري، ذلك أن الغرض منها هو مجرّد تنبیه دائني مقدم الحصة 


  .من أجل المحافظة على حقوقهم


                                                           
1 Olivier Barret, Les contrat portant sur le fonds de commerce, 2001, Delta, Beyrouth, p218.  


  :یترتب عن هذا المبدأ مجموعة من النتائج أهمها 2


الشریك الذي تنازل عن محله التجاري بموجب عقد الحصة، لا یمكنه أن یتصرف فیه مرّة ثانیة، سواء انصب  أن - 1


التصرف على المحل التجاري بأكمله أو على أحد عناصره فقط، وإن حدث ذلك فإنه یعد تصرف في مال مملوك 


  .)174علي یونس، المرجع السابق، ص/ راجع د.(للغیر


كیة المحل التجاري بین الشركة ومكتسب آخر للمحل التجاري، فإن المحل یكون من نصیب من إذا ثار نزاع حول مل - 2


لا یخضع لقاعدة الحیازة  -كمنقول معنوي -كان سنده أسبق في التاریخ ولو انتقلت الحیازة لغیره، لأن المحل التجاري


  .في المنقول سند الملكیة


جد أنه لا یتحقق انتقال ملكیة العین المقدمة إلا من تاریخ تسجیل تجاري جزائري، ن 549/1لكن بالرجوع لنق المادة 


  .الشركة في السجل التجاري، لأنها لا تتمتع بالشخصیة المعنویة إلا ابتداء من ذلك التاریخ
  .139جمیل الفتلاوي، المرجع السابق، ص/ د 3
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وبخصوص التصریح الذي تقوم به الشركة من أجل تعدیل البیانات المقیدة في      


السالف  90/22من قانون  20بقا لنص المادة السجل التجاري، یُقصد من وراءه وط


ذكرهاطلاع الغیر على التعدیلات المتعلقة بالعقود التأسیسیة وكذا العقود التي تشمل رأس 


  .مال الشركة


تجاري جزائرینجد أنه  23أما التصریح الذي یقوم به مقدم الحصة وطبقا لنص المادة      


الغرض منه هو التملص من المسؤولیة التي  لا یخص انتقال ملكیة المحل التجاري، وإنما


  .تقع على عاتق التاجر من جراء الالتزامات التي تتعهد بها الشركة


الملاحظ أنه في حالة تقدیم المحل التجاري كحصة لشركة مساهمة في طور      


التأسیس فإن انتقال ملكیة المحل التجاري على النحو السابق لا یتحقق إلا من تاریخ 


تسجیل الشركة في السجل التجاري، فقبل هذا التاریخ لا تتمتع الشركة بالشخصیة 


  .1المعنویة


یة یتم بمجرّد إبرام عقد الحصة، فإن ذلك لیس صحیحا إلا إذا كان الأصل أن انتقال الملك


أما بالنسبة لمختلف العناصر التي تدخل . فیما یتعلق بالمحل التجاري كوحدة أو مجموع


في تكوینه، فإن انتقال ملكیتها لا یكون حجة على الغیر إلا بإتباع الإجراءات الخاصة 


  .2المقررة لكل منها


وقد كرس . ذه العناصر یحتفظ بذاتیته وبطبیعته الخاصةومرّد ذلك أن كل عنصر من ه


تجاري جزائري التي استلزمت إتباع  147المشرع هذه الاستثناءات من خلال المادة 


                                                           
نذكر أنه وطبقا مصیر المحل التجاري في الفترة مابین تقدیمه كحصة وتاریخ تسجیل الشركة في السجل التجاری بخصوص1


تجاري جزائري فإن المحل التجاري موضوع الحصة یبقى مستغلا من قبل مقدم الحصة وتحت مسؤولیته،  549لنص المادة 


رمة خلال هذه الفترة فإنها تعرض على الشركاء ویمكن للشركة لكن لیس لحسابه وإنما لحساب الشركة، وبشأن التعهدات المب


  .أن تأخذها على عاتقها
  .164علي البارودي، المرجع السابق، ص/ د 2
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الإجراءات الخاصة بكل من براءة الاختراع، العلامات التجاریة، الرسوم والنماذج 


  .الخ....،1الصناعیة


  الحق في الایجار-أ


مدني جزائري نجد أنه لا یحتج بانتقال هذا الحق إلى  241بالرجوع لنص المادة      


الشركة في مواجهة مؤجر العقار إلا بإتباع إجراءات حوالة الحق بالطرق المدنیة، وذلك 


  .2إما بقبول المؤجر أو إخباره به بعقد غیر قضائي


  براءة الاختراع- ب


مارس  3المؤرخ في  66/54من الأمر  38مادة إن ملكیة براءة الاختراع طبقا لنص ال     


لا یحتج بانتقال ملكیتها في نظامنا  3المتعلق بشهادات المخترعین وإجازات الاختراع 1966


القانوني، سواء فیما بین المتعاقدین أو بالنسبة للغیر، إلا إذا كانت العقود المتضمنة انتقال 


  .الملكیة مكتوبة ومسجلة في دفتر البراءات الخاص


  الرسوم والنماذج الصناعیة-ج


والمتعلقة  1966لأفری28المؤرخ في  66/88من الأمر رقم  21طبقا لنص المادة      


بالرسوم والنماذج الصناعیة، فإنه یجب أن تدّون العقود المتضمنة نقل ملكیة الرسوم 


والنماذج الصناعیة بالكتابة وأن تقید في السجل الخاص بالرسوم والنماذج الصناعیة وإلا 


كانت باطلة فهي عقود شكلیة تتطلب الكتابة والقید في السجل الخاص معا، وإلا كانت 


  .لة بطلانا مطلقاباط


  


  


                                                           
  .214حمد محرز، المرجع السابق، صأ/ د 1
ي المادة ومع ذلك یجوز الاحتجاج على المؤجر بالتنازل عن الحق في الایجار، ولو لم یتم استیفاء الشكلیات الواردة ف 2


مدني أنفة الذكر، وذلك في حالة ما إذا كان المؤجر یعلم بهذا التنازل ورضي به صراحة أو ضمنیا، ومثال ذلك أن  241


  .182،183راجع د، علي یونس، المرجع السابق، ص. یقبض المؤجر بدل الایجار من الشركة ویسلمها وصلا مقابل ذلك
  .170، 169، ص1985ریة، دون طبعة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الوجیز في الملكیة الفك محمد حسنین،/ د 3
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  أو الصناعیة  ةالعلامات التجاری-د


إلا ین المتعاقدین أو بالنسبة للغیر انتقال ملكیة العلامة التجاریة لا یتحقق، سواء فیما ب     


إذا كان العقد مكتوبا ومقیدا في سجل العلامات ذلك أنه في غیاب إحدى هذه الشكلیات 


 19المؤرخ في  66/57من الأمر  24یكون العقد باطلا بطلانا مطلقا استنادا لنص المادة 


  .المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجاریة 1966مارس 


  المعدات والبضائع- ه


انتقال ملكیتها یتحقق بمجرد تعیینها في عقد الحصة، ومع ذلك ولما كانت المعدات      


والبضائع من قبیل المنقولات المادیة التي یجوز لمقدم الحصة التصرف فیها للغیر بصفة 


مستقلة عن المحل التجاري، بات من الضروري نقل حیازتها للشركة، فإن ثار نزاع بین 


آخر للمحل حول ملكیة المعدات والبضائع، فإن الملكیة تثبت هذه الأخیرة ومكتسب 


  .1"أن الحیازة في المنقول سند الملكیة" للحائز فالقاعدة 


  مالالتزام بالتسلی -2


یلتزم مقدم المحل التجاري بتسلیم هذا الأخیر للشركة، بمعنى أن یضع في متناولها      


، وفي غیاب أحكام خاصة نطبق 2بائنالعناصر المتنازل عنها والتي تعمل على جذب الز 


بشأن هذا الالتزام القواعد العامة الواردة في القانون المدني، والمتعلقة بالتزام البائع بتسلیم 


  .مدني جزائري 364والمادة167لمادةاالشيء المبیع للمشتري وهذا ماقضت به 


الإشارة أن الالتزام بالتسلیم له علاقة وثیقة بانتقال الملكیة، وعلى ذلك ألزم  وتجدر     


المشرع مقدم الحصة بالمحافظة على المحل التجاري وأن یبذل في ذلك عنایة الرجل 


  ).رب الأسرة الحریص(العادي 


مدني بوضع المحل التجاري تحت تصرف  367/1ویتم التسلیم طبقا لنص المادة     


وعلیه یكون مقدم الحصة قد . بحیث تتمكن من حیازته والانتفاع به بدون عائق الشركة،


                                                           


.186علي یونس، المرجع السابق، ص/ د  1 
2Nébila Mezghani, op.ci, p227. 
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تحت تصرف الشركة  -موضوع الحصة  –أوفى بالتزامه إذا ما وضع المحل التجاري 


وأعلمها بذلك، ولا یغیر من الأمر عدم حصول الانتفاع به فعلا نتیجة امتناع الشركة أو 


حصة یقابله التزام تزام بالتسلیم من جانب مقدم التأخرها في تسلم المحل، ذلك أن الال


  .1مالشركة بالتسل


ونظرا لطبیعة المحل التجاري كونه منقولا معنویا یتكون من عدة عناصر مادیة     


ومعنویة، فإن تسلیمه یتحقق من خلال بدء الانتفاع به أو وضع الید، أو بصفة أعم متى 


  .2لم تتحقق تلك الحیازة فعلا لمحل التجاري تحت تصرف الشركة ولوأصبح ا


الكیفیة التي یتم بموجبها تسلیم عناصر المحل التجاري للشركة تختلف تبعا لاختلاف 


  :3طبیعتها على النحو التالي


  عنصر الاتصال بالعملاء-أ


یتم تسلیم عنصر الاتصال بالزبائن عن طریق اطلاع مقدم الحصة الشركة على كافة      


التي تمكنها من التعرف على عملاء المحل والاتصال بهم، ویبین لها البیانات والمستندات 


  .ما تعودوه من خدمة خاصة یتمیز بها المحل التجاري، كتسهیلات الدفع مثلا


كما یمكن للأطراف أن یدرجوا في العقد بندا یلتزم بمقتضاه مقدم الحصة بأن یبقى إلى     


بائن، خاصة إدا لم یكن عضوا في مجلس جانب الشركة فترة معینة من أجل التعریف بالز 


  .إدارتها


  


                                                           
عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، العقود التي تقع على الملكیة، المجلد الأول، البیع / د 1


  .586والمقایضة، دون طبعة، دار إحیاء التراث العربي، القاهرة، دون سنة نشر، ص


نهضة العربیة، الم القضاء، الطبعة الثالثة، دار كاأحمد عبد العال أبو قرین، عقد البیع في ضوء الفقه والتشریع وأح/ د 


  .319، القاهرة، ص 2006
علي هادي العبیدي، العقود المسماة، البیع والإیجار، الطبعة الأولى، دار / د .186عمار عمورة، المرجع السابق، ص 2


  .وما بعدها 94، عمان، ص 2006الثقافة للنشر والتوزیع، 
 152، دون بلد نشر، ص 2012أسعد دیاب، القانون المدني، العقود المسماة، الطبعة الثانیة، منشورات زین الحقوقیة، / د 3


  .وما بعدها
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  الحق في الایجار- ب


تسلیم الحق في الایجار یتحقق بتمكین الشركة من الانتفاع بالمحلات بتسلیمها     


وبالاستناد  ي یثبت حق مقدم الحصة في الایجار،المفاتیح فضلا عن تسلیم السند الذ


للشركة أن تتمسك بالحقوق المكتسبة من قبل تجاري جزائري یجوز  172/3،4لنص المادة 


  .1لإتمام مدة الایجار) المتنازل( مقدم الحصة


  براءة الاختراع-ج


یتم تسلیمها عن طریق التخلي للشركة عن أسرار الاختراع زیادة على تسلیم الصك       


المثبت للبراءة، كما یلتزم مقدم المحل التجاري في حالة اشتمال المحل التجاري على براءة 


  .2اختراع بالامتناع عن كل عمل من شأنه أن یحول دون الانتفاع بهذا العنصر


  البضائع والمعدات-د


فیحصل تسلیهما بوضعها تحت تصرف الشركة وتمكینها من حیازتها، إذ یتحقق      


تسلیم المعدّات من خلال تسلیم مفاتیح المحلات، وكذا الشأن بالنسبة للبضائع المودعة 


في المخازن، فتسلیمها یتم بتسلیم سندات الشحن بعد التأشیر علیها بما یفید انتقال 


  .3ملكیتها


  الدفاتر التجاریة- ه


تجاري بالاحتفاظ بالدفاتر التجاریة  12إذا كان مقدم الحصة ملزم طبقا لنص المادة     


سنوات من تاریخ إقفالها، لأنها لا تندرج ضمن عناصر المحل التجاري، إلا أنه  10مدة 


على دفاتر  4منح المشرع الشركة الحق في الاطلاع 82/2من جانب آخر وحسب المادة 


                                                           
  .143،144جمیل الفتلاوي، المرجع السابق، ص/ د 1


  .352هاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص / د 2
  .205،206علي یونس، المرجع السابق، ص/ د 3
راجع المادة ( على الدفاتر التجاریة متعلق بالنظام العام، وكل اتفاق على خلاف ذلك یعد باطلا  الاطلاعالحق في  4


  ).تجاري جزائري 82/3
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لمدة ثلاث سنوات  بها لمعرفة الوقائع المتعلقة بالاستغلال التجاريمقدم الحصة والاستعانة 


  .1من تاریخ بدء الانتفاع بالمحل التجاري موضوع الحصة


هذا بخصوص كیفیة تسلیم عناصر المحل التجاري المختلفة، أما فیما یتعلق بمكان      


أن مقدم  مدني جزائري 394وزمان تسلیم هذه العناصر فإنه یستخلص من نص المادة 


الحصة یلتزم من جهة بتنفیذ الالتزام بالتسلیم في الزمان والمكان المتفق علیهما في عقد 


الحصة، فإذا لم یحصل مثل هذا الاتفاق فإن التسلیم یجب أن یتم بمجرد إبرام العقد، وفي 


  .المكان الذي یوجد فیه المحل التجاري


مدني جزائري بتسلیم المحل  346ة كما یلتزم من جهة أخرى وحسب ماجاء في الماد     


التجاري للشركة على الحالة التي كان علیها وقت إبرام عقد الحصة، وحتى یتمكن من 


ذلك یتعین علیه المحافظة على المحل التجاري إلى حین التسلیم، وذلك عن طریق الإبقاء 


ظة على على عنصر الاتصال بالعملاء كما كان وقت التعاقد، كما یلتزم كذلك بالمحاف


  .عناصر المحل التجاري الأخرى


مدني  369أما مسألة تبعة الهلاك سواء كان الهلاك كلیا أو جزئیا وحسب المادة      


جزائري فهي ترتبط بالتسلیم، ذلك أنه قبل التسلیم نكون تبعة هلاك المحل التجاري على 


ما بعد التسلیم فإن أ. مقدم الحصة حتى ولو كانت ملكیتها تنتقل إلى الشركة بمجرد العقد


تبعة الهلاك تقع على عاتق الشركة، ویكون الأمر كذلك حتى ولو لم یحصل التسلیم 


  .طالما أن مقدم الحصة قام بإعذار الشركة بتسلیم المحل التجاري


وبشأن ثمار المحل التجاري فتصبح ملكا للشركة من تاریخ إتمام عقد الحصة، ویجب      


 389أن تسلم إلیها معه، مالم یكن هناك اتفاق أو عرف یخالف ذلك حسب نص المادة 


  .مدني جزائري


  


                                                           
الأصل أن تحدید تاریخ بدء الانتفاع بالمحل التجاري یتم بموجب عقد الحصة، وفي غیاب شرط صریح فإن هذا التاریخ یعد 1


  .208- 206لمرجع السابق،صعلي یونس، ا/د: راجع. تاریخ تحقیق زیادة رأس مالها حسب الحالة تاریخ تأسیس الشركة أو
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  نالالتزام بالضما -ثانیا


فاعا كاملا، یتعین حتى یتحقق استقرار ملكیة الشركة للمحل التجاري وانتفاعها به انت    


على مقدم المحل التجاري الامتناع شخصیا عن كل عمل یكون من شأنه الانتقاص من 


الانتفاع بالمحل التجاري كلیا أو جزئیا، كما یتوجب علیه دفع أي تعرض صادر عن 


كما یلتزم أیضا بضمان العیوب التي لم تكن الشركة على علم بها والتي تقلل من . الغیر


  .1رجوة من استغلال المحل التجاريالفائدة الم


  )الالتزام بعدم المنافسة أو الالتزام بعدم التعرض( الالتزام بضمان الفعل الشخصي -1


مدني جزائري یمتنع مقدم الحصة عن كل عمل یعد تعرضا  371طبقا لنص المادة      


أو )فیه مقدم الحصة إلى حق یدّعیه الذي لا یستند(منه للشركة؛ سواء كان التعرض مادیا 


بأن یدّعي أن له حقا على المحل التجاري المقدم كحصة مستندا إلى سبب (قانونیا 


  .2ممّا یضمن للشركة الحیازة الهادئة للمحل التجاري والانتفاع الكامل به) قانوني


وعلیه إذا صدر عن مقدم الحصة تعرض قانوني جاز للشركة أن تدفعه عن طریق     


فمن یلتزم بالضمان لا یجوز له أن " أن الضمان لا یستحق" التمسك بالضمان، فالقاعدة 


أما بالنسبة للتعرض المادي الصادر عن مقدم الحصة، فالغالب أن . 3یدّعي الاستحقاق


                                                           
  .453هاني محمد دویدار، المرجع السابق، ص / د 1


Françoise Dekeuver-défossez etÉdith Blary-clément, op, cit, p370.  
تجدر الإشارة أن التزام مقدم الحصة بضمان الفعل الشخصي یبقى قائما ولو تضمن عقد الحصة شرطا یجیز له التعرض  2


بمعنى . مدني 378/1،لأن هذا الشرط یعد باطلا طبقا لنص المادة )شرط عدم الضمان(أو ) شرط جواز التعرض(للشركة 


جاسم علي / د: الشخصي أحكام الضمان في عقد البیع، یرجع لنطبق على الحصة في الشركة فیما یتعلق بضمان التعرض 


، القاهرة، 1990سالم ناصر، ضمان التعرض والاستحقاق في العقود، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، 


  . 53ص 
د البیع، الطبعة الثانیة، دار عبد القادر العرعاري، الوجیز في النظریة العامة في العقود المسماة، الكتاب الأول، عق/ د 3


  .166، الرباط، ص 2010الأمان، 
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اثلة بالقرب من المحل التجاري المقدم كحصة بقصد یحصل عن طریق ممارسة تجارة مم


  .1اجتذاب الزبائن الذین اعتادوا التعامل معه


  الالتزام بضمان الاستحقاق -2


، بضمان )مدني 371(یلتزم مقدم المحل التجاري كذلك وحسب نفس المادة السالفة الذكر     


 التجاري استحقاقاً كلیا أو جزئیاالتعرض الصادر عن الغیر، إذا استحق هذا الأخیر المحل 


لكن حتى تقوم مسؤولیة مقدم الحصة عن استحقاق المحل التجاري لابد من توافر ثلاث 


، أن 4، أن یكون التعرض قانونیا3أن یقع التعرض فعلا لا مجرد احتمال وقوعه: 2شروط


ون لاحقا یكون حق الغیر الذي یدعیه على المحل التجاري سابقا على حق الشركة أو أن یك


  .له مستمدا من مقدم الحصة


 5بخصوص المحل التجاري المقدم كحصة في الشركة، فحتى ولو كان الاستحقاق كلیا     


 مطالبة الشركاء بفسخ عقد الشركة فإنه تستبعد الأحكام المتعلقة به وفي مقدمتها إمكانیة


                                                           
إذا قام مقدم الحصة بإنشاء تجارة مماثلة، أو لم یحترم شرط عدم المنافسة المتفق علیه في عقد الحصة، حینها یحق  1


  :للشركة طبقا للقواعد العامة


  .المطالبة بالتنفیذ العیني عن طریق إغلاق المحل التجاري الجدید-


المطالبة بتعویض الضرر الذي لحقها من جراء الإخلال بالالتزام، ویتم تقدیر الضرر بناءً على القیمة الإجمالیة للعملیات -


/ راجع د. (التي قام بها مقدم الحصة في محله الجدید، ولا مجال للتمییز بین العملیات المبرمة مع عملائه القدامى أو الجدد


  ).190سلمان بوذیاب، المرجع السابق، ص/ د .215أحمد محرز، المرجع السابق، ص
  .294محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص/ د: كما تناول عنصر التزام مقدم الحصة بضمان الاستحقاق 2


، 2005أنور سلطان، العقود المسماة، شرح عقدي البیع والمقایضة، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، / د 


  .وما بعدها 287الإسكندریة، ص 
أي ( معنى ذلك أنه یشترط لضمان الاستحقاق، أن یكون التعرض القانوني من الغیر قد وقع فعلا، أما في الحالة العكسیة 3


فلا یوجب ذلك ضمانا على مقدم الحصة، وتبقى الشركة .) احتمال وقوع التعرض في المستقبل دون وقوعه فعلا في الحاضر


  .290أنور سلطان، المرجع السابق، ص/ د .جاري موضوع الحصةمطمئنة في انتفاعها بالمحل الت
مستندا إلى سبب  –موضوع الحصة  -یكون التعرض قانونیا إذا ادعى الغیر على الشركة بأن له حقا على المحل التجاري4


/ د .یقع من الغیرقانوني كالملكیة أو الانتفاع، بمعنى أن مقدم الحصة یسأل على التعرض القانوني لا التعرض المادي الذي 


  .300محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص
وذلك بأن یرفع بصفته بائعا مثلا دعوى الفسخ أو البطلان  -موضوع الحصة–ومن صوره أن یسترد الغیر المحل التجاري  5


في مواجهة مقدم الحصة الذي تعاقد معه،والذي قدم المحل التجاري فیما بعد كحصة في شركة، إذ یترتب على نجاحه في 
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فإنه یعد بالنسبة ویعود السبب في ذلك إلى أن استحقاق حصة معینة حتى ولو كان كلیا، 


لمجموع الحصص المقدمة من قبل الشركاء، وبالنتیجة لا یحق  1للشركة استحقاقا جزئیا


للشركاء المطالبة بفسخ عقد الشركة إلا إذا كانت الأموال على قدر من الأهمیة وكانت 


وخارج هذه الحالة لا یمكن للشركة سوى . السبب الدافع لتأسیس الشركة أو زیادة رأس مالها


مدني  376/2المطالبة بالتعویض عما لحقها من ضرر بسبب نزع الید طبق لأحكام المادة 


  .جزائري


  الالتزام بضمان العیوب الخفیة -3


مقدم المحل التجاري زیادة على التعرض والاستحقاق، في مواجهة الشركة، خلو  یلتزم     


من العیوب الخفیة التي تنقص من قیمته في الاستغلال  -موضوع الحصة  -المحل التجاري


ذلك أن وجود العیب الخفي في المحل التجاري  یؤثر على الغایة المرجوة منه عند . التجاري


همة سواء تم تقدیمه عند تأسیس الشركة أو بمناسبة زیادة رأس قبوله كحصة في شركة المسا


  .2مالها


أن یكون العیب خفیا غیر  3التزام مقدم الحصة بالضمانیشترط في العیب حتى یوجب      


معلوم من طرف ممثلي الشركة، وأن یكون العیب موجودا في المحل التجاري وقت تقدیمه 


                                                                                                                                                                                        


 .مكن الشركة من الاحتجاج علیه بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیةدعوى البطلان أو الفسخ استرداد المحل دون أن تت


  .210علي یونس، المرجع السابق، ص/ د
مثلا یكون المحل التجاري مملوك لأشخاص على الشیوع، ویقوم أحدهم بتقدیمه كحصة في شركة، ثم یتعرض مالك آخر  1


والملاحظ أن العناصر المادیة استحقاقها لا یشكل خطرا . جزئیاعلى الشیوع للشركة بنسبة حصته، فیكون الاستحقاق حینها 


  .213المرجع نفسه، ص .بالنسبة للشركة التي یجوز لها التمسك بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة
  .190سلمان بوذیاب، المرجع السابق، ص/د 2
البیع، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي،  أحمد عبد المنعم دبش، الوافي في شرح ضمان العیوب الخفیة في عقد/ د 3


أسعد دیاب، ضمان عیوب المبیع الخفیة، دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، دار اقرأ، / وكذلك د. 51، القاهرة، ص 2012


الأولى،  ، الطبعة)البیع، الإجارة، الوكالة، الكفالة(نزیه كبّارة، العقود المسماة، / وأیضا د. وما بعدها 53، لبنان، ص 1983


  .وما بعدها 101، لبنان، ص 2010المؤسسة الحدیثة للكتاب، 
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، وأن یكون مؤثرا؛ بحیث ینقص من قیمة المحل التجاري أو من نفعه نفعا 1كحصة


  .مدني جزائري 379/1وهذا ما قضت به المادة . محسوسا


وتجدر الإشارة أن العیب الخفي إما یتعلق بالمحل التجاري في مجموعه كوحدة شاملة      


و على أن . و بعضهاإذا كان من شأنه التقلیل من أهمیة العملاء، وإما بأحد عناصره أ


وكذا  لمنفعة المبتغاة من وراء اقتناءهالعیوب التي لا تنقص من قیمة المحل التجاري أو من ا


  .العیوب التي جرى العرف على التسامح فیها، لا تستوجب الضمان


وكما هو الشأن بالنسبة لضمان الاستحقاق السالف ذكره، فإنه لا یجوز للشركاء      


والمشوب بعیب  -موضوع الحصة -المطالبة بفسخ عقد الشركة، إلا إذا كان المحل التجاري


خفي على قدر من الأهمیة بحیث لولاه لما أقدم الشركاء على تأسیس الشركة أو زیادة رأس 


ى الضمان خلال مهلة السنة واحدة ابتداء من وقت التسلیم، غیر ولابد أن ترفع دعو . مالها


أن هذه المهلة لا تنطبق غي حالة غش مقدم الحصة وسوء نیته، وهذا ما قضت به المادة 


  .مدني جزائري 383


  الفرع الثاني


  التزامات الشركة


سبق أن ذكرنا أن تقدیم المحل التجاري كحصة في الشركة یعتبر عقد معاوضة       


مدني  422ملزم للجانبین، تطبق علیه أحكام بیع المحل التجاري حسب نص المادة 


وبناء علیه یقع على عاتق الشركة التزامات تقابل التزامات مقدم الحصة؛ إذ تلتزم . جزائري


، كما تلتزم )أولا(بتسلم المحل التجاري موضوع الحصة مقابل التزام مقدم الحصة بالتسلیم 


شأنها في ذلك شأن البائع بتسدید نفقات عقد  )ثانیا(الشركة بتسدید نفقات عقد الحصة 


  .البیع في مواجهة المشتري


  


                                                           
بمعنى إذا حدث العیب بعد العقد وقبل التسلیم یكون العیب في هذه الحالة طارئا لا یلتزم مقدم الحصة بالضمان، وإنما 1


  .یتحمل تبعة الهلاك إلى حین التسلیم
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  الالتزام بالتسلم -أولا


غیاب أحكام خاصة بخصوص هذه المسألة یجعلنا نطبق بشأن التزام الشركة بالتسلم      


. ني والمتعلقة بالتزام المشتري بتسلم الشيء المبیعالقواعد العامة الواردة في القانون المد


 م بالتسلیم من حیث كیفیته، مكانهویسري على الالتزام بالتسلم ما یسري على الالتزا


  .1م من جانب الشركةمن جانب مقدم الحصة یستوجب التسلوزمانه، ذلك أن التسلیم 


وبناء علیه یتم استلام المحل التجاري باعتباره منقولا معنویا بمجرد وضع الید علیه      


بالكیفیة التي تم بیانها . ( 2وبدء الانتفاع، متى لم یكن هناك أي عائق یحول دون ذلك


  ).عند الكلام عن التزام مقدم الحصة بتسلیم المحل التجاري بمختلف عناصره


مدني جزائري تلتزم الشركة بتنفیذ التزامها بالتسلم في  394دة وعلى ذلك وحسب الما     


المكان والزمان المتفق علیهما في عقد الحصة، فإن لم یحصل مثل هذا الاتفاق تولى 


العرف تحدید مكان وزمان التسلیم، فإن لم یوجد اتفاق أو عرف وجب أن یتم التسلم بمجرد 


حل التجاري، أي بمجرد حصول التسلیم من إبرام العقد وفي المكان الذي یوجد فیه الم


على الشركة  -موضوع الحصة–وتكون نفقات تسلم المحل التجاري . 3جانب مقدم الحصة


مدني  395مالم یوجد عرف أو اتفاق یقضي بخلاف ذلك، وهذا ما قضت به المادة 


  .4جزائري


اق في عقد وبخصوص جزاء إخلال المشتري بالتزامه بتسلم المبیع في حالة الاتف     


البیع على أن یحصل الوفاء بالثمن وتسلم المبیع في وقت واحد، حیث تمنح البائع الخیار 


                                                           
  .وما بعدها 191علي یونس، المرجع السابق، ص / د 1
، الجزائر، 2005محمد حسنین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، / د 2


رمضان أبو السعود، شرح العقود المسماة في عقدي البیع والمقایضة، الطبعة / د: وینظر كذلك ل. وما بعدها 182ص 


  .وما بعدها 396الإسكندریة، ص ، 2003الثانیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 
  .191،192علي یونس، المرجع السابق، ص/ د 3
  .261نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص/ د 4
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بین طلب التنفیذ العیني أو فسخ البیع من المطالبة بالتعویض إن كان له مقتضى، ویقع 


  .1الفسخ في هذه الحالة بقوة القانون دون حاجة إلى إعذار


 یمكن تطبیقه على المحل التجاري المقدم كحصة غیر أن الأكید أن هذا النص لا     


على سبیل الملكیة في شركة، والسبب یرجع لغیاب عنصر الثمن، الذي یفترض أن 


  .2الطرفین اتفقا على أن یكون الوفاء به متزامنا مع تحقق التسلم


  الالتزام بتسدید نفقات عقد الحصة -ثانیا


إضافة إلى تسلیم المحل التجاري، بتسدید تلتزم الشركة في مواجهة مقدم الحصة      


، حیث جاء في نص 3نفقات عقد الحصة شأن التزام المشتري بتسدید نفقات عقد البیع


إن نفقات التسجیل، والطابع ورسوم الإعلان العقاري : " مدني جزائري مایلي 393المادة 


  ."4ي بغیر ذلكوالتوثیق وغیرها تكون على المشتري، مالم تكن هناك نصوص قانونیة تقض


  :وبناء علیه تلتزم الشركة بدفع المصاریف التالیة     


  تحریر العقد لدى الموثقالمصاریف اللازمة ل -1


إذا قدم المحل التجاري لشركة في طور (وسواء تعلق الأمر بالعقد التأسیسي للشركة 


إذا قدم المحل التجاري لشركة قائمة من قبل أي بمناسبة ( ، أو العقد التعدیلي )التأسیس


                                                           
  .836السنهوري، المرجع السابق، ص/ د 1
في مدني تتعلق بالحالة التي یتم فیها الاتفاق بین الطرفین على أن یحصل الوفاء بالثمن وتسلم المبیع  392ذلك أن المادة  2


  .وقت واحد
/ د:وأكثر تفصیل. وما بعدها 211كامران الصالحي، المرجع السابق، ص/ د. 202علي یونس، المرجع السابق، ص/ د 3


، الطبعة الأولى، )البیع، المقایضة، الإیجار، التأمین(رمضان أبو السعود، شرح أحكام القانون المدني، العقود المسماة، 


  .وما بعدها 390بیروت، ص  ،2010منشورات الحلبي الحقوقیة، 
خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الرابع، عقد البیع، دون طبعة، دیوان / د 4


نفقات عقد البیع ورسوم الدمغة " مدني مصري 462تنص المادة  .201المطبوعات الجامعیة، دون سنة نشر، الجزائر، ص


  ."صروفات تكون على المشتري، مالم یوجد اتفاق أو عرف بقضي بغیر ذلكوالتسجیل وغیر ذلك من م
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والمتضمن  88/27من القانون رقم  30، وهذا مایتفق مع نص المادة )زیادة رأس مالها 


  .1تنظیم الموثق


  ق التسجیل والطابعحقو -2


 ریةوهي المبالغ المستحقة لإدارة الضرائب والمتعلقة بالتنازلات عن المحلات التجا      


وتدفعها الشركة عند تسجیل العقد باعتباره أول إجراء في شكلیات إشهار المحل التجاري 


  .تجاري جزائري 83/2المقدم كحصة وهذا ما قضت به المادة 


  الإشهار القانوني مصاریف -3


سواء تعلق الأمر بالإشهار في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة أو الإشهار في      


تجاري والمادتین  83طبقا لنص المادة  BODALالنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 


  .2المتعلق بالسجل التجاري 90/22من القانون رقم  2223


بالتصریح الذي یقوم به مقدم ة أن مصاریف الإشهار فیما یتعلق وتجدر الإشار      


الحصة بخصوص شطبه من السجل التجاري وتعدیل البیانات المقیدة تقع على حسابه لا 


  .3المتعلق بالسجل التجاري 83/258من المرسوم رقم  44على الشركة وذلك طبقا للمادة 


قل ملكیة براءات الاختراع، الرسوم ن المصاریف المتعلقة بتسجیل العقود المتضمنة -4


والنماذج الصناعیة والعلامات التجاریة أو الصناعیة، إذا كانت من ضمن العناصر 


تجاري  147، وذلك طبقا لنص المادة -موضوع الحصة  –المكونة للمحل التجاري 


                                                           
یتعین على كل من یلتمس تحریر عقد موثق أو یطلب نسخة منه، أو بصفة عامة یلجأ إلى طلب مساعدة الموثق من "  1


  ."هأجل القیام بأي إجراء كان أو یستفید من آرائه، دفع أتعاب یحدّد مبلغها طبقا للتنظیم المعمول ب
یسري مفعول الإشهار القانوني الذي یسارع به المعني تحت مسؤولیته ونفقته ابتداء " مایلي 22حیث جاء في نص المادة  2


ینشر هذا الإشهار " بهذا الخصوص مایلي 23كما قضت المادة ." من تاریخ نشره في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة


  ."أو الیومیة المؤهلة لذلك/أو الجهوریة الدوریة و/یضا في الجرائد الرسمیة الوطنیة والقانوني الذي یتحمل المعني نفقاته أ
والقرارات القضائیة التي لها تأثیر على وضعیة التاجر ....تنشر عملیات التسجیل والتغییر والشطب من السجل التجاري 3


  .طلب المركز الوطني للسجل التجاريالقانونیة أو متجره في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة بناء على 


تنظم عملیات الإشهار القانوني بمبادرة من مأموري السجلات التجاریة المحلیة ومكاتب التوثیق على نفقة الملزمین       


  ."بالسجل التجاري
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أو یتم إجراء القید والبیانات طبقا للتشریع الساري المفعول إذا كانت البیوع " جزائري 


التنازلات عن المحلات التجاریة تشتمل على علامات المصنع أو التجارة أو الرسوم أو 


  ."النماذج الصناعیة


  الفرع الثالث


  التجاري عند حل الشركة أو تصفیتها لمصیر المح


تستغل شركة المساهمة طیلة مدة حیاتها المحل التجاري موضوع الاستغلال، غیر أنه      


ة، فإن هناك حداً تتوقف عنده حیاة الشركة وتزول معه الرابطة التعاقدیة مهما طالت تلك الفتر 


، مع بقاء 2الذي بدوره یؤدي إلى تصفیتها 1التي توحد الشركاء، فتؤدي إلى حل الشركة


الشخصیة المعنویة للشركة قائمة لاحتیاجات التصفیة إلى أن یتم إقفالها، وهذا ما قضت به 


  .تجاري جزائري 766المادة 


وعلیه نستعرض الاحتمالات المتعلقة بمصیر المحل التجاري عند حل الشركة التي كان 


  :مستغلا من قبلها كالتالي


  3بیع المحل التجاري من قبل المصفي أو تقدیمه كحصة في شركة أخرى -أولا


تجاري أن بیع المحل التجاري الذي كان مستغلا من قبل  788/1یستخلص من نص المادة 


، ولا یكون الأمر خلاف ذلك إلا إذا للمصفيضمن الاختصاصات العادیة الشركة یدخل 


علقت القوانین الأساسیة للشركة أو أمر التعیین صحة البیع على موافقة المعنیین أو على 


  .تصدیق المحكمة


                                                           
أسباب حل الشركة عدیدة، فقد یكون الحل بقوة القانون نتیجة تحقیق الغایة التي أنشأت الشركة من أجلها أو نتیجة انقضاء  1


 440/2المادة ( ، وكذا إذا قضي ببطلانها، كما قد یكون الحل بناء على إرادة الشركاء )مدني جزائري 437المادة (مدتها 


 441المادة (الحل قضائیا إذا كان هناك سبب مبرر كعدم وفاء الشریك بما تعهد به  ، وأخیرا یمكن أن یكون)مدني جزائري


  ).مدني جزائري
مجموع الأعمال التي تلزم لتحدید " ففي نطاق القانون التجاري تتباین وتتعدد التعریفات، فقد عرفها البعض على أنها 2


حمد محمود عبد الكریم، تصفیة الشركات المساهمة العامة، أ/ د: یرجع ل.حقوق الشركة قبل الشركاء والغیر والمطالبة بها


  .15، عمان، ص2011دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة والنشر والتوزیع، 
3 Arnaud Reygrobellet et Christophe Denizot, op, cit, p910. 
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سائل التي یراها الو  امباستخدوبذلك یجوز للمصفي أن یحوّل المحل التجاري إلى نقود      


، علما أن هذا البیع الذي یقوم به 1تم البیع عن طریق المزاد أو بالتراضيمناسبة، سواء 


 79المصفي للمحل التجاري یخضع لأحكام بیع المحل التجاري المنصوص علیها في المادة 


  .تجاري وما بعدها


تجاري یحظر التنازل عن المحل التجاري المملوك للشركة للمصفي  771وحسب المادة      


و أزواجهم، أصوله أو فروعه، كل ذلك تحت طائلة العقوبة الجزائیة أو مستخدمیه أ


تجاري، كما یحظر التنازل عن المحل التجاري المملوك  840/2المنصوص علیها في المادة 


تجاري، وكل مخالفة تستتبع قیام  770للشركة لأحد الأشخاص المذكورین في المادة 


  ).اريتج 840/2المادة (المسؤولیة الجنائیة للمصفي 


- ان مستغلا من قبل الشركة المنحلةالذي ك–بخصوص عملیة تقدیم المحل التجاريأما


تجاري والتي  772كحصة في شركة أخرى فنجد المشرع قد كرس هذا الحل من خلال المادة 


  :جاء فیها مایلي


یرخص بالتنازل الإجمالي عن أصول الشركة أو عن الأصول المقدمة إلى شركة أخرى إذا " 


  .د تم ذلك خاصة عن طریق الإدماجكان ق


  .في شركات التضامن بموافقة كافة الشركاء -1


وفي الشركات ذات المسؤولیة المحدودة بالأغلبیة التي تتطلب لتعدیل القانون  -2


 .الأساسي


وفي الشركات المساهمة حسب شروط النصاب والأغلبیة المنصوص علیها في  -3


 ."الجمعیات غیر العادیة


                                                           
لأن المصفي لا یتصرف باسم الشركاء أو أحدهم وإنما یتصرف باسم لا یهم إن وجد قُصَر من بین المعنیین،  الملاحظ أنه1


  ).تجاري 766/2المادة (الشركة التي تحتفظ بشخصیتها المعنویة لأغراض التصفیة 
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من الممكن تقدیم المحل التجاري المملوك للشركة المنحلة كحصة في شركة أخرى،  وعلیه


لاسیما عن طریق الإدماج، غیر أن ذلك معلق على موافقة كل الشركاء أو بعضهم تبعا لنوع 


  .الشركة وطبیعتها


  المحل التجاري أو بیعه بالمزاد لتعذر القسمةقسمة -ثانیا


للمحل التجاري ینبغي أن یكون الشركاء على قدر كبیر من لتتحقق القسمة العینیة      


ري ممّا یترتب علیه التفاهم فیما بینهم، ذلك أن القسمة العینیة تبدّد عناصر المحل التجا


قیمته، لذلك غالبا مایتفق الشركاء، سواء في عقد الشركة أو عند حلها، على الانتقاص من 


لتزم هذا الأخیر بدفع فارق الأنصبة، وطبقا لنص منح المحل التجاري لواحد منهم، على أن ی


مدني یمكن للشركاء أن ینظموا من خلال عقد الشركة الطرق التي تتبع لتوزیع  443المادة 


  .الأصول فیما بینهم أو فیمابین خلفهم عند حل الشركة


لشركاء أما في الحالة العكسیة، أي عند تعذر القسمة العینیة للمحل التجاري، ولم یتفق ا     


على منحه لأحدهم، فلابد من بیعه بالمزاد على أن یتولى الشركاء تحدید شروط وبنود البیع 


 .1بالمزاد العلني، وإن لم یتفقوا فیما بینهم قامت المحكمة بذلك بدلا عنهم


  استرجاع المحل التجاري من مقدمه  -ثالثا


لشركة إلا إذا اتفق الأطراف لا یمكن لمقدم الحصة أن یسترجع محله التجاري عند حل ا     


العقد التأسیسي إذا قدم المحل التجاري لشركة في ( على ذلك بمقتضى شرط في عقد الشركة 


  .)طور التأسیس أو التعدیلي إذا قدم المحل بمناسبة زیادة رأس مالها


كما یجب أن یتفق الأطراف كذلك على الأسس والقواعد التي یتم بناع علیها حساب 


      . ي یدفع لبقیة الشركاء، ومع ذلك فغالبا مایتم تحدیده باللجوء إلى الخبرةالتعویض الذ


والملاحظ أنه لا یمكن استرجاع الحصص عموما والمحل التجاري خصوصا مالم یتم تسدید 


  .دیون الشركة برمتها


  


                                                           
1Arnaud Reygrobellet et Christophe Denizot, op, cit, p909. 
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  المطلب الثاني


  تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل الانتفاع آثار


من المؤكد أن أي عقد ملزم لجانبین یرتب التزامات وحقوقا لكلا المتعاقدین، وباعتبار      


مدني، فإنه لا بد من  422أن عقد الحصة هو عقد إیجار كما سبق ذكره حسب المادة 


الرجوع إلى القواعد العامة لدراسة هذه الآثار طالما أن المشرع لم یحدد هذه الالتزامات 


الخاصة بعقد تأجیر المحل التجاري، ولكنه ومنعا للتكرار، سیتم من النصوص ضوالحقوق 


تشابهها مع آثار تقدیم المحل التجاري كحصة التطرق لبعض الآثار بصورة موجزة نظرا ل


 الفرع الأولولذلك سیتم دراسة هذه الآثار من خلال فرعین نتناول في . على سبیل الملكیة


الفرع فندرس فیه التزامات الشركة، بینما نعمد في  نيالفرع الثاالتزامات مقدم الحصة، بینما 


 .للتعرف على مصیر المحل التجاري في حالة حل أو تصفیة الشركة الثالث


  الفرع الأول


  التزامات مقدم الحصة


زامات التي تقع بالرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة بعقود الایجار، نجد أن أهم الالت      


 ثالثهاالالتزام بالصیانة وثانیها الالتزام بالتسلیم و أولهاي ثلاثة، هعلى عاتق مقدم الحصة 


هو تمكین الشركة  الالتزام بالضمان، أي تلك الالتزامات التي تشكل في الواقع التزاما واحدا،


من خلال لتزام من هذه الالتزامات من الانتفاع بالعین المؤجرة، ومع ذلك سیتم دراسة كل ا


  .عامة على عقد الحصةتطبیق القواعد ال


  الالتزام بتسلیم المحل التجاري -أولا


إن التزام مقدم الحصة بتسلیم المحل التجاري ماهو إلا التزام بتسلیم العین المؤجرة       


المنصوص علیه في القواعد العامة لعقد الایجار، باستثناء بعض القواعد الخاصة والمتعلقة 


  .1بتأجیر العقار


                                                           
  .87، القاهرة،  ص 2000السید عید نایل، عقد الإیجار، دون طبعة، دار النهضة العربیة، / د 1
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فلكي یعتبر مقدم الحصة أنه قام بتنفیذ التزامه كاملا، علیه أن یضع المحل التجاري      


، فیمكنه من الانتفاع به لقاء )الشركة ( هذا المال المعنوي تحت تصرف الطرف الآخر 


فلا یقتصر مقدم الحصة على تسلیم المكان القائم علیه . 1عند حل الشركة) أرباح(حقوق 


  .فاتیحه، وإنما علیه تسلیم عناصره بكل ما یتفق وطبیعتهالمحل التجاري وم


قبل بیان كیفیة تسلیم عناصر المحل التجاري، تجدر الإشارة إلى أن مقدم الحصة یلتزم      


بتسلیم المحل التجاري للشركة في المیعاد المحدد في عقد الحصة، فإذا لم یكن المیعاد 


محددا في العقد، یلتزم مقدم الحصة بتسلیمه یوم إبرام العقد أخذا بأحكام عقد تقدیم المحل 


من القانون  478، إذ تنص المادة 2)أحكام عقد البیع ( كحصة على سبیل الملكیة  التجاري


یجري على الالتزام بتسلیم العین المؤجرة ما یجري على الالتزام : " المدني الجزائري على أنه


لیم الشيء بتسلیم العین المبیعة من أحكام وعلى الأخص فیما یتعلق منها بزمان ومكان تس


  ."ملحقاتهالمؤجر وتحدید 


  تسلیم عنصر الاتصال بالعملاء -1


یتم تنفیذ الالتزام بتسلیم عنصر الاتصال بالعملاء من خلال تمكین مقدم الحصة      


الشركة من الاطلاع على كافة البیانات والمستندات التي تمكنه من التعرف على عملائه 


المراسلات مع زبائنه وطلباتهم، ویبین له ما  اوسهولة الاتصال بهم، فعلیه أن یظهر له


یتمیز بها المحل التجاري، أو تسهیلات الدفع للموردین وساعات فتح  تعودوا علیه من خدمة


ولا مانع من اطلاع الشركة على الدفاتر . وغلق المحل، وقائمة بأسماء العملاء والموردین


التجاري كحصة على سبیل الملكیة، وما التجاریة دون تسلیمه إیاها أسوة بحالة تقدیم المحل 


  .3هذا إلا ضمانا للتسلیم الكلي للمحل التجاري


                                                           
  .87، ص السابق السید عید نایل، المرجع .330علي یونس، المرجع السابق، ص /د1
ثة، دار أبو المجد حسام الدین كامل الأهواني، عقد الایجار في القانون المدني وفي قوانین إیجار الأماكن، الطبعة الثال/ د 2


  .   90، دون بلد نشر، ص 1999 -1998للطباعة بالهرم، 
  .220، المرجع السابق، صسمیحة القلیوبي/ د 3
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شخصیا لدى العملاء مالم یتفق ) الشركة(ولا یصل الالتزام إلى حد تزكیة المستأجر      


ویقصد بتزكیة الشركة؛ ما یجري علیه العرف من قیام كل من . على ذلك صراحة بالعقد


بطبع سندات للدعایة توزع على العملاء بما ) المستأجر(والشركة ) المؤجر(مقدم الحصة 


لشخصه ) الشركة(، مع تزكیة المستأجر)الشركة(یفید تأجیر المحل إلى مستأجره الجدید 


  .1وإظهار مزایاه


  تسلیم عناصر المحل التجاري الأخرى-2


یتحقق التزام مقدم الحصة بالتسلیم عندما یضع بید الشركة جمیع العناصر التي یتكون      


  .2منها المحل التجاري، عدا تلك التي تم استثناؤها صراحة في العقد


ففیما یتعلق بالعناصر المعنویة للمحل التجاري، لا توجد أحكام خاصة متعلقة بها إنما      


وذلك م الحصة الشركة من الانتفاع بها، أن یُمَكن مقد –مة تطبیقا للقواعد العا –یجب 


بتمكینها من استغلال المحل التجاري عن طریق الإفادة من هذه العناصر، علما أن هذه 


  .الأخیرة تختلف باختلاف المحل وذلك طبقا لطبیعة نشاط هذا المحل


سم الشركة بموجب فبالنسبة للتراخیص والإجازات، یجب أن یتم تسجیلها وقیدها با     


تصریح من مقدم الحصة الذي یجب أن یقر ویبین بأن هذه التراخیص والإجازات تظل 


متصلة بالمحل التجاري، أما إذا كان من بین عناصر المحل التجاري علامة تجاریة أو براءة 


اختراع یتوقف علیها إنتاج السلعة موضوع الاستغلال فإنه یجب على مقدم الحصة أن یترك 


ر هذا الاختراع تحت تصرف الشركة حتى یعتبر التسلیم كاملا ومتفقا وطبیعة المحل أسرا


  . 3التجاري


أما فیما یتعلق بالبضائع؛ فإن الأمر یختلف عن المعدات والعناصر المعنویة، فهي      


معدة للبیع من قبل مقدم الحصة، لذلك لا تقدم كحصة منه إنما تنتقل ملكیتها إلى الشركة 


                                                           


.221سمیحة القلیوبي، المرجع نفسه، ص/ د  1 
 .94مقدم مبروك، المرجع السابق، ص2
  .أن مقدم المحل التجاري كحصة غیر ملزم بتسلیم صك البراءة المثبت لها، حیث یظل هو المالك لها غیر3
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معین أو لقاء تعهد بترك كمیة مماثلة من حیث العدد والصفات عند انتهاء عقد  لقاء ثمن


الحصة، أو التعویض عنها وهو ما یستوجب حصر هذه البضاعة بالجرد وقت تسلم الشركة 


  .1للمحل التجاري


لالتزامه بتسلیم المحل، یكون للشركة الخیار،  تجدر الإشارة أن عدم تنفیذ مقدم الحصةو      


أن یطلب من القضاء الترخیص له بأن یضع بین یدیه المحل التجاري موضوع  إما في


الحصة عند عدم وجود مانع مادي أو قانوني یحول دون ذلك، أو في أن یقوم بفسخ عقد 


الحصة وفي هذه الحالة یكون من حق الشركة أن تطالب مقدم الحصة بدفع التعویض عن 


  .ا الأخیر بفعل صاحب المحل التجاريعدم تنفیذ الالتزام بالتسلیم إذا كان هذ


  الالتزام بصیانة المحل التجاري -ثانیا


أن التزام مقدم الحصة لا  من القانون المدني الجزائري 479یستخلص من نص المادة      


یقتصر فقط على تسلیم المحل التجاري بحالة یتسنى معها للشركة أن تستعمله للغرض 


علیه أیضا أن یقوم بصیانته لإبقائه على الحالة المشار المقصود فیه بحسب ماهیته، بل 


إلیها إلا عند وجود شروط أخرى بین المتعاقدین فیلزم مقدم المحل بصیانة المحل التجاري 


بحالة تسمح باستخدامه في الاستغلال المخصص له خاصة صیانة المعدات والمكان الذي 


ن العقد وضع شرط الالتزام بالصیانة تجاري للمحل، وغالبا ما یتضملیستغل فیه النشاط ا


  .2العادیة أو ما یجري علیه العرف


كما یلتزم مقدم الحصة بالقیام بجمیع الإجراءات الضروریة للحفاظ على عقد إیجار      


العقار الذي یستغل فیه المحل التجاري المقدم كحصة، وذلك إذا كان هناك مجال لتجدید 


من القانون المدني  480طبقا لما نصت علیه المادة عقد الإیجار التجاري، علما أنه و 


الجزائري، إذا تأخر مقدم المحل التجاري عن إجراء الإصلاحات الواجبة علیه، فللشركة أن 


                                                           
  .331علي یونس، المرجع السابق، ص/ د 1
، دون طبعة، منشأة المعارف، )الأحكام العامة في الإیجار( رمضان أبو السعود، العقود المسماة، عقد الإیجار، / د. أ/ د 2


  .356ص  ، الإسكندریة،1996
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تجبره على إجرائها بالطرق القضائیة، وإذا لم یفعل كان للشركة أن تستصدر من المحكمة 


رباح المقدمة لمقدم الحصة عندما تحقق إذنا بإجرائها بنفسها على أن یستوفي نفقتها من الأ


 480مفاد نص المادة : " مایلي 1وقد جاء في قرار للمحكمة العلیا الجزائریة. الشركة أرباح


من القانون المدني الجزائري أن المؤجر وبعد إعذاره، إذا تأخر عن القیام بالالتزامات المبینة 


د حصوله على ترخیص من المحكمة من نفس القانون، جاز للمستأجر وبع 479في المادة 


إجراء ذلك بنفسه واقتطاع ما أنفقه من ثمن الایجار مع الحق له في طلب فسخ الایجار أو 


  ."إنقاص الثمن


  الالتزام بالضمان -ثالثا


یقع على مقدم الحصة التزام رئیس في علاقته بالشركة، إذ یتوجب علیه تمكین هذه      


الأخیرة من الانتفاع الهادئ للمحل التجاري طیلة حیاة الشركة، وتتوجب الإشارة إلى أن هذا 


لا تختلف عن آثار تقدیم المحل التجاري كحصة (  الالتزام بالضمان ینصبّ على ثلاث نقاط


هي، ضمان الفعل الشخصي وضمان فعل الغیر، وأخیرا ضمان  )ملكیة على سبیل ال


  .تباعا فیما یأتي بصفة موجزة العیوب الخفیة، سیتم شرحها


  ضمان الفعل الشخصي-1


بالرجوع إلى الأحكام العامة لعقد الإیجار، یتبین لنا أن مقدم المحل التجاري ملزم      


انتفاعًا هادئًا، إذ یقع علیه ) المحل التجاري ( بتمكین الشركة من الانتفاع بالعین المؤجرة 


من القانون المدني الجزائري الالتزام بالامتناع عن كل فعل  483استنادا لنص المادة 


ن یِؤثر على استغلال الشركة للمحل التجاري، فعلیه إذًا أن یضمن التعرض شخصي یمكن أ


فیتبین من هذا النص أنه یقوم على عاتق مقدم . الصادر منه سواء أكان قانونیاً أم مادیاً 


  .2المحل التجاري التزام بضمان الانتفاع المادي للمحل التجاري طوال مدة قیام الشركة


  


                                                           
  .2001، المجلة القانونیة لسنة 2000/  01/ 19، بتاریخ 196762قرار المحكمة العلیا القضیة رقم  1


  .وما بعدها 401رمضان أبو السعود، العقود المسماة، عقد الإیجار، المرجع السابق، ص/ د. أ 2
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  ضمان فعل الغیر -2


لنا أن التعرض الذي  یتبین م.الق من483قراءة الفقرة الثانیة من المادة  خلال من     


یصدر من الغیر وبموجبه حُظیَت الشركة بحمایة قانونیة، هو التعرض الذي یكون سببه 


فأي تصرف یصدر من الغیر یدعي له حقا یتعارض مع شروط عقد تقدیم المحل . قانونیا


التجاري كحصة على سبیل الانتفاع، یُلزم الشركة أن تخطر صاحب المحل التجاري بذلك 


ه أن یَخرج من الدعوى؛ في هذه الحالة توجه الإجراءات إلى مقدم المحل التجاري ویكون ل


  .1من القانون المدني الجزائري 484تطبیقا لنص المادة 


یلتزم مقدم المحل التجاري كذلك بضمان التعرض الصادر عن الغیر، إذا استحق  وعلیه    


كن حتى تقوم مسؤولیة مقدم الحصة هذا الأخیر المحل التجاري استحقاقاً كلیا أو جزئیا، ل


أن یستند تعرض الغیر إلى سبب : عن استحقاق المحل التجاري لابد من توافر ثلاث شروط


قانوني، أن یترتب على الحق المدعى به المساس بانتفاع الشركة بالمحل التجاري، أن یقع 


  .هذا التعرض أثناء سریان عقد الحصة


صة على سبیل الانتفاع في الشركة، فحتى ولو بخصوص المحل التجاري المقدم كح   


كان الاستحقاق كلیا فإنه تستبعد الأحكام المتعلقة به وفي مقدمتها إمكانیة مطالبة الشركاء 


بفسخ عقد الشركة، ویعود السبب في ذلك إلى أن استحقاق حصة معینة حتى ولو كان 


ص المقدمة من قبل الشركاء كلیا، فإنه یعد بالنسبة للشركة استحقاقا جزئیا لمجموع الحص


وبالنتیجة لا یحق للشركاء المطالبة بفسخ عقد الشركة إلا إذا كانت الأموال على قدر من 


وخارج هذه الحالة لا . الأهمیة وكانت السبب الدافع لتأسیس الشركة أو زیادة رأس مالها


  .یمكن للشركة سوى المطالبة بالتعویض عما لحقها من ضرر بسبب نزع الید


  


                                                           
بمقتضى عقد الایجار وجب على  إذا ادعى أجنبي حقا على العین المؤجرة یتعارض مع ما للمستأجر من الحقوق" 1


المستأجر أن یعلم المؤجر بذلك، وله أن یطلب إخراجه من الخصام وفي هذه الحالة لا تجري الدعوى إلا ضد المؤجر 


  ." وحده
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  ضمان العیوب الخفیة -3


من القانون المدني یتبین أنه یقع على مقدم الحصة  489و 488من استقراء المادتین      


التزام في مواجهة الشركة بضمان العیوب التي تمنع من الانتفاع أو تنقص منه إنقاصا 


د منه عند قبوله كحصة في شركة المساهمة سواء تم تقدیمه عن على الغایة الهدف مؤثرا


  .تأسیس الشركة أو بمناسبة زیادة رأس مالها


في العیب حتى یوجب التزام مقدم السالفة الذكر،  488حسب نص المادة  یشترط      


، وأن یكون الحصة بالضمان أن یكون العیب خفیا غیر معلوم من طرف ممثلي الشركة


بحیث ینقص من العیب موجودا في المحل التجاري وقت تقدیمه كحصة، وأن یكون مؤثرا؛ 


على أن العیوب التي لا تنقص من قیمة قیمة المحل التجاري أو من نفعه نفعا محسوسا،


المحل التجاري أو من المنفعة المبتغاة من وراء اقتناءه، وكذا العیوب التي جرى العرف 


  .1على التسامح فیها، لا تستوجب الضمان


عیب الخفي إما  بالمحل التجاري سواء تعلقال( وحتى تحفظ الشركة حقها في الضمان    


في مجموعه كوحدة شاملة إذا كان من شأنه التقلیل من أهمیة العملاء، وإما بأحد عناصره 


، علیها أن تقوم بمجموعة من الإجراءات تتمثل في المبادرة بفحص المحل )أو بعضها


الحصة التجاري بمختلف عناصره المتنازل عنها وذلك بمجرد تسلمه، وكذا إبلاغ مقدم 


  .مدني جزائري 388بكل عیب یكتشف، وهذا ماقضت به المادة 


وتجدر الإشارة أنه لا یجوز للشركاء المطالبة بفسخ عقد الشركة، إلا إذا كان المحل     


والمشوب بعیب خفي على قدر من الأهمیة بحیث لولاه لما  -موضوع الحصة-التجاري 


  .مالها أقدم الشركاء على تأسیس الشركة أو زیادة رأس


  


  


                                                           
وما  198، الإسكندریة، ص 1998 - 1997سمیر عبد السیّد تناغو، عقد الإیجار، دون طبعة، منشأة المعارف، / د 1


  .بعدها
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  الفرع الثاني


  التزامات الشركة


وعلیه . مدني جزائري 422 حسب نص المادةالإیجار على عقد الحصة ق أحكام تطب     


تلتزم بتسدید نفقات عقد ، )أولا(تلتزم الشركة بتسلم المحل التجاري موضوع الحصة 


 )ثالثا(الالتزام باستغلال المحل التجاري بعنایة رب الأسرة الحریص ، )ثانیا(الحصة 


  .)رابعا(الالتزام بعدم المنافسة غیر المشروعة 


  الالتزام بالتسلم -أولا


نطبق بشأن التزام الشركة بالتسلم القواعد العامة الواردة في القانون المدني والمتعلقة       


حیث یتم استلام المحل التجاري باعتباره منقولا  بالتزام المشتري بتسلم الشيء المبیع،


معنویا بمجرد وضع الید علیه وبدء الانتفاع، متى لم یكن هناك أي عائق یحول دون 


  .1ذلك


ففیما یتعلق بالعناصر المعنویة للمحل التجاري، لا توجد أحكام خاصة متعلقة بها      


أن یُمَكنمقدم المحل التجاري شركة المساهمةمن  -تطبیقا للقواعد العامة -إنما یجب


الانتفاع بها، وذلك بتمكینها من استغلال المحل التجاري عن طریق الإفادة من هذه 


خیرة تختلف باختلاف المحل وذلك طبقا لطبیعة نشاط هذا العناصر، علما أن هذه الأ


  .المحل


 شركة المساهمةفبالنسبة للتراخیص والإجازات، یجب أن یتم تسجیلها وقیدها باسم      


الذي یجب أن یقر ویبین بأن هذه التراخیص والإجازات  مقدم المحلبموجب تصریح من 


ن الواجب استغلال المحل التجاري في كان م تظل متصلة بالمحل التجاري، كما أنه إذا


  .2عقار جدید، فیجب على مقدم المحل التجاري كذلك أن یقر بتغییر أماكن الاستغلال


                                                           
  .التي تم بیانها عند الكلام عن التزام مقدم الحصة بتسلیم المحل التجاري بمختلف عناصرهبالكیفیة 1


.155زهیرة جیلالي قیسي، المرجع السابق، ص/ د  2 
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وفي حالة ما إذا كان من بین عناصر المحل التجاري المقدم كحصة على سبیل      


تغلال فإنه الانتفاع علامة تجاریة أو براءة اختراع یتوقف علیها إنتاج السلعة موضوع الاس


یجب على مقدم المحل أن یترك أسرار هذا الاختراع تحت تصرف شركة المساهمة حتى 


غیر أنه غیر ملزم بتسلیمها صك یعتبر التسلیم كاملا ومتفقا مع طبیعة المحل التجاري، 


  .1البراءة المثبت لها، حیث یظل هو المالك لها


الأحكام التي سبق الحدیث عنها ن وبشأن زمان تسلیم عناصر المحل التجاري، نذكر أ    


عند دراسة التزام الشركة بتسلم المحل التجاري عند تقدیم هذا الأخیر كحصة على سبیل 


وعلیه تلتزم الشركة بتنفیذ . الملكیة تطبق كذلك عند تقدیمه كحصة على سبیل الانتفاع


لم یحصل مثل التزامها بالتسلم في المكان والزمان المتفق علیهما في عقد الحصة، فإن 


هذا الاتفاق تولى العرف تحدید مكان وزمان التسلیم فإن لم یوجد اتفاق أو عرف وجب أن 


یتم التسلم بمجرد إبرام العقد وفي المكان الذي یوجد فیه المحل التجاري، أي بمجرد 


موضوع –وتكون نفقات تسلم المحل التجاري . حصول التسلیم من جانب مقدم الحصة


  .2الشركة مالم یوجد عرف أو اتفاق یقضي بخلاف ذلكعلى  -الحصة


  الالتزام بتسدید نفقات عقد الحصة -ثانیا


تلتزم الشركة في مواجهة مقدم الحصة إضافة إلى تسلم المحل التجاري، بتسدید نفقات      


منعا للتكرار یرجع في هذا .( عقد الحصة شأن التزام المستأجر بتسدید نفقات عقد الإیجار


لما قیل عن التزام الشركة بتسدید نفقات عقد الحصة في حالة المحل التجاري المقدم  العنصر


  .)كحصة على سبیل الملكیة


  


  


                                                           


.221سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص/ د  1 
یسري على الالتزام بتسلیم العین المؤجرة ما یسري على الالتزام بتسلیم المبیع من " من القانون المدني 478تنص المادة 2


  ."أحكام، خاصة ما تعلق منها بتاریخ ومكان تسلیم الشيء المؤجر







 الفصل الثاني                               أحكام تقديم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة


 


~ 133 ~ 
 


  الالتزام باستغلال المحل التجاري بعنایة رب الأسرة الحریص -ثالثا


 2واستغلاله دون انقطاع 1یقصد بهذا الالتزام استغلال المحل التجاري بكفاءة ونزاهة     


، كما یدخل في هذا المعنى التزام 4أو التصرف فیه أو التهاون في استغلاله 3ودون نقله


الشركة بدفع الضرائب والقیام بجمیع الإجراءات الإداریة والقانونیة المتطلبة في استغلال 


  .المحل التجاري


ما من المنطقي أیضا أن تخضع الشركة للقیود الواردة في بنود عقد الحصة، فغالبا     


یتضمن العقد شرطا صریحا یفرض على الشركة الحفاظ على المحل التجاري وخاصة 


عنصر الاتصال بالعملاء، كذلك عدم تغییر نوعیة نشاط المحل، كما تلتزم باحترام عقود 


العمل المبرمة من قبل صاحب المحل التجاري، أي تلتزم بمواصلتها ولا یجوز للشركة 


  .ه أو رهنه أو حتى تقدیمه كحصة في شركة أخرىالتصرف في المحل التجاري كبیع


  شرط الحفاظ على المحل التجاري وصیانته -1


إن أهم ما تلتزم به الشركة في مواجهة صاحب المحل التجاري، هو الحفاظ على سمعة     


فعلیها أن تحافظ على جمیع المقومات المكونة . المحل التجاري حرصا على عنصر العملاء


                                                           
كل ماهو وكأنها مالكة للمحل التجاري موضوع الحصة، إذ علیه أن یعمل ) ممثلها القانوني (بمعنى أن تتعامل الشركة  1


ممكن من أجل إرضاء الزبائن وتجنب كل ما یمكن أن یلحق الضرر بالمحل، فیجب على ممثل الشركة أن یكون خلوقا في 


  .160زهیرة جیلالي، المرجع السابق، ص/ د .معاملاته مع الزبائن وحریصا على تسهیل تعاملهم مع المحل
ري، وقیمة هذا الأخیر لا تبقى إلا بالاستغلال ، فاستغلال إذ أن عقد الحصة یرد على منقول معنوي هو المحل التجا 2


ذلك لأن عدم الاستغلال من شأنه القضاء على العملاء وبالتالي نقص قیمة . المحل لیس فقط حقا وإنما واجبا على الشركة


  .156علي یونس، المرجع السابق، ص/ د .المحل التجاري والإضرار بالمالك
على عنصر الزبائن یتوجب على الشركة المنتفعة بالمحل التجاري موضوع الحصة ممارسة التجارة المخصصة ذاتها  للحفاظ3


سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، / د .للمحل التجاري، وفي المكان ذاته الموجود فیه، دون القیام بنقله إلى مكان آخر


  .230ص
اري موضوع الحصة، فلا یمكن أن تقوم بأي عمل من أعمال التصرف بالمحل باعتبار أن الشركة لیست مالكة للمحل التج 4


التجاري، وبالتالي لا یجوز لها رهنه ولا التنازل عن بعض عناصره، ذلك أن هذه الأعمال هي من حق مالك المحل التجاري، 


  .161ق، صزهیرة جیلالي، المرجع الساب/ د.والشركة لا تعد مالكة للمحل بل منتفعة بهذه الحصة فقط
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وذلك وفقا لطبیعة كل عنصر حتى تستطیع مباشرة استغلالها للمحل  له كما تسلمتها،


  .1ولها أن تبذل من أجل تحقیق ذلك عنایة الرجل العادي. التجاري خیر استغلال


وطبقا للقواعد العامة في الإیجار، فإن إخلال المستأجر بالتزامه في الحفاظ على المحل      


یهدد قیمته یجعل لمالك المحل الحق في أن یطلب التجاري أو قیامه باستغلاله على نحو 


  .فسخ العقد وتعویضه عن الضرر الذي لحق به


بخصوص المحل التجاري المقدم كحصة في الشركة، فإنه لا یجوز للشركاء المطالبة      


والذي أُسیئ المحافظة  -موضوع الحصة -بفسخ عقد الشركة، إلا إذا كان المحل التجاري


الأهمیة بحیث لولاه لما أقدم الشركاء على تأسیس الشركة أو زیادة رأس علیه على قدر من 


  .مالها


كما أنه یجب على الشركة القیام بالإصلاحات الضروریة للمحل التجاري یما یضمن    


ولها أن تطلب من صاحب . حسن سیره إلا إذا كان هذا التلف أو الهلاك نتیجة قوة قاهرة


صلاحات إن كانت لصالح المحل التجاري، ولم یكن الضرر المحل التجاري القیام بهذه الإ


وإذا تأخر صاحب المحل التجاري عن إجراء . 2الحاصل للمحل التجاري بسببها هي


الإصلاحات الواجبة علیه، فللشركة أن تجبره على إجرائها بالطرق القضائیة وإذا لم یفعل 


تستوفي نفقتها من الأرباح  كان للشركة أن تستصدر من المحكمة إذنا بإجرائها على أن


  .المقدمة لصاحب المحل التجاري في حال تحقیق الشركة لأرباح


  الالتزام بعدم المنافسة غیر المشروعة -رابعا


إن الشركة مثلها مثل صاحب المحل التجاري ملزمة بعدم المنافسة غیر المشروعة سواء     


ذا الالتزام على عاتق الشركة إلى ویبقى ه. أكان ذلك بصورة مباشرة أو بصورة غیر مباشرة


  .3أن ینتهي عقد الحصة


                                                           
  .من القانون المدني الجزائري 495یرجع للمادة  1
  .مدني الجزائري 497مستخلص من نص المادة  2
  .144الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص/أ 3
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هذا مع العلم أن الشركة ملزمة بعدم المنافسة طوال مدة العقد حتى دون اتفاق على ذلك بعقد 


الحصة، وإن كان غالبا ما یدرج هذا الشرط في العقد، إذ ینص علیه عادة بشرط عدم إنشاء 


ا الشرط یعد مشروعا، إلا أنه لا بد من أن یكون تجارة مماثلة أو شرط عدم المنافسة، وهذ


هذا الأخیر خاضعا من حیث مدى صحته إلى الأحكام الخاصة بشرط عدم المنافسة التي 


تقضي بأن یكون هذا الأخیر مقیدا سواء من حیث الزمان أو المكان أو نوع 


  .1)موضوعها(التجارة


الإشارة في الأخیر إلى أنه عند انتهاء عقد الحصة تسترد الشركة حریتها في  وتجدر     


وهذا عملا بمبدأ حریة التجارة والصناعة، . إقامة تجارة مماثلة ما لم یتفق على خلاف ذلك


إلا أنه یحظر علیها اللجوء إلى وسائل غیر مشروعة بغیة تحویل الزبائن عن المحل التجاري 


 .ا كحصةالذي سبق وأن قدم له


  الفرع الثالث


  مصیر المحل التجاري عند تصفیة أو حل الشركة


سبق القول أنه في حالة ما إذا قدم المحل التجاري كحصة عینیة في شركة المساهمة      


على سبیل الانتفاع، فإنها لا تخرج عن ملك صاحبها بل تظل في ذمته ولا یكون للشركة 


ذه الحصة الأحكام الخاصة بالإیجار المادة من حق سوى الانتفاع بها، ونطبق على ه


وعلیه إذا هلكت الحصة بسبب لا دخل لإرادة الشركة فیها فإن . مدني السالف ذكرها 422


هلاكها یكون على الشریك، لأن الأصل أن الشيء یهلك على مالكه طالما ملكیة الحصة 


یه عندئذ تقدیم ورغم تقدیمها في الشركة تظل ملكا خالصا لصاحبها الشریك، ووجب عل


حصة أخرى، وإلا خرج من الشركة، ویكون للشریك حق استرداد هذه الحصة عند انتهاء 


  .مدة الانتفاع المتفق علیها أو من تصفیة الشركة عند انقضائها


                                                           
  .330علي یونس، المرجع السابق، ص/د 1
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وبناء علیه، فمختلف الاحتمالات التي تم استعراضها عند الكلام عن مصیر المحل      


الامتلاك عند تصفیة الشركة أو حلها غیر قابلة للمطابقة التجاري المقدم كحصة على سبیل 


 مع مصیره في الحالة العكسیة؛ بمعنى عند تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل المنفعة


لأن المصفي لا یتصرف باسم الشركاء أو أحدهم وإنما یتصرف باسم الشركة التي تحتفظ 


ویتصرف في الأموال المملوكة لها ملكا خالصا لا  بشخصیتها المعنویة لأغراض التصفیة


الأموال التي لها سوى حق الانتفاع بها لأن التصرف فیها یعود لمالكها الشریك الذي له حق 


استردادها عینا من التصفیة حتى ولو حققت الشركة خسارة، ذلك أن الأموال المقدمة للشركة 


  .على سبیل الانتفاع لا تدخل في التصفیة


 ب الثالثالمطل


  الأحكام القانونیة المتعلقة بتقییم المحل التجاري موضوع الحصة


مسألة تقییم المحل التجاري موضوع الحصة مسألة تقنیة؛ على أساسها تحدد حقوق      


والجدیر بالذكر أن القانون التجاري قد نظم مسألة التقییم . مقدم الحصة في الشركة


یتضمن القانون الأساسي تقییما للحصص  بخصوص شركة المساهمة، حیث اشترط أن


العینیة عموما من جهة، بما فیها المحل التجاري، سواء تم تقدیمه كحصة لشركة في طور 


ومن جهة أخرى اشترط أن تتم . )الفرع الثاني(1أو لشركة قائمة) الفرع الأول(التأسیس 


  .مراقبة ذلك التقییم من قبل مندوب الحصص


  


  


  


  


 


                                                           


.تجاري 601/2تجاري والمادة  568لمادة لنظر ی  1 
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 الفرع الأول


  كحصة لشركة في طور التأسیسالمقدم م المحل التجاري قییت


إذا قدم المحل التجاري كحصة لشركة في طور التأسیس، فلابد من التمییز بین ما إذا      


  .)ثانیا(أو بدونه  )أولا(تم تأسیس شركة المساهمة باللّجوء العلني للادخار


  1تأسیس شركة المساهمة باللّجوء العلني للادخار -أولا


Constitution avec appel public à l’épargne  


إذا تم تأسیس شركة المساهمة باللجوء العلني للادخار، وكان من بین الحصص      


  .تجاري 601المكتتب بها حصص عینیة، فقد عالج المشرع مسألة تقییمها بموجب المادة 


لنص هذه المادة نخلص إلى أن المشرع نص على ضرورة مراقبة تقییم الحصص  فبالرجوع


العینیة من قبل مندوب الحصص من أجل حمایة الغیر وبالأخص دائني الشركة وكذا بقصد 


وذلك بأن یتحصل كل شریك على حقوق . المحافظة على مبدأ المساواة بین المساهمین


  .تتناسب ومقدار الحصة التي قدمها


علیه إذا كان من بین الحصص العینیة محل تجاري، فعادة ما یقترح مقدمه القیمة التي و      


على أن یقوم المؤسسین . یراها مناسبة له وتدرج هذه الأخیرة في مشروع القانون الأساسي


فیما بعد، بتقدیم عریضة للمحكمة یلتمسون من خلالها تعیین مندوب أو أكثر للحصص 


                                                           
ویقصد به طرح رأس مال الشركة إلى الجمهور للاكتتاب فیه، بمعنى أن رأس مالها یتم تحصیله عن طریق طرح الأسهم  1


والجدیر بالذكر أن .  Fondation Successiveعلى الجمهور لیقوموا بشرائهاویسمى أیضا بطریقة التأسیس المتعاقب 


الأسهم النقدیة التي تمثله، أما الأسهم التي تمثل الحصص العینیة و الذي یطرح على الاكتتاب هو الرأس المال النقدي و 


المسماة بالأسهم العینیة فینبغي تقدیمها مباشرة عند تأسیس الشركة، وإذا ماتم ذلك فإنها تقوم بالنقود، ویمنح أصحابها أسهما 


العلني بصورة واسعة، فأخضع تأسیسها شركة المساهمة إذا ما لجأت إلى الادخار وقد تدخل المشرع في تأسیس.متهابقدر قی


لجملة قواعد و إجراءات تهدف إلى التأكد من جدیتها وصحة تكوینها وسلامة بنیانها، وذلك لما لها من علاقة وثیقة بالادخار 


سیس العام بسبب سهولة تداول أسهمها بین الجمهور، وتفادیا للعبث بأموال المدخرین، ونظرا لتعدد الإجراءات المشترطة لتأ


ومشرعنا لم . الشركة، والوقت الذي تستغرقه أعتبر التأسیس عملیة متتابعة لا یكون تاما على وجه قانوني إلا في نهایتها


یترك أمر تحدید رأس مال الشركة لإرادة المؤسسین بل وضع حد أدنى لا یقل عن خمسة ملیون دینار في حال اللجوء إلى 


  .جاريت 594الادخار العلني طبق لنص المادة 
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تجاري  6مكرر 715التنافي المنصوص علیها في المادة ویخضع كل مندوب لأحكام 


  .جزائري


وبعد ذلك یُقَیم مندوب الحصص المحل التجاري موضوع الحصة، ویعد تقریرا      


، ویوضع هذا التقریر الذي یودع لدى المركز )تحت مسؤولیته(بخصوص القیمة المقترحة 


لمكتتبین بمقر الشركة مدة الوطني للسجل التجاري مع القانون الأساسي، تحت تصرف ا


علیه  الاطلاع، والذي بإمكانهم 1ثمانیة أیام على الأقل قبل انعقاد الجمعیة العامة التأسیسیة


  .أو الحصول على نسخة منه


وبناء على هذا التقریر تفصل الجمعیة العامة التأسیسیة في قیمة المحل التجاري، ویتم      


فإذا أید تقریر مندوب الحصص القیمة . تجاري 603التصویت فیها وفقا لأحكام المادة 


المقترحة وصادقت الجمعیة على ذلك التقریر، أصبح التقییم باتا ومع ذلك لا یلتزم مقدم 


  . الحصة ولا بقیة المساهمین بضمان القیمة المقدرة للمحل التجاري


عد الشركة وفي حالة رفض الجمعیة التأسیسیة التقییم المعطى للمحل التجاري فلا ت     


أما إذا أفضى تقریر مندوب الحصص إلى تخفیض قیمة المحل التجاري أو إذا . مؤسسة


على ذلك من تلقاء أنفسهم فتعد الشركة مؤسسة، ما لم یعترض مقدم المحل  المكتتبونأجمع 


وعلى كل . بمعنى إذا عارض ذلك التخفیض عدت الشركة غیر مؤسسة. التجاري على ذلك


ري لا یلتزم بإبراء أو تحریر الحصة المتعهد بتقدیمها إلا بعد أن تصادق فمقدم المحل التجا


  .الجمعیة العامة التأسیسیة على القیمة المقدرة للمحل التجاري


  


  


  


                                                           
  .تجاري جزائري 707/2مادة لل جعیر 1
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  1تأسیس شركة المساهمة دون اللجوء العلني للادخار -ثانیا


Constitution sans recours public à l’épagne  


الفقرات ( تجاري 601تجدر الإشارة أن المشرع قد استبعد الأحكام الواردة في المادة      


تجاري المتعلقة بالتأسیس باللجوء العلني للادخار، حیث جاء في  603وكذا المادة ) 4، و2،3


تطبق أحكام الفقرات الأولى أعلاه ماعدا المواد " تجاري مایلي 605المادة 


" عندما لا یتم اللجوء علنیة للادخار 603و 602، و)2،3،4قاطع الم( 601،و595،597600


 607/1لكن في المقابل نص على أحكام خاصة بهذا النوع من التأسیس بموجب المادة 


  .تجاري


تجاري، یتضح أن المشرع اشترط أن یتضمن القانون  607/1فبالرجوع لنص المادة      


كما استلزم كذلك . الأساسي لشركة المساهمة ذكر قیمة المحل التجاري المقدم كحصة


ضرورة مراقبة هذا التقییم من قبل مندوب للحصص أو أكثر، والذي یتم تعیینه بأمر من 


ضع لأحكام التنافي المحكمة بناء على طلب الشركاء المساهمین أو أحدهم، وكذلك یخ


  .2تجاري6مكرر  715الواردة في المادة 


                                                           
قد لا تقوم الحاجة بالمؤسسین في سبیل تكوین رأس مال شركة المساهمة إلى الالتجاء إلى الجمهور، ویقتصر تكوینه على  1


 اكتتاب المؤسسین في كل رأس مال الشركة في دائرة مغلقة، وهذا لماّ قد یكون لدیهم من قدرة مالیة ودرایة بالتأسیس،


ویصطلح على هذه الطریقة في التأسیس اسم التأسیس الفوري أو المباشر أو المغلق، وغالبا ما یتم التأسیس الفوري في ظل 


 اك في رأس المال، ویتم التأسیسعلاقات عائلیة، أي بین مؤسسین تربطهم علاقات شخصیة، فیتقاسمون فیما بینهم الاشتر 


المنافع المشتركة، وقد تستدعي ظروف وأوضاع معینة اللجوء إلى التأسیس في ظل علاقات قائمة على تبادل المصالح و 


كما هو الحال عندما یتم تحویل شركة تضامن أو مسؤولیة محدودة إلى شركة مساهمة وهنا یتم تأسیس شركة (الفوري 


وقد أخضع التشریع ) .المساهمة بین شركاء الشركتین، إذ یعرف بعضهم بعضا، فمن الملائم أن ینحصر التأسیس بینهم فقط


إلى  605الجزائري شركة المساهمة التي تلجأ إلى طریقة التأسیس الفوري إلى إجراءات بسیطة تناولتها أحكام المواد من 


تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه أي لأحكام التأسیس المتتابع " على أنه  605من القانون التجاري، إذ نصت المادة  609


في التأسیس الفوري، ومن ثمة تبقى المواد . 603، 602و 4، 3، 2، الفقرات 601، 600، 595،597باستثناء المواد 


وتجدر الإشارة إلى أن المشرع وضع حد أدنى لا . ساریة المفعول على التأسیس الفوري 1الفقرة  600، و598،599، 596


  .تجاري 594یقل عن ملیون في حالة التأسیس الفوري بموجب المادة 
  .تجاري 601/1تجاري جزائري التي تحیلنا إلى المادة  605مادة أنظر ال2







 الفصل الثاني                               أحكام تقديم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة


 


~ 140 ~ 
 


وبناء علیه یبدي مندوب الحصص رأیه حول تقییم المحل التجاري، من خلال تقریر      


یعده تحت مسؤولیته لیودع فیما بعد مع القانون الأساسي للشركة لدى المركز الوطني للسجل 


لمساهمین الذین یصادقون علیه عن طریق بعدها یوضع هذا التقریر تحت تصرف ا. التجاري


التوقیع على القانون الأساسي للشركة، بدلا من التصویت في الجمعیة العامة التأسیسیة آنف 


تجاري عندما یتم تأسیس  603و 602الذكر، وهذا ما یفسر استبعاد المشرع لأحكام المادتین 


تجاري لخصت كل  608المادة والملاحظ أن . شركة المساهمة بدون اللجوء العلني للادخار


یوقع المساهمون القانون الأساسي، إما بأنفسهم أو بواسطة وكیل " تلك الإجراءات بقولها


مزود بتفویض خاص، بعد التصریح الموثق بالدفعات وبعد وضع التقریر المشار إلیه في 


  ."ظیمالمادة السابقة تحت تصرف المساهمین حسب الشروط والآجال المحددة عن طریق التن


وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أنه، ورغم انتفاء مسؤولیة المساهمین اتجاه الغیر عن      


، إلا أن المشرع منع التقییم المفرط الناتج 1القیمة الممنوحة للمحل التجاري موضوع الحصة


تجاري والتي جاء  807/4عن غش أو تدلیس تحت طائلة العقوبة الجزائیة الواردة في المادة 


إلى  دج20000یعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من " یها مایليف


  :.....، أو بإحدى هاتین العقوبتین فقطدج200000


  ."الأشخاص الذین منحوا غشا حصة عینیة أعلى من قیمتها الحقیقیة -1


 الفرع الثاني


  تقییم المحل التجاري المقدم كحصة في شركة قائمة من قبل


لقد أورد المشرع الأحكام المتعلقة بتقییم المحل التجاري المقدم بمناسبة زیادة رأس مال      


في " تجاري والتي جاء فیها مایلي 707من المادة  4،و1،2،3شركة المساهمة ضمن الفقرات 


حالة ما إذا كانت الحصص المقدمة عینیة أو كان هناك اشتراط منافع خاصة، فانه یعین 


ثر من المندوبین المكلفین بتقدیر الحصص العینیة بقرار قضائي بناء على طلب واحد أو أك


                                                           
  .الحال بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة هوما عكس  1
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رئیس مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین ویخضع هؤلاء المندوبون للتنافي المنصوص علیه 


  .679في المادة 


ویتم تقدیر الحصص العینیة والامتیازات الخاصة تحت مسؤولیة هؤلاء المندوبین      


حت تصرف المساهمین قبل ثمانیة أیام على الأقل من تاریخ انعقاد ویوضع تقریرهم ت


  .على الجمعیة العامة غیر العادیة 603وتطبق أحكام المادة . الجمعیة


إذا أقرت الجمعیة العامة تقدیر الحصص ومنح المنافع الخاصة، فإنها تثبت تحقیق      


  .زیادة رأس المال


خفضت الجمعیة تقریر الحصص المقدمة ومكافأة المنافع الخاصة فإن المصادقة  وإذا


الصریحة لتعدیلات مقدمي الحصص أو المستفیدین أو وكلائهم المرخص لهم قانونا بهذا 


  ."فإذا لم یتحقق ذلك فإن زیادة رأس المال تبقى غیر محققة. الشأن، تعد واجبة


شركة المساهمة عن طریق تقدیم محل تجاري، فقد وبناء على ذلك فإن تمت زیادة رأس مال 


  .استلزم القانون بشأنها ضرورة تقییم ذلك المحل كما لو تم تقدیمه عند تأسیس الشركة


وعلیه وكقاعدة عامة، فكل ما سبق ذكره بخصوص مراقبة تقییم المحل التجاري المقدم      


یبقى ساري المفعول إذا  )تجاري 601المادة (كحصة في شركة مساهمة في طور التأسیس 


  .1التجاري بمناسبة زیادة رأس مالهاقدم المحل 


حالة ما إذا تم تقدیم المحل  غیر أنه یجدر بنا التنبیه إلى وجود اختلافین جوهریین بین


  : التجاري عند تأسیس شركة المساهمة وبین ما إذا تم تقدیمه عند زیادة رأس مالها


سسین ؤ بموجب قرار قضائي بناء على طلب المإذا كان تعیین مندوبي الحصص یتم  -1


، فإنه یتم بناء على طلب رئیس مجلس -2عند تأسیس شركة المساهمة–أو أحدهم 


 .3مجلس المدیرین بمناسبة زیادة رأس مالها والإدارة أ


                                                           
  .تجاري جزائري 601ینظر للمادة  1
  .تجاري جزائري 601/1یرجع للمادة  2
  .تجاري جزائري 707/1ینظر للمادة  3
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یشترط لتخفیض القیمة الممنوحة للمحل التجاري إجماع المكتتبین عند تأسیس شركة  -2


والخاصة بالجمعیة العامة  عنها غلبیة ثلثي الأصوات المعبر، بینما مجرد أ1المساهمة


  .2تجاریتكفي للقیام بذلك بمناسبة زیادة رأس مالها 674/3المادة –غیر العادیة 


 117وطبقا لنص المادةمن الدراسة، ومما یمكن استنتاجهالثاني وبذلك نكون قد أنهینا الفصل 


كن یمهو أن المحل التجاري مال منقول معنوي  مدني جزائري 422والمادة  تجاري جزائري


، وهذا التقدیم قد یكون على سبیل الملكیة تطبق بخصوصه تقدیمه كحصة في شركة المساهمة


؛ بمعنى أن )بخصوص شروط التقدیم والآثار المترتبة عن هذه العملیة( أحكام عقد البیع


أما إذا قدم . تدخل ذمة الشركةالشریك یقوم بنقل ملكیة الحصة إلى الشركة فتخرج من ذمته ل


الشریكالمحل التجاري على سبیل الانتفاع، ففي هذه الحالة تطبق على الحصة أحكام عقد 


بمعنى أن  الشریك لا یتخلى عن  ؛)بشأن شروط التقدیم والآثار المترتبة عنها(الایجار


  .ملكیةالحصة للشركة وإنما یكون للشركة حق شخصي فقط في الانتفاع بالحصة


بین لنا أن التصرف في المحل التجاري عموما وتقدیمه كحصة في شركةالمساهمة خصوصا ت


یعد عملیة جد معقدة، أحاطها المشرع بتنظیم قانوني محكم مراقبا في ذلك مختلف المصالح 


  .)مصلحة الشركة، مصلحة مقدم الحصة، مصلحة دائني مقدم الحصة(المتضاربة


الحصة مسألة تقنیة؛ على أساسها تحدد حقوق مقدم مسألة تقییم المحل التجاري موضوع 


والجدیر بالذكر أن القانون التجاري قد نظم مسألة التقییم بخصوص . الحصة في الشركة


شركة المساهمة، حیث اشترط أن یتضمن القانون الأساسي تقییما للحصص العینیة عموما 


ة في طور التأسیس أو من جهة، بما فیها المحل التجاري، سواء تم تقدیمه كحصة لشرك


 .ومن جهة أخرى اشترط أن تتم مراقبة ذلك التقییم من قبل مندوب الحصص. لشركة قائمة


 


                                                           
  .تجاري جزائري 601/3 للمادةیرجع  1
  .تجاري جزائري 707/4ینظر للمادة  2
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 مقدمة


ن فكرة اعتبار المحل التجاري بأنه وحدة قانونیة مستقلة معدة للاستغلال التجاري ویتكون من ا


فقبل  الأموال المعنویة والمادیة هي فكرة معاصرة لم تتبلور إلا في نهایة القرن التاسع عشر،


التي تكون هذا التاریخ لم یكن تعبیر المحل التجاري یعني غیر مجموع الأموال المادیة 


إلا بعد أن استقرت في  میلاد الفكرة القانونیة للمتجر لم تكن أن موضوع نشاط التاجر، إذ


  .الأذهان أهمیة العناصر المعنویة و زوال النظرة المادیة للمحل


 لظهور 19شاط التجاري واتساع الأسواق التجاریة خلال القرن إضافة إلى أن ازدیاد الن     


وقیام المشروعات الصناعیة والتجاریة الكبرى قد زاد من أهمیة المحل  ،الأسواق الحدیثة


التجاري وجعل منه موضوعا للصفقات التجاریة وأصبح التاجر مالكالمال جدید قد یكون 


حیث دخل هذا المال التجاري عنصر المضاربات التجاریة  موضوع عمل تجارته الوحید،


الاقتصاد الوطني وازدادت العملیات التي ترد تأثیر كبیر على التجارة العامة و وأصبح ذا 


  .علیه، إضافة إلى إمكانیة تقدیمه كحصة في الشركة


ن نویا موضوعا للعدید مباعتباره منقولا مع -وعلیه یمكن أن یكون المحل التجاري     


، ولعل أهم عملیة ترد علیه هي المساهمة .......التصرفات كالبیع، الهبة، والرهن،العملیاتو 


وهذا ما یستشف من نص المادة  .به في رأس مال شركة، أي تقدیمه كحصة في الشركة


من القانون التجاري الجزائري، لكن هذا الأخیر لم یحدد نوع الشركة الجائز فیها ذلك؛  117


ه یجوز في كل أنواع الشركات طالما أن المشرع لم یمنع صراحة أي نوع من ممّا یعني أن


  .ذلك بشرط أن یتماشى مع طبیعة كل نوع من أنواع الشركات


وباعتبار شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال ارتأینا أن یكون موضوع      


واء تم تقدیم الحصة على في هذا النوع من الشركات سا تقدیم المحل التجاري كحصة بحثن


 .سبیل الملكیة أو كحصة على سبیل الانتفاع
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  :أهمیة الموضوع


یكتسي المحل التجاري أهمیة بالغة في ممارسة الأنشطة التجاریة المختلفة، ولهذا تعرف -


الحیاة التجاریة یومیا ظهور العدید من المحال التجاریة ذات الأنشطة المتنوعة، نظرا لما 


الصناعي والتجاري من تطور سریع مرتبط بما وصلت إلیه آخر التكنولوجیا  یعرفه النشاط


الحدیثة، كل ذلك جعل المحال التجاریة تكتسي قیمة مالیة واقتصادیة هامة في اقتصاد أي 


بلد، وهو الأمر الذي أدى بمعظم التشریعات التجاریة المقارنة بما فیها التشریع الجزائري إلى 


  .ما له من آثار على النمو الاقتصادي لأي بلدمعالجة هذا الموضوع ل


ن إمن العناصر المادیة والمعنویة ف فمن جهة ونظرا لكون المحل التجاري مجموعة     


التصرف في عنصر من  تم كما لو ؛كن أن ینصب علیه بطریق غیر مباشرالتصرف یم


شركة ما لفائدة عناصره بصفة مستقلة، أو في حالة التنازل عن كل الحصص أو الأسهم في 


 .وكذا في حالة تقدیم فرع من فروع الشركة كحصة في شركة أخرى. شركة أخرى


ومن جهة أخرى، فتقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة یمس بعدة مصالح 


 .متضاربة مصلحة دائني مقدم الحصة، مصلحة الشركة، مصلحة مقدم الحصة


هذه العملیة سواء كان التنظیم مباشرا أو غیر مباشر أجل ذلك تدخل المشرع لتنظیم  من     


الإحالة إلى الأحكام المتعلقة ببیع المحل التجاري وكذا تأجیره، بقصد حمایتها  عن طریق


منح كل طرف امتیاز معینا  ومحاولة خلق نوع من الموازنة بین تلك المصالح، عن طریق


 .إلى تحقیق الغایة منه -مواعیدمن ناحیة الشكل وال - یؤدي استخدامه بطریقة قانونیة


إن خوضنا في هذا الموضوع نابع عن عدة أسباب ذاتیة وجملة من العوامل الموضوعیة 


  :یمكن حصرها في النقاط التالیة


فترجع إلى الرغبة الشخصیة في تناول مسألة تقدیم المحل التجاري  :الأسباب الذاتیةفأمّا-


رأینا تحتاج إلى مزید من الدراسة والبحث، كحصة في شركة المساهمة التي مازالت حسب 


  .خصوصا وأن الدراسات المتعلقة بها مازالت مقتضبة جدّا في الجزائر
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فترجع إلى خصوصیة وأهمیة الموضوع وكون أن میزة شركة  :الأسباب الموضوعیةوأمّا-


، المساهمة فیما یخص رأسمالها بعد تأسیسها قد یكون أسهما أیضا جدیدة وقد یكون سندات


  .وكیف یتحول إلى هذه الصفة كیفیة تقدیم المحل التجاري كحصة فیها،فنتساءل عن 


حركة وتداول هذه الأسهم والسندات التي تُغذي النشاط التجاري العالمي، ولیس المحل فقط، -


  .فهنا نحاول التعرف عن موقع المحل التجاري من أنواع الأسهم المشكلة لرأس مال الشركة


المحل التجاري عندما یقدم كحصة في الشركة یصبح حصة عینیة معنویة یجب تقویمها -


على هذا الأساس، فإذا قُدم كحصة في المساهمة وهي في طریق التكوین سواء باللجوء العلني 


للادخار أو بدونه، فالحصص العینیة جمیعا تقُوم عند تقدیمها وتحول إلى قیمة نقدیة معروفة 


وذلك تسهیلا لمعرفة مركز المساهم ومقدار مساهمته، وذلك تمهیدا للأرباح في رأس المال 


أیضا المحل التجاري یقوّم على هذا الأساس باعتباره . والخسائر أو موجودات الشركة بعد ذلك


مالا منقولا معنویا، إذا قدم مستقلا عن العقار الذي یمارس فیه، أما إذا قدم مع العقار فیقیم 


  .محل لوحده والعقار لوحدهكل على حدة، ال


  :الدراسات السابقة


في محاولتنا لإیجاد مراجع ودراسات تتناول هذا الموضوع، تم الاطلاع على عینة من      


الرسائل والمذكرات الجامعیة والمقالات والبحوث العلمیة كدراسات سابقة والمغزى المتوخى من 


ومعالم  ،وأبعاد مفصلة ،كاملةتمراسات تجمیع أعمال البحث في أطر توظیف هذه الد


منسجمة، غیر أن كل هذه الدراسات والبحوث التي اطلعنا علیها سلّطت الضوء في مجملها 


 .سوف یتم بیانه ضمن قائمة المراجعا على جزء  فقط من الموضوع محل الدراسة وهذا م
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  :إن من بین أهداف دراسة هذا الموضوع مایلي: أهداف البحث


على فكرة المحل التجاري من خلال محاولة معرفة مدلول هذا الأخیر من الناحیة  التعرف-


وكذا دراسة مختلف العناصر المشكلة للمحل التجاري والتي . القانونیة، الفقهیة والقضائیة


  . باجتماعها یتحقق النظام القانوني للمحل التجاري


إبراز الخصائص الممیزة له عن  الطبیعة القانونیة للمحل التجاري، مع الكشف عن محاولة-


  .باقي النظم المشابهة له


تبیان الشروط المختلفة لعملیة تقدیم المحل التجاري كحصة في الشركة، الآثار القانونیة -


  .المترتبة عن عملیة التقدیم، وضعیة دائني مقدم المحل التجاري كحصة في الشركة


إبراز الأحكام القانونیة الخاصة بمسألة تقییم المحل التجاري موضوع الحصة سواء عند -


  .تأسیس الشركة أو بمناسبة زیادة رأسمالها


  :إشكالیة البحث


  :یثیر موضوع البحث إشكالیة رئیسیة تتمثل فیما یلي     


ة؟ وكیف ماهو موقع المحل التجاري من أنواع الأسهم المشكلة لرأس مال شركة المساهم


یتم تقدیمه كحصة في شركة المساهمة سواء كحصة على سبیل الملكیة أو كحصة على 


  وكیف تتم الموازنة بین مختلف المصالح المتضاربة في الشركة المساهمة؟ سبیل الانتفاع؟ 


  :وهذه الإشكالیة الرئیسیة تستتبع جملة من التساؤلات الفرعیة التالیة


  ماهي حقیقة المحل التجاري؟-


  ماهو مفهوم المحل التجاري؟-


  ماهي خصائص المحل التجاري؟-


  ما الطبیعة القانونیة للمحل التجاري؟-


  ماهي شروط تقدیم المحل التجاري كحصة في الشركة المساهمة؟-


  فیما تتمثل التزامات أطراف عقد الحصة؟-
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  ماهي الضمانات المقدمة لدائني مقدم المحل التجاري؟-


 الخاصة بمسألة تقییم المحل التجاري موضوع الحصة؟فیما تتمثل الأحكام -


  :  المنهج المتبع


لمعالجة هذه الإشكالیة وللإجابة عن مختلف التساؤلات الفرعیة المنبثقة عنها اعتمدنا في 


  .المنهج الوصفي، التحلیلي: دراستنا هذه على المناهج التالیة


المنهج المحل التجاري، وأما تم توظیفه بغرض الإلمام بمختلف أحكام  فالمنهج الوصفي


  . فیظهر من خلال تحلیل المواد القانونیة التي سنعتمد علیها في هذه الدراسة التحلیلي


الفصل ، تطرقنا في فصلینوللإجابة عن كل تلك الإشكالیات ارتأینا تقسیم الموضوع إلى 


المبحث إلى المدلول القانوني لفكرة المحل التجاري، یندرج ضمنه مبحثین تناولنا في  الأول


الطبیعة القانونیة للمحل التجاري  الثانيتعریف المحل التجاري وعناصره، وفي  الأول


حكام تقدیم المحل التجاري كحصة لأ الفصل الثانيوصفاته الممیزة في حین تّم تخصیص 


إلى المبحث الأولیندرج ضمنه هو الآخر مبحثین، تطرقنا في  في شركة المساهمة والذي


الآثار  الثانيشروط تقدیم المحل التجاري كحصة عینیة في شركة المساهمة، وتناولنا في 


  .المترتبة عن تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة


 












  


  


  


  


  بسم اللّه الرحمن الرحيم


قـالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك  " 


  ."أنت العليم الحكيم


  


  


  


  


  )32سورة البقرة الآية  (


  


  


  


  







  شكر وعرفـان


من لم يشكر الناس لم يشكر  . "  عليه وسلمعند حديث الرسول صلى االله  وقوفـا


  ".فـادعوا له  االله، ومن أسدى إليكم معروفـا فكافئوه، فـإن لم تستطيعوا


أولا وقبل كل شيء أشكر االله سبحانه وتعالى على نعمة العقـل ونعمة العلم  


والقدرة على التحصيل المعرفي، وأحمده سبحانه وتعالى على تثبيتنا وشد  


عزمنا وتمتين عودنا وعلى الصبر في ذواتنا والعزم في نفوسنا عند الاقبال  


ه مذللا كل العقبات ومهونا  على هذا العمل والوصول به إلى  آخر حرف من


  .علينا كل الصعوبات، فـاللهم لك الحمد وحدك


بوضياف عبد الرزاق  / د.أتقدم بخالص وعظيم امتناني إلى أستاذي الفـاضل أ


وتعهدهبالتصويب  هذا العمل رغم انشغالاته الكثيرة،قبل الإشراف على    الذي


  .فنعم المشرف الذي وجهني.والمتابعة طيلة مدة انجازه


أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من ساعدني في انجاز هذا العمل  كما  


الأستاذ الناصح والصابر الذي أدين له بدين سيبقى  ، وأخص بالذكر المتواضع


  .الأستاذ الدكتور قرشوش عبد العزيز  .ليوم الدين


والشكر موصول إلى كل الأساتذة الذين تشرفنا بالدراسة على أيديهم خلال       


  .لنظريةفترة السنة ا


  .إلى كل من علمني حرفـا أو علما انتفعت به طوال مشواري العلمي


هذه    لى الأساتذة الأفـاضل الذين سوف يناقشونعرفـان إلكما أتوجه بالشكر وا


 .المذكرة ويحكمون عليها







  


  الإهداء


ن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم خير الأنام محمد عليه  بسم االله الرحم


  .الصلاة والسلام  أزكى


إلى من لو قدمت لهما روحي، لما أوفيت مقدار ذرة من تعبهما لإيصالي إلى  


  .أمي وأبي...................ما أنا فيه


  .أفراد عائلتي  إلى كل


 .زوجي.......إلى رفيق دربي في هذه الحياة


  .إلى كل من كانوا سببا في نجاحي


  .إلى كل زملائي وزميلاتي


  ".الجزائر" إلى الأرض الطاهرة بلد الخير  وطني الحبيب، 


ليحقق كل    يه الخير والفـلاحراجية من المولى عزوّجل أن يوفقنا ويهدينا لما ف


  .أمانينا وآمالنا وأخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين


 


  .وهيبة
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، 2000سمیحة القلیوبي، المحل التجاري، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربیة، /د-23


  .القاهرة


ت والنشر سلمان بوذیاب، القانون التجاري، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسا/د-24


  .، بیروت1995والتوزیع، 


 - 1997سمیر عبد السیّد تناغو، عقد الإیجار، دون طبعة، منشأة المعارف، /د-25


  .، الإسكندریة1998







تقديم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة           قـائمة المراجع                


 


~ 151 ~ 
 


شحاتة غریب شلقامي، الملكیة الفكریة في القوانین العربیة، دراسة لحقوق المؤلف /د-26


ن طبعة، دار الجامعة والحقوق المجاورة ولخصوصیة حمایة برامج الحاسب الآلي، دو 


  .، دون بلد نشر2008الجدیدة، 


لي نور الدین، القانون التجاري، دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزیع، شاذ-27


  .الجزائر،2003


صلاح زین الدین، الملكیة الصناعیة والتجاریة، الطبعة الأولى، دار لثقافة للنشر /د-28


  .، عمان2000والتوزیع، 


زین الدین، شرح التشریعات التجاریة والصناعیة، الطبعة الأولى، الدار  صلاح/د-29


  .، عمان2003العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، 


صلاح زین الدین، العلامات التجاریة وطنیا ودولیا، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة /د-30


  .، عمان2006للنشر والتوزیع، 


طارق كاظم عجیل، الوسیط في عقد البیع، دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الغربي /د-31


، 2010والإسلامي، الجزء الأول، انعقاد العقد، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، 


  .عمان


عاطف محمد الفقي، الحمایة القانونیة للاسم التجاري، دراسة مقارنة، دار النهضة /د-32


  .ن سنة نشر، القاهرةالعربیة، دو 


عادل علي المقدادي، القانون التجاري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، /د-33


  .، عمان2007


عباس العبودي، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني، البیع والإیجار، /د-34


الثقافة للنشر والتوزیع، دراسة مقارنة معززة بالتطبیقات القضائیة، الطبعة الأولى، دار 


  .، عمان2009


عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الرابع، العقود التي تقع /د-35


على الملكیة، المجلد الأول، البیع والمقایضة، دون طبعة، دار إحیاء التراث العربي، القاهرة، 


  دون سنة نشر


في النظریة العامة في العقود المسماة، الكتاب الأول، عبد القادر العرعاري، الوجیز /د-36


  .، الرباط2010عقد البیع، الطبعة الثانیة، دار الأمان، 
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عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر /د-37


  .والتوزیع، عمان


ریة والتجار والمنشأة التجاریة علي البارودي، القانون التجاري، الأعمال التجا/ د-38


  .1999وشركات الأشخاص، دون طبعة، 


  .، القاهرة1974علي حسن یونس، المحل التجاري، دون طبعة، دار الفكر العربي، /د-39


علي سید قاسم، المشروع التجاري الفردي محدود المسؤولیة، دراسة قانونیة مقارنة، /د-40


  .، القاهرة2003الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، 


، 2010علي فیلالي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، دون طبعة، موفم للنشر، /د-41


  .الجزائر


ندیم الحمصي، الملكیة التجاریة والصناعیة، دراسة مقارنة، الطبعة علي -42


  . ، دون بلد نشر2010الأولى،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 


العبیدي، العقود المسماة، البیع والإیجار، الطبعة الأولى، دار الثقافة علي هادي /د-43


  .، عمان2006للنشر والتوزیع، 


فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، القسم الأول، المحل /د-44


  .، الجزائر2001التجاري والحقوق الفكریة، ابن خلدون للنشر والتوزیع، 


الملكیة التجاریة والصناعیة، دراسة في القانون المغربي والاتفاقیات فؤاد معلال، /د-45


  .، الدار البیضاء2009الدولیة، الطبعة الأولى، دار الآفاق المغربیة للنشر والتوزیع، 


فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة /د.أ-46


  .، عمان2006للنشر والتوزیع، 


كامران الصالحي، بیع المحل التجاري في التشریع المقارن، دراسة مقارنة، الطبعة /د-47


  .، عمان1996الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، 


محمد أنور حمادة، التصرفات القانونیة الواردة على المحل التجاري، دون طبعة، دار /د-48


  .، الإسكندریة2001الفكر الجامعي، 


الأموال -التجار-محمد السید الفقي، دروس في القانون التجاري، الأعمال التجاریة/ د-49


  .، الإسكندریة2000التجاریة، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة، 
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محمد حسنین، الوجیز في الملكیة الفكریة، دون طبعة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، / د-50


  .1985الجزائر، 


لبیع في القانون المدني الجزائري، الطبعة الرابعة، دیوان محمد حسنین، عقد ا/د-51


  .، الجزائر2005المطبوعات الجامعیة، 


محمد علي عَبرُه، دور الشكل في العقود، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، منشورات زین -52


  .، لبنان2011الحقوقیة، 


الطبعة الرابعة، منشورات مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الأول، العقد، /د-53


  .، بیروت2007الحلبي الحقوقیة، 


مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، /د-54


  .، دون بلد نشر2006


، 2001مقدم مبروك، المحل التجاري، دون طبعة، دار هومة للنشر والتوزیع، /د-55


  .الجزائر


اري الجزائري، الطبعة الحادیة عشر، دیوان المطبوعات نادیة فوضیل، القانون التج/د-56


  .، الجزائر2011الجامعیة، 


نبیل إبراهیم سعد، العقود المسماة، الجزء الثاني، الإیجار، الطبعة الأولى، دار /د-57


  .، بیروت1998النهضة العربیة للنشر والتوزیع، 


، الطبعة الأولى، )لة، الكفالةالبیع، الإجارة، الوكا(نزیه كبّارة، العقود المسماة، /د-58


  .، لبنان2010المؤسسة الحدیثة للكتاب، 


نواف كنعان، حق المؤلف، النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمایته، الطبعة /د.أ-59


  .، عمان2004الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، 


نظریة  -الأعمال التجاریة نظریة( هاني محمد دویدار، التنظیم القانوني للتجارة، /د-60


، دون طبعة، )الشركات التجاریة -المؤسسة التجاریة -موجبات التجار القانونیة -التاجر


  .، الإسكندریة1997المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 
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13- Olivier Barret , Les contrat portant sur le fonds de 


commerce,2001, Delta,beyrouth.  


  )تشریعیة، أوامر، نصوص تنظیمیة قوانین، مراسیم( التشریعیة النصوص : اثانی


  القوانین-1


، المتعلق بعلاقة العمل، الجریدة الرسمیة 21/04/1990، المؤرخ في 90/11القانون رقم -1


 . 17للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 


، المتعلق بوكالات الأسفار والسیاحة، 18/10/1995، المؤرخ في 90/05القانون رقم -2


 .08الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 


جمادى الثانیة  27 ، المؤرخ في04/08ملغى جزئیا بموجب القانون ال 90/22القانون -3


  .بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ، المتعلق2004أوت  14 ، الموافق ل1425عام 


 


  المراسیم التشریعیة-2


، المتعلق بالشركات الجدیدة 1993/ 04/ 25، المؤرخ في 93/08المرسوم التشریعي -1


وتعدیل الشركات القدیمة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 


  .27العدد


، المتعلق بحمایة الاختراعات، 07/12/1993، المؤرخ في 93/17عي المرسوم التشری-2


  .81الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 


  الأوامر-3


، المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة، 28/04/1966، المؤرخ في 66/86الأمر رقم -1


 ،1966، سنة 54الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد


 ، المتضمن القانون المدني1975/ 09/ -22 26، المؤرخ في 75/58الأمر رقم -2


، 78ریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد، الجریدة الرسمیة للجمهو المعدل والمتمم


 .30/09/1975المؤرخة في 


، 1395رمضان  20الموافق ل 09/1975/ 26، المؤرخ في 75/59الأمر -3


، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري


 .30/09/1975، المؤرخة في 101الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
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، المتعلق بالتأمینات، الجریدة الرسمیة 25/01/1995، المؤرخ في 95/07الأمر رقم -4


 .13للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 


المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة استدرك بالحمایة حمایة  97/10الأمر رقم -5


 .برامج العقل الالكتروني


، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق 19/07/2003، المؤرخ في 03/05الأمر رقم -6


، سنة 44المجاورة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 


2003. 


، المتعلق بالعلامات، الجریدة الرسمیة 19/07/2003، المؤرخ في 03/06الأمر -7


 .2003، سنة 44للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 


، المتعلق بالاختراعات، الجریدة الرسمیة 29/07/2003، المؤرخ في 03/07الأمر -8


  .44للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد


  النصوص التنظیمیة-4


المتعلق برخص بیع المشروبات،  03/05/1965المؤرخ في  65/139المرسوم رقم -1


  .40، العدد 1965الجریدة الرسمیة لسنة 


، المتضمن منح الرخص الخاصة 14/10/1965، المؤرخ في 65/252المرسوم رقم -2


، سنة 88بمحلات بیع المشروبات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الشعبیة، العدد


1965.  


 14، المؤرخ في 15/111ملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم ال 258/83المرسوم -3


، المتعلق بكیفیات القید والتعدیل والشطب 2015 ماي 15، الموافق ل1336رجب عام 


  .في السجل التجاري


، 2013جویلیة  23، المؤرخ في 13/06معدل بموجب القانون ال 70/ 92المرسوم  -4    


  .، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة04/08یعدل ویتمم القانون 


المتعلق بشروط منح  ،18/10/1995، المؤرخ في 95/321المرسوم التنفیذي رقم -5


الرخص لفتح مؤسسات تحوز حیوانات غیر ألیفة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 


  .1995، سنة 62الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
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 ثالثا: الرسائل العلمیة


، دراسة )حصة على سبیل الملكیة(وشتاتي حكیم، تقدیم المحل التجاري كحصة في الشركة-1


، كلیة الحقوق،جامعة باجي ادة الماجستیر في قانون الأعمالمقدمة لنیل شهمقارنة، رسالة 


  .2000-1999 ،عنابة-مختار


حمادوش أنیسة، المركز القانوني للاتصال بالعملاء كعنصر جوهري في القانون التجاري، -2


دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق 


  .2012تیزي وزو،  -العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمريو 


بن زواري سفیان، بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة -3


 ،1جامعة قسنطینةالماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون الأعمال، ، كلیة الحقوق،


2012 - 2013. 


 المجلات والدوریات: رابعا


القضائیة، العدد الأول، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، سنة  المجلة-1


1989.  


المجلة القضائیة، العدد الثالث، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، -2


  .1989سنة


المجلة القضائیة، العدد الرابع، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، سنة -3


1989.  


المجلة القضائیة، العدد الأول، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، سنة -4


1990.  


المجلة القضائیة، العدد الثاني، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، سنة -5


1991.  


  .1995القضائیة، العدد الثاني، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، سنة  المجلة- 6


  .1999، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل، الجزائر، سنة 54نشرة القضاة، العدد - 7


  .جلة المفكرحوریة بورنان، الطبیعة القانونیة للمحل التجاري، العدد الثالث، قسم الحقوق بسكرة، م/ د- 8


وادي جمال، العلامة التجاریة في التشریع الجزائري، العدد الثالث، دارهومة للطباعة والنشر والتوزیع، /أ- 9


  .، الجزائر، مجلة شهریة متخصصة تصدر في الدراسات والبحوث القانونیة2003أكتوبر 
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الجزائري، العدد الخامس، مجلة المنتدى رمزي حوحو، التنظیم القانوني للعلامات التجاریة في التشریع -10


  .القانوني، جامعة بسكرة


، 2007، الملكیة الفكریة، مطبعة القدس، دیسمبر 17أحمد عدنان الصمادي، العدد / د-11


مجلة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة، مجلة علمیة محكمة نصف شهریة، جامعة باتنة 


  . الجزائر


  


  


    












 ملخص


یعتبر المحل التجاري من الأموال المعنویة المنقولة التي تكتسي أهمیة بالغة على الصعیدین القانوني والاقتصادي، وهذا مادفع بالمشرع 


التجاري، وقواعد عامة واردة في القانون المدني الأمر الذي دفعنا للخوض إلى تنظیمه وتأطیره قانونیا وفق قواعد خاصة في القانون 


بغیة التعرف على حقیقة المحل التجاري وكذا عملیة تقدیمه كحصة في شركة المساهمة سواء كحصة على سبیل الملكیة أو كحصة 


 .نتفاععلى سبیل الا


تجعله مستقلا ومتمیزا عن مختلف النظم المشابهة له، منها أنه  بمجموعة من الخصائص أو السمات التي كذلك یتمیز المحل التجاري


أما بخصوص الطبیعة القانونیة للمحل التجاري فقد ثار في ذلك جدل . مال منقول، كما أنه یعتبر مال معنوي، وأخیرا ذو صفة تجاریة


أن الرأي الراجح في الفقه هو القائل بفكرة فقهي كبیر ففریق اعتبر المحل التجاري مجموع وقعي، وآخر اعتبره مجموع قانوني، إلا 


  .الملكیة المعنویة


أما الحصة العینیة فهي التي . قد تكون الحصة المقدمة من الشریك في رأس مال الشركة حصة عینیة أو حصة بالعمل أو حصة نقدیة


یكون منقولا سواء كان منقولا مادیا مثل الآلات  تكون محلها مالا آخر غیر النقود، وهذا المال قد یكون عقارا مثل الأراضي والأبنیة، وقد


دبیة والمعدات والبضائع أو كان منقولا معنویا مثل العلامة التجاریة أو براءة الاختراع أو الرسوم والنماذج الصناعیة أو حقوق الملكیة الأ


  . والفنیة أو المحل التجاري


مدني جزائري یمكن أن یتم تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل الملكیة تطبق علیها أحكام عقد البیعبمعنى  422نص المادة  حسب


وهذا المقصود من ). وهي المسألة الأكثر شیوعا(أن الشریك یقوم بنقل ملكیة الحصة إلى الشركة فتخرج من ذمته لتدخل ذمة الشركة 


أما إذا قدم الشریكالمحل . لتي سمحت لصاحب المحل التجاري بتقدیمه كحصة عینیة في شركة تجاریةتجاري جزائري ا 117المادة 


التجاري على سبیل الانتفاع، ففي هذه الحالة تطبق على الحصة أحكام عقد الایجار بمعنى أن  الشریك لا یتخلى عن ملكیةالحصة 


  .صةللشركة وإنما یكون للشركة حق شخصي فقط في الانتفاع بالح


Résumé 


     Le fonds de commerce est considéré comme un bien immatériel mobile et qui représente notamment 
une importance considérable sur le plan juridique et économique ; ce qui a impliqué une organisation et 
un encadrement juridiques selon des réglés spécifiques dans le code du commerce, ainsi que d’autres 
articles figurant dans le code civile. il s’agit d’un élément   indépendant, mobilier et incorporelle.il se 
caractérise également par son aspect commercial. 


      En ce qui concerne sa nature juridique, le fonds de commerce ce a fait l’objet d’une controverse 
doctrinale. Cependant  la majorité, des juristes le considèrent comme une propriété incorporelle.    


      L’apport de l’associé au capitale social de la société peut prendre la forme d’une part en nature ,ou 
une part en travail ou encore en numéraire .l’apport en nature peut se concrétiser en un bien immobilier 
tels que les terrains et les immeubles ;ou en un bien mobilier corporel telles que les machines et les 
marchandises ,ou un mobilier incorporel telle qu’une marque commercial ou un brevet d’invention ou 
encore des conceptions industrielles et des droits de propriété littéraire et artistique ou un fonds de 
commerce. 


     Selon l’article 422 du code civil le fonds de commerce apporté comme un apport attitré de propriété 
soumise a l’application des dispositions d’un acte de vent c'est-à-dire que l’associé transfère la propriété 
de la part à la société. L’article 177 du code du commerce confirme ce même sens en ce qu’il permet au 
propriétaire du fonds de commerce de l’apporter comme une part en nature a la société commerciale. 
Dans la mesure où l’associé apporte un fonds de commerce a titre d’usu fruit, ce sont les dispositions du 
contrat de location qui seront appliqué es a cet apport, et l’associé ne pas céder la propriété de sa part à 
la société.       
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 خاتمة


احتراف التاجر للأعمال التجاریة بصورة مستمرة أنلنا تضح من خلال ماتقدم بیانه ا     


ومنتظمة غالبا ما یحتاج إلى أداة تتلاءم و طبیعة و حكم الأعمال التي یمارسها و یتخذها 


من خلالها التاجر أعماله التجاریة تسمى بالمحل  الأداة التي یمارس حرفة معتادة له، هذه


یعد من الأموال المعنویة المنقولة التي تكتسي أهمیة بالغة على هذا الأخیر  ؛التجاري


،حیث دخل هذا المال التجاري عنصر المضاربات التجاریة الصعیدین القانوني والاقتصادي


لعامة و الاقتصاد الوطني وازدادت العملیات التي ترد وأصبح ذا تأثیر كبیر على التجارة ا


  .علیه،إضافة إلى إمكانیة تقدیمه كحصة في الشركة


وهذا مادفع بالمشرع إلى تنظیمه وتأطیره قانونیا وفق قواعد خاصة في القانون التجاري 


  .وقواعد عامة واردة في القانون المدني


استخلصنا من البحث بعض النتائج سنطرقها على سبیل المثال لا الحصر، مشفوعة  لقد


فهي  النتائجأما عن . مق فیها بالدراسة لكل من یهمه الأمربتوصیاتنا قصد البحث والتع


  :كالتالي


أن المشرع الجزائري لم یعرف المحل التجاري بل لنا  تضحا تجاریا 78من خلال المادة -


تعد جزءا من المحل التجاري " یان لطبیعته أو خصائصه القانونیة بالقول بعدّد عناصره دون 


الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري، ویشمل المحل التجاري إلزامیا عملائه 


وشهرته كما یشمل أیضا سائر الأموال الأخرى اللازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان 


ي الإیجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكیة المحل والاسم التجاري، والحق ف


  "الصناعیة والتجاریة، كل ذلك مالم ینص على خلاف ذلك


مادة، وردّت في  136المشرع الجزائري وضع للمحل التجاري نظاما قانونیا یظم حوالي -


رخ في المؤ  05/02المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975القانون التجاري الصادر سنة 


أفرد له عدّة مواد قانونیة أخرى جاءت في نصوص متفرقة كالقانون ، كما 06/02/2005
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والأمر بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة،  المتعلق 14/08/2004المؤرخ في  04/08رقم 


لمؤرخ ا03/07لمتعلق بالعلامات والأمر رقم ا 19/07/2003المؤرخ في  03/06رقم 


المتعلق  19/07/2003المؤرخ في  03/05والأمر المتعلق ببراءة الاختراع، 19/07/2003


المتعلق  18/08/1990المؤرخ في  90/22بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون رقم 


  .بالسجل التجاري المعدّل والمتمّم


من عرض خصائص المحل التجاري، أنه مال منقول معنوي تم استغلاله في  لقد تبین لنّا -


على مستوى المحل التجاري غي أن یكون النشاط المدّار إدارة مشروع تجاري، وینب


  .بمعنى لا یخالف موضوعه النظام العام والآداب العامةمشروعا


 كانت محل قد ؛ أن هذه الأخیرةالطبیعة القانونیة للمحل التجاريكما استخلصنا من دراسة -


مجموع قانوني، قعي، وآخر اعتبره اففریق اعتبر المحل التجاري مجموع و  ،جدل فقهي كبیر


وهو الرأي الذي اتبعه المشرع  إلا أن الرأي الراجح في الفقه هو القائل بفكرة الملكیة المعنویة


  .الجزائري


تبین لنا كذلك، اختلاف موقع المحل التجاري من بین الأسهم والسندات المشكلة لرأس مال -


لشریك للدخول في هذا تخذها االأسلوب أو الطریقة التي ی شركة المساهمة یختلف باختلاف


) البائع(النوع من الشركات، إذ یعتبر المحل التجاري حصة مباعة من الشریك مقدم الحصة 


أما في . في حالة اختیار أسلوب التقدیم على سبیل الملكیة) المشتري(لشركة المساهمة 


لتجاري الشریك طریقة الانضمام عن طریق تقدیمه للمحل االحالة العكسیة؛ بمعنى إذا اختار 


كحصة على سبیل الانتفاع، فعندئذ یعتبر المحل حصة مستأجرة من الشریك المؤجر لفائدة 


  .   الشركة المستأجر


مستنبط من شروط تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة توصلنا إلى أن -


د من جهة، ومحل عق الرضا والأهلیةالمتمثلة في الموضوعیةالقواعد العامةوتشمل الشروط 


حتى  –إضافة للشروط الموضوعیة أنفة الذكر، اشترط المشرع ، الحصة من جهة أخرى
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ضرورة توافر شروط  -یكون تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة صحیحا


شكلیة، منها ما یتعلق بشكل عقد الشركة كالكتابة والبیانات الإلزامیة، ومنها مایتعلق 


  .التجاريبالوضعیة المالیة للمحل 


التزامات مقدم الحصة تقابلها التزامات بشأن آثار عقد الحصة على سبیل الملكیة وجدنا -


حیثیلتزم مقدم المحل التجاري بنقل ملكیة المحل التجاري إلى شركة  بائع المحل التجاري


رب التزامات تقتوفي المقابل تلتزم الشركة . المساهمة وتسلیمها إیاه، كما یلتزم كذلك بالضمان


شیئا ما من التزامات المشتریإذ تلتزم بتسلم المحل التجاري موضوع الحصة مقابل التزام مقدم 


الحصة بالتسلیم، كما تلتزم الشركة بتسدید نفقات عقد الحصة شأنها في ذلك شأن البائع 


  .بتسدید نفقات عقد البیع في مواجهة المشتري


تب التزامات وحقوقا لكلا المتعاقدین، أن أي عقد ملزم لجانبین یر  وجدنا، وفي المقابل-


هو عقد إیجار كما سبق تقدیم المحل التجاري كحصة على سبیل الانتفاع وباعتبار أن عقد 


زامات التي تقع على عاتق مقدم المحل أهم الالتمدني، استخلصنا  422ذكره حسب المادة 


لالتزام بالضمان، أي تلك وثالثها االالتزام بالصیانة وثانیهاالالتزام بالتسلیم  أولها: التجاري


من الانتفاع بالعین هو تمكین الشركة  الالتزامات التي تشكل في الواقع التزاما واحدا،


تسلم المحل التجاري موضوع الحصة، تسدید نفقات  في التزامات الشركة تكمن بینما. المؤجرة


الحریص الالتزام بعدم  الالتزام باستغلال المحل التجاري بعنایة رب الأسرة، عقد الحصة


  .المنافسة غیر المشروعة


 المساهمةشركةتبین لنا أن التصرف في المحل التجاري عموما وتقدیمه كحصة في -


عد عملیة جد معقدة، أحاطها المشرع بتنظیم قانوني محكم مراقبا في ذلك مختلف خصوصا ی


  .المصالح المتضاربة


ستلزم أن یتضمن عقد افالنسبة لمصلحة الشركاء والشركة خلصنا أن المشرع *


الحصة مجموعة من البیانات تمكن الشركاء من تحدید القیمة الحقیقیة للمحل التجاري 
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الشكلیات المتعلقة بالمحاسبة من أجل  فاءلحصة، كما اشترط من جهة أخرى استیموضوع ا


  .رقم الأعمال وقیمة الأرباح المحققة التأكد من صحة ذلك البیانات وبالأخص


أما بالنسبة لمصلحة دائني مقدم المحل التجاري كحصة في الشركة، فقد قرر *


كنوا من المحافظة على المشرع لهم حمایة خاصة إذا أوجب شهر عقد الحصة حتى یتم


ن أن الهدف من شكلیات إشهار المحل التجاري المقدم كحصة هو إعلام الدائنی حقوقهم، إذ


بهذا التقدیم، وحثهم على القیام بالتصریح عن حقوقهم الذي یجعل الشركة مسؤولة وبصفة 


تضامنیة مع مقدم الحصة عن الدیون المصرح بها، إذا لم یطلب الشركاء إبطال الحصة أو 


  .الشركة أو إذا لم یصدر الإلغاء


فمن جهة وحتى تتطلب شكلیات الإشهار لابد أن تنصب الحصة على المحل *


التجاري، وعلى ذلك فالقاضیعند تكییفه للعملیة لا یتقید مطلقا بما یضفیه الأطراف من تسمیة 


  .على العقد


وفیما یتعلق بمصلحة مقدم المحل التجاري، تبین لنا من البحث أن المشرع حرص *


على أن تكون حقوق هذا الأخیر في الشركة متناسبة مع قیمة المحل التجاري المقدم 


شركة المساهمة تقییما لكحصة، حیث استلزم من جهة أن یتضمن القانون الأساسي 


اشترط من جهة أخرى أن تتم مراقبة ذلك التقییم للحصص العینیة بما فیها المحل التجاري، و 


  .سواء تم تقدیمه كحصة لشركة في طور التأسیس أو لشركة قائمةمن قبل مندوب الحصص


الأحكام المتعلقة بتقییم الحصص العینیة عموما، لم یقررها المشرع من أجل حمایة الغیر -


وذلك بأن مساواة بین الشركاء داخل الشركة، فحسب وإنما قصد من ورائها كذلك مبدأ ال


  .یتحصل كل شریك على حقوق تتناسب ومقدار الحصة التي قدمها


ورغم كل ذلك فتنظیم المشرع لعملیة تقدیم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة      


لا یخلو من النقائص والانتقادات، من أجل ذلك فضلنا أن نسلط الضوء على أهم تلك 


  :ئص ونقترح توصیات بشأنها كالتاليالنقا
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تجاري جزائري لم یعرف لنا المقصود بالمحل التجاري؛ لذا  78المشرع من خلال المادة -


یفترض على المشرع وضع مادة قانونیة في القانون التجاري تحدد لنا مفهوم المحل التجاري 


  .سبق بیانه في العرضمسایرة لما فعلته مختلف التشریعات المقارنة كالقانون المصري كما 


في التشریع التجاري الجزائري غیاب العرض لخصائص المحل التجاري وطبیعته كذلك نجد -


لذا . القانونیة التي تحدد لنا جوهر المحل التجاري وحقیقته من بین مختلف النظم المشابهة له


رة لهذه النقاط السالفة الذكر؛ عن طریق إضافة فقرة ثالثة تتضمن إشا 78نقترح تعدیل المادة 


قصد التیسیر وتبسیط فهم الكیان القانوني للمحل التجاري، أو بإضافة مادة جدیدة خاصة 


الخاصة بتعداد عناصر المحل  78بالخصائص والطبیعة القانونیة للمحل التجاري عدّا المادة 


  .التجاري


ركة معظم الأحكام والإجراءات المنظمة لمسألة تقدیم المحل التجاري كحصة في ش-


المساهمة منصوص علیه في القواعد العامة الواردة في القانون المدني، أما القانون التجاري 


، التي جاءت بنص عام یقضي )117المادة (فنّظم هذه المسألة من خلال مادة واحدة 


الدخول بالمحل التجاري كحصة في الشركة دون تحدید نوع الشركات، ممّا یعني أنه  بإمكانیة


ما فیهم من اختلاف  سواء شركات الأشخاص أو شركات الأموال مع الشركات جائز في كل


لذا ینبغي على المشرع الجزائري ضرورة إعطاء هذه المسألة أهمیة أكبر عن . في الأحكام


طریق النص القانوني الشامل والكافي لكل نوع من الشركات وخصوصا شركة المساهمة 


  . والباعتبارها النموذج الأمثل لشركات الأم


حمایة لدائني مقدم المحل التجاري والشركة ففي حالة الحصة المقدمة على سبیل الامتلاك -


تجاري  83یلزم اتخاذ شكل شكلیات الإشهار؛ هذه الأخیرة نظّمها المشرع من خلال المادتین 


تجاري المتعلقة بالأحكام الخاصة بتقدیم  117المتعلقة بإشهار بیع المحل التجاري، والمادة 


تجاري المحل التجاري المقدم  83المحل التجاري كإسهام في شركة؛ فبینما تخضع المادة 
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كحصة في الشركة لشكلیات الإشهار المتعلقة ببیع المحل التجاري دون أي تمییز بین ما إذا 


  .ائمة من قبلقدم المحل التجاري لفائدة شركة في طور التأسیس أو لشركة ق


إذا قدم المحل لتجاري لشركة في طور : تجاري فرقت بین فرضین 117أما المادة     


التأسیس فلا یشترط إشهار الحصة، لأن نشر العقد التأسیسي للشركة یعتبر كافیا بالرغم من 


أن أنه لا یقوم مقام إشهار المحل التجاري المقدم كحصة، أما إذا قدم المحل التجاري لشركة 


قائمة فیشترط حینها أن تكون محل إشهار خاص مطابق لإشهار بیع المحل التجاري 


تجاري؛ فكلا الإشهارین غیر موجهین لنفس الأشخاص من  83والمنصوص علیه في المادة 


جهة، وموضوعهما مختلف من جهة أخرى، فالنشر المتعلق بالمحل التجاري موضوع 


نو صاحب المحل التجاري، والهدف منه الحصة یخص طائفة محددة من الغیر وهم دائ


  .دفعهم إلى تقدیم تصریحاتهم عن حقوقهم


  









